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رَأَيتُ أَنهُ لاَ يَكْتُب أَحَدٌ كِتَاباً فِي يَومِهِ إِلاّ قَالَ فِي غَدِهِ، لَو غُيرَ هَذَا لَكَـانَ إِني “
أَحْسَـن، وَلَـو زِيـدَ هَـذَا لَكَـانَ يُسْتَحسَـن، وَلَـو قـُدمَ هَـذَا لَكَـان أَفْضَـل، وَلَـو تـُركَ هَــذَا 

هُوَ دَلِيلٌ عَلَى اِسـتِيلاَءِ الـنُقصِ عَلَـى جُملَـةِ لَكَانَ أَجْمَل، وَهَذَا مِن أَعْظَمِ العِبَرِ، و 
 ”…البَشَرِ 

 العماد الاصفهاني ―

  

  سبحان االله وبحمده
 
 
 
 

   قال االله تعالى

   أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

﴿أَفَلاَ يَتَدَبرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ 
  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾

 النساء سورة من  82الآية 



 

        داءداءداءداءــــــــــــإھإھإھإھ
  إليكم 

  يا من روحي تسعد بحضوركم

  كملكم قبل غيابوأشتاق 
 

  أصولي

  علا صوتي بكم منيا 

  فإن حال البعد بيني وبينكم

  فلم تنقطع عني خيراتكم

   إلى بارئي وبارئكمويا من رحلتم 

  عني طيفكمأبدا يخفوا  لم

  كمالناس ل مدحكفيني وي
 

  عصبتي

  يا من عشت في ظل حمايتكم

  بأني أنتسب لكم لطالما شرفتمونيو
 

  يقارف

  لي كل الحض بأنكميا من 

  ذوي الصلاح في حياتكم

  وھا أنا أستمد من نجاحكم
  

  يا من للبحث عن الحق وھبتم حياتكم

  تقل جھودكموفي سبيل العلم لم 

  ولنفع الناس به لم يدخر وقتكم
 

  

  ھذا العمل المتواضع أھديكم 

  وأسال الله عني خير الجزاء أن يجازيكم

  وفي الفردوس الأعلى أن يجمعني بكم

  بجوار المصطفى حبيبي وحبيبكم

    عــلـــي حــــدوعــلـــي حــــدوعــلـــي حــــدوعــلـــي حــــدو



  كر وتقديرش

  :الصلاة والسلام على المصطفى سيد الأنام، لا يسعني أن أبدأ الكلام إلا بالقول بعد

  الحمد الله

  ؛وعظيم سلطانه ،كما ينبغي لجلال وجهه ،مباركا فيه ،طيبا ،حمدا كثيرا

  ؛أسباب نجاح هذا العمل المتواضع، بأن هيأ لي فله كل الفضل

فهــو الــذي رزقنــي أســتاذ مشــرف، هــو قــدوة الطلبــة، وأســتاذ الأســاتذة، عرفتــه ســديد 

طلبتــه، إلــى جانــب  ةصــلحيــراه مــن ممــا  لا يؤجــلالــرأي ، دقيــق النصــح، غنــي الأفكــار، 

تواضعه وحسن تخلقه خاصة في صبره وحلمه، فجـزاك االله عنـي كـل خيـر، أيهـا الأسـتاذ 

  ؛قدي عبد المجيدالدكتور 

حرصين، ولي  المسؤوليةمثابرين، على  تي الذين عرفتهمساتذاالله فيكم لأ أقول بارككما 

  لي من الناصحين؛ بقواالمتنورين، وأن  بدروسهم منكنت  يالشرف أن

  .كة، والأستاذة موساوي آسيةيصديقي مل. بواشري أمينة، ود. د: وأخص بالذكر

  ؛و نصح لي قولا ،وإلى كل من بذل معي جهدا ووفر لي وقتا

 .أن يجزيهم عني خير الجزاء االلهأسال 
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6. ROA : return On Assets. 

7. ROE : Return On Equity. 

8. RTGS : régime de traitement des grandes sommes. 

9. SVM : Société des Valeurs Mobiliers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  انعكاسات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية 
  على 

  الجزائريةالمنظومة المصرفية تأهيل 
  :من إعداد
  حدو علي

  
  المشرف

  الأستاذ الدكتور قدي عبد المجيد
  

  والكلمات الأساسية صستخلمال
  

بإصـــدار المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة للاتفاقيـــة العامـــة لتجـــارة الخـــدمات الماليـــة، أصـــبحت المنظمـــة تهـــدف 
كن سبب في كانت سبب في زيادة التنافسية في العالم من جهة، وللا طالما  لتجسيد مبادئ العولمة المالية، والتي

زيــادة المخــاطر الماليــة التــي وصــلت إلــى حــد الأزمــات الماليــة مــن جهــة أخــرى، وبصــفة الجزائــر عضــو ملاحــظ 
 مـن ظهـرت بـوادر الاحتـرازف. يرغب في الانضمام، انعكست هذه الاتفاقية عليها بتكـوين أسـاس تشـريعي للانفتـاح

بنـــك الجزائـــر، كمـــا أدى بالمصـــارف  ، فـــتم تبنـــي متطلبـــات الضـــبط والرقابـــة مـــنوالتكيـــف معهـــا رتقبـــةمالمنافســـة ال
الجزائرية والبيئـة المسـاعدة لهـا بتبنـي متطلبـات التطـوير حسـب المعـايير العالميـة، لكـن بانتقالنـا لمقارنـة المنظومـة 
المصرفية الجزائريـة أمـام منظومـة مصـر وتـونس والمغـرب، وجـدنا بأنـه علـى السـلطات الجزائريـة عـدم الاسـتعجال 

في، وتبنيه على مراحـل، ليـتم اسـتغلالها فـي التأهيـل أكثـر للمنظومـة المصـرفية، بتجـاوز في تحرير القطاع المصر 
بالإضــــافة لاســــتغلال إســـتراتيجيات الــــدعم للقــــدرة . التحـــديات التــــي حالــــت دون التبنـــي الفعــــال لمتطلبــــات التأهيـــل

لظـاهرة بعـدم تحفيـز البنـوك التنافسية، كما يجب التقليل من دعم الدولة لهذه المنظومة المصرفية، فقد أثـرت هـذه ا
العمومية، بسبب اليقـين بفكـرة تحمـل الدولـة للخسـائر، كمـا يجـب الإسـراع فـي خوصصـة البنـوك، ولكـن بعـد الرفـع 

  . من كفاءتها  لكي لا تتكرر تجربة الأزمة المصرفية للبنوك الخاصة في الجزائر
لمنظمــة العالميـة للتجــارة، افية العالميـة، المتغيــرات الماليـة العالميــة، التحـولات المصــر  :الكلمـات الأساســية

لخــــدمات الماليــــة، التحريــــر المــــالي والمصــــرفي، العولمــــة الماليــــة، المنظومــــة المصــــرفية تجــــارة االاتفاقيــــة العامــــة ل
  .الجزائرية، التأهيل المصرفي، الإصلاحات المالية الجزائرية
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Résumé et mots-clés 

 

 Après la publication de l’accord générale de commerce des services financiers, 
l’Organisation mondiale de commerce vise à imposer les principes de la mondialisation financières, 
laquelle était la cause de l’augmentation de la concurrence financière dans le monde d’une part, et 
la cause de l’augmentation des risques financiers lesquels ont aboutis à des crises financières d’une 
autre part. Et en tant que membre observateur l’Algérie souhaite l’adhésion, dont l’accord s’est 
répercuté, par la plate-forme législatif d’ouverture. Et pour faire face à la concurrence prévisible la 
banque d’Algérie a adopté des outils de maitrise et de contrôle, c’est ainsi que les banques 
commerciales et son environnement assistant ont adopté les outils de développement et 
d’amélioration selon les normes internationales. Et quand on a comparé notre système financier à ce 
lui d’Egypt. la Tunisie, et le Maroc, on a trouvé qu’il ne faudra pas que l’état Algérien se précipite à 
libéraliser le système financier, et l’adopter sur des étapes pour pouvoir les exploiter à augmenter 
les capacités concurrentiels, de son système, et ce, par surmonter les défis, qui ont faits barrières à 
l’adoption efficaces, des outils de mise à niveau ajouté a ce la l’exploitation des stratégies, d’appui 
des capacités concurrentiels avec la diminution, de la subvention de l’état à ce systèmes  ce 
phénomène a influé négativement sur la motivation des banques publiques à travers l’idée que l’état 
support souvent les pertes, comme il est grand temps d’agir pour la privatisation des banques, mais, 
après avoir améliorer le niveau de ses compétences  Afin de ne pas répéter l’expériences des crises 
des banques privées Algériennes dans le passé. 
Mots-clés : Variables globales financiers, Virements bancaires internationaux, l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), L'Accord général de commerce des services financiers, La 
libéralisation financière et bancaire, La mondialisation financière, Système bancaire algérien, la 
mise à niveau du système bancaire algérien, Algériens réformes financières. 
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في أعقاب الحرب العالمية الثانية اتجهت الدول إلى تحرير التجارة الدولية لمنع تكـرار الكسـاد الاقتصـادي الـذي لحـق   
 1947ثلاثينات القرن العشـرين، فـتم إنشـاء الاتفاقيـة العامـة للتعريفـة الجمركيـة والتجـارة أو الجـات في سـنة بالعالم في أوائل 

لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تعتبر هـذه المنظمـات 
  .تحرير الاقتصاد العالميالثالثة أو الثالوث العالمي، الدعائم الأساسية ل

خاصـــة الأعضــــاء في المنظمـــات الدوليــــة، أن تحريـــر التجــــارة هـــو الاتجــــاه الصــــحيح   -فيمـــا بعــــد-كمـــا رأت الــــدول  
للتنميـة الاقتصـادية ولتحقيـق معــدلات نمـو عاليـة، بسـبب أن تحريــر التجـارة لـه تـأثير مباشــر في الإنتـاج والاسـتهلاك والعمالــة 

لخدمات التي عرفت ازدهارا كبيرا في النصف الثـاني مـن القـرن العشـرين، ممـا أدى بالـدول المتقدمـة والاستثمار، خاصة تجارة ا
  .على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية للدعوة لتحرير القطاع ألخدماتي

وفي الجولـــة الثامنـــة للجـــات، والممثلـــة في جولـــة أورجـــواي،  دارت المفاوضـــات فيهـــا حـــول معظـــم جوانـــب التجـــارة 
وليــة، حيــث أقــرت عــن مــيلاد كيــان دولي جديــد يتمتــع بالشخصــية الاعتباريــة للمنظمــات الدوليــة، وهــي المنظمــة العالميــة الد

، وبقيامهـــا أســـتكمل الأســـاس الـــدولي الـــذي يـــدعى بالثـــالوث الـــدولي، حيـــث تعتـــبر هـــذه المنظمـــة مـــن -OMC-للتجــارة
  . تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقع عليها الهادفة لتحرير التجارةأركان النظام العالمي الجديد التي أسند إليها الإشراف على 

ومــن بــين هــذه الاتفاقيــات، الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات، والــتي تعــد أول جهــد متعــدد الأطــراف يســتهدف 
فيهـــا لوضـــع القواعـــد المنظمـــة الـــتي تحكـــم التجـــارة في الخـــدمات، وقـــد شملـــت هـــذه الاتفاقيـــة عـــدة أنـــواع مـــن الخـــدمات، بمـــا 

  .الخدمات المالية

ولمــا يعتــبر للخــدمات الماليــة مــن وزن في الاقتصــاديات العالميــة، حيــث تمثــل الدعامــة الأساســية لتحقيــق التنميــة في 
الاقتصــاديات، خاصــة اقتصــاديات المديونيــة، والــتي تشــكل قســم هــام مــن مجمــوع أعضــاء المنظمــة العالميــة للتجــارة، تم عقــد 

  .1997الخدمات المالية، بجنيف سنة  اتفاقية خاصة بتحرير تجارة

وهـــذه الاتفاقيـــة ـــدف لتحريـــر التجـــارة في الخـــدمات الماليـــة أو مـــا يعـــرف  بـــالتحرير المصـــرفي المنـــتج لظـــاهرة العولمـــة 
 المالية، والتي بينت التجارب أا تساعد في زيادة الشدة التنافسية للقطاع المصرفي، ومنـه التحفيـز علـى رفـع القـدرة التنافسـية
للبنوك التجارية، مما سمح بتطوير الخدمات المصرفية، وظهور معايير دولية تم بجودة الخدمات الماليـة، وظهـور اسـتراتيجيات 

  .تنافسية أهمها فلسفة البنوك الشاملة وغيرها

اريــة، ولكــن تجــارب الــدول بينــت أيضــا أن التحريــر المصــرفي لــه أثــار ســلبية، علــى البنــوك المركزيــة وعلــى البنــوك التج
خاصة للدول النامية التي تعاني من هشاشة أنظمتها الماليـة والمصـرفية، أمـام أنظمـة الـدول المتقدمـة، خاصـة أن هـذه الأخـيرة 
التي لم تستطع أن تواجه معظم الأزمات المالية والتي تبين فيما بعد أن التحرير المالي والمصرفي كان أحد عوامـل حـدوثها مـن 

  . لم من جهة أخرىجهة، وانتشارها في العا
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والجزائر، عرفت تغيرات عديدة، في المنظومة المصرفية، خلال الفترة الاستعمارية، ومن بعـد الاسـتعمار وخـلال فـترة 
الإصلاحات الماليـة للسـبعينات، لكـن أهـم هـذه التغـيرات هـو مـا جـاء في ايـة الثمانينـات، وبدايـة التسـعينات، أيـن عرفـت 

زمـة المزدوجـة لانخفـاض سـعر البـترول وسـعر الـدولار، والـتي أظهـرت بوضـوح هشاشـة الاقتصـاد الجزائر أزمة حادة، بسبب الأ
  .الوطني المتميز بضعف الأداء في ظل الاقتصاد الموجه

في سـياق تحـول الجزائـر إلى اقتصـاد السـوق، جـاء قـانون النقــد والقـرض والـذي أدخـل تعـديلات جذريـة علـى عمــل 
ء لإرساء فلسفة جديدة أساسها أنه من غير الممكـن إبقـاء النظـام المـالي مجـرد ناقـل للأمـوال القطاع النقدي والمالي، وكما جا

من الخزينة إلى المؤسسات العمومية، ولكـن علـى العكـس يجـب أن يلعـب دورا فعـالا في تعبئـة المـدخرات وتخصيصـها بطريقـة 
  .مثلى

  :إشكالية البحث -1

تســـوية أوضـــاعها لمســـايرة هـــذا التطـــور للانضـــمام إلى المنظمـــة العالميـــة التجـــارة، تعتـــبر مـــن بـــين اهتمامـــات الجزائـــر اليـــوم هـــو 
وبوقـــوف الجزائـــر علـــى عتبـــة الـــدخول إلى هـــذه المنظمـــة، كـــان مـــن الجـــدير مراجعـــة أهـــم انعكاســـات رغبـــة الجزائـــر بتحريـــر 

  .الخدمات المصرفية، على المنظومة المصرفية الجزائرية، في ظل الإصلاح المصرفي والمالي

  :وعليه يمكن صياغة الإشكالية العامة للبحث على النحو التالي  

فيمـــا تتمثـــل انعكاســـات الاتفاقيـــة العامـــة لتجـــارة الخـــدمات الماليـــة، علـــى إجـــراءات تأهيـــل القطـــاع المصـــرفي 
  الجزائري؟

  :إن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن صياغتها على النحو التالي

 لماذا اهتمت المنظمة العالمية للتجارة بتحرير قطاع الخدمات؟ •
 إلى ماذا دف الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية؟ •
 ما هي ملامح تجسيد إجراءات الانفتاح المالي والمصرفي في الجزائر؟ •
 كيف تم تأهيل المنظومة المصرفية لمواجهة المنافسة المرتقبة؟ •

  

  :فرضيات البحث -2 
علـــى ضـــوء مـــا تم طرحـــه مـــن تســــاؤلات حـــول موضـــوع البحـــث وأمـــلا في تحقيــــق أهدافـــه يمكـــن تحديـــد مجموعـــة مــــن 

  :الفرضيات المتمثلة، فيما يلي
للدول المتقدمـة دور كبـير في اهتمـام المنظمـة العالميـة للتجـارة بتحريـر قطـاع الخـدمات، لمـا لـه مـن وزن كبـير في تنميـة  •

 اقتصادياا خلال الفترة السابقة لدمجه ؛
تتشــكل الخــدمات الماليــة مــن مبــادئ صــارمة، ــدف لتحريــر فعلــي لقطــاع الخــدمات الماليــة، دون تمييــز بــين أعضــاء  •

 المنظمة؛
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يهـــدف تشـــريعي للمنظومـــة المصـــرفية،  أســـاستمثـــل مـــلاح الاســـتعداد للانضـــمام في الانفتـــاح المـــالي والمصـــرفي، في ت •
 ؛منفتح على النظام العالميلتشكيل منظومة مصرفية 

تم تأهيل المنظومـة المصـرفية حسـب المتطلبـات العالميـة لرفـع القـدرة التنافسـية، لتنـتهج ـج المصـارف الـتي سـبقت في  •
 .التنافسية مثل ما هو الحال في البلدان ااورةصل لدرجة القدرة  تها لمهج، لكنهذا الن

 

 :أهمية البحث -3
  :تبرز أهمية البحث في العديد من الجوانب من أهمها

تزايـــد أهميـــة ودور الخــــدمات الماليـــة في النشـــاط الاقتصــــادي بشـــكل عــــام وذلـــك علـــى مســــتوى النشـــاط الــــداخلي  •
 والدولي؛

قة والســلبية للــدول مــع العولمـة الماليــة، لعــدم تأهــل نظامهــا لمسـتوى المنافســة الخارجيــة، خاصــة لكثــرة التجـارب الســاب •
 الأزمات المالية التي كان سببها الأنظمة المصرفية للدول المتبنية لمبادئ العولمة المالية؛

ات الماليــة والمصــرفية الجزائريــة ربــط إشــكالية الإصــلاح الجزائــري بــالتحرير المصــرفي ومنــه التوجــه لانفتــاح تجــارة الخــدم •
 على النظام الاقتصادي العالمي؛

لقد قطعت الجزائر شوطا كبيرا في إصلاح المنظومة المصرفية بما سمح لها بمفاوضة المنظمة العالمية للتجـارة، مـن أجـل  •
 الدخول إذ يعتبر أا على حافة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة؛ 

مراجعــة في الانعكاســات الــتي ترتبــت علــى المنظومــة لتعــديل الجانــب الســلبي منهــا، قبــل إكمــال مســيرة علــى الجزائــر  •
 .التأهيل للانفتاح

 

  :أهداف البحث -4
  :من بين الأهداف المراد تحقيقها هي على النحو التالي

 إبراز مفهوم تحرير تجارة الخدمات الذي دف له المنظمة العالمية للتجارة؛ •
 ؛ة العامة لتجارة الخدمات الماليةمخاطر التحرير المصرفي والذي تدعوا إليه المنظمة في الاتفاقي إبراز •
 محاولة مراجعة الجهود الجزائرية في الانفتاح على النظام العالمي؛ •
 محاولة إبراز اهم المتطلبات التي تم تجسيدها لتأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية؛ •
 .تنافسية المحلية للمنظومة المصرفية، مقارنتها بكل من مصر والمغرب وتونسمحاولة تقييم القدرة ال •

  
  

  :لمستعملةأدوات او المنهج المستخدم  -5
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للإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث باستخدام الأسلوب التحليلي الوصفي 
ولبيان الاتجاهات العامة لأثر الإصلاحات الاقتصادية , لاستعراض السياسات الاقتصادية المتبعة خلال فترة الإصلاح 

لتنافسية، كما استخدم الأسلوب الإحصائي من خلال الاستعانة والمصرفية على النظام المصرفي ومتطلبات زيادة القدرة ا
استعان بمجموعة من الأدوات الإحصائية الملائمة لتحليل مجموعة البيانات والمعلومات التي وردت في البحث، حيث 

قييم القدرة لمحاولة تالباحث بالبيانات والمعلومات المنشورة بالاستناد إلى دراسات وأبحاث ومراجع وملتقيات علمية، 
  .التنافسية للمنظومة المصرفية

   

  :تحديد الإطار ألزماني والمكاني للبحث -6
  :كأي بحث أكاديمي يتحدد هذا البحث ضمن إطار مكاني وزماني كالتالي  
  :الإطار المكاني 6-1

اتفاقيـــة تجـــارة تعتـــبر المنظومـــة المصـــرفية الجزائريـــة ، أســـاس الدراســـة وجوهرهـــا، حيـــث ســـيدرس الباحـــث انعكاســـات  -
 الخدمات المالية على إجراءات؛

ومن أجل مقارنة القدرة التنافسية للجزائر، سمحت الدراسة بالتطرق لبعض مؤشرات البلدان العربية اـاورة المغـرب  -
ع تونس ومصر، لأا تعتبر اقتصاديات غير بترولية، وأحد دول البحر الأبـيض المتوسـط بالإضـافة لمـا تتشـارك هـذه الـدول مـ

 .الجزائر، تاريخيا ودينيا، ولغويا، ومن حيث الأعراف والقيم
  :الإطار ألزماني -6-2

إلى  1986، تعتـــبر الفـــترة مـــن أواخـــر الثمانينـــات أي 1944مـــا عـــدا جـــولات الجـــات الـــتي بـــدأت منـــذ الإنشـــاء  -
 ، الفترة السائدة في الدراسة؛2011

، مثـل 2011، فلم يسـتطع الباحـث لضـيق وقـت تمديـد الفـترة إلى غايـة 2006 -1995إلا أن الدراسة المقارنة  -
، بســــبب أن الفــــترة 2006 – 1995مــــا هــــو الحــــال لبــــاقي مؤشــــرات الدراســــة، لكــــن الباحــــث قــــد رضــــي بــــالفترة مــــن 

لك يكون الباحث قد تجنب الآثـار الجانبيـة، تعتبر الفترة التي ظهرت فيها أثار الأزمة المالية العالمية، وبذ 2008-2011
والتي لا تخدم الدراسة بسـبب عـدم التـأثر المتكـافؤ بـين الـدول، وبـذلك فهـي تسـتوجب دراسـة أخـرى لمـدى تـأثر كـل دولـة 

 .   على حدا في ظل الأزمة المالية العالمية
 

  : الدراسات السابقة للموضوع -7
  :الدراسات التي جرت على مستوى جامعة الجزائر، نجد من بينها أما

التحــولات المصــرفية في الجزائــر في ظــل الإصــلاحات الاقتصــادية، والمتغــيرات الدوليــة، أطروحــة دكتــوراه، مــن إعــداد  -
، ، حيـــث تطـــرق فيهـــا إلى تطـــور الإصـــلاحات المصـــرفية في الجزائـــر2006حـــود مويســـة جمـــال، والـــتي نوقشـــت في ديســـمبر 

 .ليدرس فيما يعد كيف تم تكييف الإصلاحات مع مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد السوق والتحرير المصرفي
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انضــمام الجزائــر إلى المنظمــة العالميــة للتجــارة، وأثــره علــى السياســات النقديــة والماليــة، أطروحــة دكتــوراه، مــن إعــداد  -
زائر بالمنظمة العالمية للتجارة، ورغبة الجزائـر في الانضـمام، ، وتطرق فيها الباحث لعلاقة الج2009غريبي أحمد، نوقشت في 

حيــث شملــت هــذه العلاقــة مختلــف القطاعــات الاقتصــادية، ولكنــه تخصــص أكثــر علــى الأثــر المرتقــب لعلاقــة علــى السياســة 
 .النقدية ومدى استقلاليتها والسياسة المالية ومدى فعاليتها في حالة الانضمام

مات الماليــة علــى القطــاع المــالي بــالجزائر في ظــل الانضــمام إلى منظمــة التجــارة العالميــة، مــذكرة آثــار تحريــر تجــارة الخــد -
، جامعـة الجزائـر، حيـث تناولـت 2005ماجستير في علوم التسـيير، مـن إعـداد الطالـب بـو غزالـة أمحمـد عبـد الكـريم، بسـنة 

ا هـذه علـى دراسـة واقـع الجهـاز المصـرفي الجزائـري، ومحاولـة هذه المذكرة واقع القطاع المالي بالجزائر، في حين سنركز في دراسـتن
 استشراف الآثار والتحديات الناجمة من تحرير الخدمات المالية على الجهاز المصرفي؛

، مــذكرة ماجســتير، مــن إعــداد -دراســة حالــة الخــدمات المصــرفية في الجزائــر–الخــدمات في المنظمــة العالميــة للتجــارة  -
، جامعــة الجزائــر، حيــث تناولــت هــذه المــذكرة آثــار وتحــديات تحريــر الخــدمات المصــرفية، 2006نة الطالبــة ســلكة أسمــاء، بســ

 .بالإضافة إلى ذلك تناولنا أثر الأزمة المالية على الجهاز المصرفي الجزائري

 نحـو تأهيـل النظـام المصـرفي الجزائــري لإدماجـه في الاقتصـاد العـالمي، مـذكرة ماجســتير، علـي بـن سـاحة، نوقشــت في -
، حيث تطرق الباحث لأهـم متطلبـات تأهيـل النظـام المصـرفي الجزائـري في ظـل الإصـلاحات المصـرفية، لإدماجـه في 2007

 .الاقتصاد العالمي، بعد أن تم التطرق لأهم المتغيرات المالية والمصرفية في العالم في الفصل الأول من بحثه

لعالمية، مذكرة ماجستير، مـن إعـداد تشـيكو عبـد القـادر، انسجام الإصلاحات المصرفية في الجزائر مع الاتجاهات ا -
، حيــث تطــرق الباحــث للاتجاهــات العالميــة علــى المصــارف، والإصــلاح المصــرفي الجزائــري في ظــل 2011والــتي نوقشــت في 

 .هذه المتغيرات، أين حاول تبيين مدى انسجام الإصلاحات مع متغيرات التطور والضبط

 
  :محتويات البحث -8

فصـول تسـبقهم مقدمـة عامـة وتلـيهم خاتمـة البحـث  3لتوصل إلى بناء أركان البحث قمنـا بتقسـيم البحـث إلى من أجل ا
  .التي تتضمن نتائج البحث ونتائج اختبار الفرضيات والاقتراحات

فيتضــمن الفصــل الأول مــن البحــث دراســة للخــدمات الماليــة في ظــل الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات الماليــة، حيــث تم  -
التطـرق لأساسـية الخــدمات عامـة والخــدمات الماليـة ولمحاولــة إبـراز مكــانتهم في الاقتصـاد العــالمي، والـتي تعتــبر مـدخلا للتطــرق 

رفي وعلاقتهـا بالأزمـات الماليـة، ثم تم التطـرق للاتفاقيـة العامـة لتجـارة الخـدمات الماليـة لأساسيات العولمة الماليـة والتحريـر المصـ
بعــد التطــرق لأهــم تطــورات المنظمــة العالميــة للتجــارة، ونصــيب الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات مــن هــذا التطــور، والــذي 

 تشكل على إثره بنودها؛ 

ظومـة المصـرفية للانفتـاح علـى النظـام العـالمي، حيـث سـيتم التطـرق لعلاقـة أما الفصل الثاني فسيتم دراسـة إصـلاحات المن -
الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة، من حيث الاستعدادات والمفاوضات ومعوقات الانضمام، ليـتم يعـدها التطـرق لأساسـيات 
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لاحات الماليـة،  هـذه الأخـيرة الـتي التأهيل، بما فيها أهم دوافع تأهيـل المنظومـة المصـرفية، والـتي كانـت ضـمن إجـراءات الإصـ
 03/11وأهـم تعديلاتـه المتمثلـة في الأمـر  90/10أخذت حصتها من البحث بحيث تم التطـرق إلى قـانون النقـد والقـرض 

، والـتي تمثـل القاعـدة التشـريعية للانفتـاح علـى العـالم، لكـن سـيتبين بـأن هـذا الأخـير لم يتحقـق بعـد التطـرق 10/04والأمر 
 .صرفية الجزائرية في ظل الأزمة المالية العالميةللمنظومة الم

أما الفصل الثالث، وبعد التطرق للقاعدة التشريعية لمحاولات الانفتاح على العالم، سـيتم التطـرق لأهـم انعكاسـات  -
ولمحاولــة تقيــيم محــاولات الانفتــاح علــى النظــام العــالمي، والمتطلبــات العالميــة الــتي تبنتهــا المصــارف الجزائريــة، والبنــك المركــزي، 

تنافســية النظــام المصــرفي ومقارنتــه مــع مصــر وتــونس والمغــرب، بالإضــافة إلى الآثــار المســتقبلية والمتمثلــة في الاســتراتيجيات 
 .المرتقب تبنيها من طرف المصارف الجزائرية

 

  :صعوبات البحث -9
نظـر البـاحثين مـن  لقـد واجهتنـا صـعوبات ومشـاكل جمـة في مسـيرة إعـدادنا هـذا البحـث، أردنـا الإشـارة إليهـا بغيـة لفـت    

أجــل تفاديهــا مســتقبلا، كمــا نــود لفــت اهتمــام المســئولين ومصــادر المعلومــات بضــرورة تزويــد البــاحثين بالمعلومــات الكافيــة 
  :هذه الصعوبات نذكر أهمها  كما يلي لتسهيل مهمة إنجاز بحوثهم العلمية، ومن بين

بتعـــدد مصـــادرها وأحيانـــا مـــن نفـــس المصـــدر، نجـــد التنـــاقض في إحصـــائيات نفـــس الســـنة بـــين تقـــارير تنـــاقض المعلومـــات  -
  مختلفة، وبالتالي توجهنا لأخر تقرير معد، لاحتمالية تصحيح إحصائيات السنوات كلما كانت قديمة؛

ة للنظـام المصـرفي الجزائـري، بحيـث عوضـت هـذه الدراسـات المصـرفية الجزائريـة علـى الملتقيـات ندرة الكتـب الجزائريـة المتناولـ -
  والندوات التي لا يتم نشرها بسرعة؛ 

صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، والموقف السـلبي مـن طـرف بعـض المسـئولين وعـدم اكـتراثهم بأهميـة  -
  . البحث العلمي

ات الموضـــوعية إلى جانــب معوقــات أخــرى، مـــا كانــت لتثــني عزيمتنــا وإصـــرارنا علــى إنجــاز هــذا العمـــل كــل هــذه الصــعوب     
  .بالشكل الذي هو عليه، والذي نعتقد بأنه لا يخل من بعض النقائص كأي جهد بشري

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

        ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"��رة ا��� �ت  "��	�
 �%���  ا��

 &�  ح

ا(")��%� ا��� � �
��رة ا��� �ت 
 ا����%�



 "��	� "��رة ا��� �ت ا�����%� ح�& ا(")��%� ا��� � �
��رة ا��� �ت ا����%�:                      ا�)�* ا�ول

 

 

2 

    :تمهيد

م، أيــن كانــت الاتفاقيــة العامــة للتعريفــة 1944تم إنشــاء ثــلاث منظمــات دوليــة بموجــب اتفاقيــة بــروتن وودز ســنة   

، أحــد هــذه المنظمــات الــتي توســعت مهامهــا وأهــدافها مــن إلغــاء القيــود الجمركيــة إلى تحريــر GATTالجمركيــة، أو الجــات 

التجارة الدولية عامة في عدة جولات، وكسبت خلال ذلـك موافقـة دول عديـدة، فنـتج عـن ذلـك قـوة عالميـة ـدف لتحريـر 

  .التجارة العالمية

، بأربعـــة اتفاقيـــات 01/01/1995وخـــلال جولـــة أورغـــواي وجولـــة مـــراكش نشـــأت المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة في 

، والــتي تبنتهــا « GATS »، أو الجــاتس "الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات"عالميــة، مــن بينهــا الاتفاقيــة الــتي تعــرف باســم 

زعامــــة الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، أيــــن أحســــوا بمكانــــة قطــــاع بالمنظمــــة العالميــــة للتجــــارة، نتيجــــة لجهــــود الــــدول المتقدمــــة 

الخـدمات في الاقتصــاد العـالمي خاصــة قطــاع الخـدمات الماليــة، الــذي اهتمـت بــه منظمــة التجـارة العالميــة، وكنتيجــة لمـا لــه مــن 

دت المنظمــة جولــة فــرص وديــدات، عــاليين، ولحساســية القطاعــات الاقتصــادية الأخــرى لتغيراتــه، ولشــدة ارتباطهــا بــه، عقــ

، أين اهتمت ببنود تحرير القطاع الخدمات المالية، فنتجت عنه ما يعـرف بالاتفاقيـة العامـة لتجـارة الخـدمات 1997جنيف 

  .المالية

  : وللإلمام بأهم جوانب هذه الاتفاقية، سنتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالتالي

  .تصاد الدوليتجارة الخدمات المالية في الاق: المبحث الأول

  .الاتجاه نحو عولمة النشاط المصرفي: المبحث الثاني

  .تحرير الأنشطة المصرفية في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات: المبحث الثالث

  

 :المبحث الأول

  .تجارة الخدمات المالية في الاقتصاد الدولي

عتــبر يي ذالــو لــوزن الكبــير لهــذا القطــاع، خاصــة المــالي ل يعــودإن اهتمــام المنظمــة العالميــة للتجــارة بقطــاع الخــدمات، 

ققه من عمليات التمويل، ولإظهار مدى مكانة قطـاع الخـدمات الماليـة في الاقتصـاد العـالمي في يحأساس ومحرك الاقتصاد لما 

 .طلب الثانيالمفي بمحاولة تحديد طبيعة الخدمات، كمدخل لمحاولة تحديد الخدمات المصرفية  البدء المطلب الثالث، تم 

  محاولة تحديد طبيعة الخدمات: 01لمطلبا
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اصطلاح الخدمات شأنه شأن الكثير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية الكثـير مـن الصـعوبات في محاولـة  يواجه  
ـــة  ـــة الـــتي انتهـــت بتقليـــل فاعليـــة كثـــير مـــن المعـــايير التقليدي تحديـــد واضـــح ومحـــدد لـــه، خاصـــة في ضـــوء التطـــورات التكنولوجي

  .المستخدمة في مجال تحديد وتصنيف الخدمات
  

  .لخدماتتعريف ا: أولا
يف الشــائعة للخــدمات مــن محاولــة التمييــز بينهــا وبــين الســلع، علــى أســاس الخصــائص الماديــة ر اعــتنطلــق معظــم الت

واللامادية لكل منهما، ففـي حالـة السـلع فإنـه يمكـن تحديـد سماـا الماديـة، ووصـفها وصـفا دقيقـا، في حـين يختلـف الأمـر في 
اسـتثمارات ماليـة تصـنف , الصـحة، أو إصـلاح سـيارة، أو إجـراء مـدفوعات أحالة الخدمات فالعمليات المؤديـة إلى تحسـين 

  1.على أا خدمات
وإنمـا تقـدم في صـورة  ،"ماديـة"سدة في صورة سلعية اوالمقصود هنا بالخدمات هي تلك الأنشطة الاقتصادية غير 

  ).وشركات تأمين وخدمات النقل البري، والبحري صارفمثل الخدمات المالية من الم(نشاط مفيد لمن يطلبه 
غـير أن التطـورات التكنولوجيـة غــيرت مـن طبيعـة المعــايير الـتي أعتـاد الإنسـان الاعتمــاد عليهـا في وصـف الخــدمات، 

وعدم إمكانية التخزين، وتزامن الإنتاج والاستهلاك كخصـائص للعمليـات الـتي توصـف  -أي المعنوية–فالصفات اللامادية 
ـــا أو جزئيـــا مـــع التطـــورات التكنولوجيـــة مثلمـــا حـــدث في تســـليم الخـــدمات عـــن بعـــد بواســـطة وســـائل بالخـــد مات تتغـــير كلي

الاتصال العصرية وعملية التخزين المعلومات بواسطة الحاسب الآلي، كإحدى ثمار ثورة الخدمات الـتي بـدأت تتضـح معالمهـا 
  .نيناتمنذ عقد السبعينات، وتزايدت قوة وانتشارا في عقد الثما

يجنبنـا المشـاكل السـابق " الخدمات"من هنا أصبحت هناك حاجة ملحة للبحث عن تعريف أكثر تحديدا لمصطلح   
  :وعليه وعلى ضوء ما سبق يمكن التطرق إلى بعض التعاريف. عرضها

فعــل ينشــأ عــن نشــاط إنتــاجي يــؤدي إلى : " حســب ســامي عفيــف حــاتم يمكــن تعريــف الخدمــة علــى أــا �
 2".المستفيد أو وضعهتغيير حالة 

 ؛لكن السلع أيضا تغير من حالة المستفيد
مخــرج يــتم إنجــازه بتضــافر مجموعــة مــن عوامــل الإنتــاج، وقــد تكــون :  "وحســب حســين عبيــد فيعــرف الخدمــة بأــا �

الخـــدمات مخرجـــات ائيـــة يســـتفيد منهـــا المســـتهلك مباشـــرة مثـــل الخـــدمات نقـــل الأفـــراد، وخـــدمات الاتصـــالات، 
ة والتعلــيم، وقــد تكــون الخــدمات ذاــا  بمثابــة مــدخلات في عمليــة الإنتــاج أو عمليــة التوزيــع مثــل وخــدمات الصــح

وأيا كان الأمر فإن إنتاج الخدمة إنما هو بمثابة تحقيق منفعـة مـا، وهـو مـا يـوازي . خدمات التخزين أو نقل البضائع
 3".ادة بل أيضا ينصرف إلى إضافة المنفعةالتحليل القديم الذي اعتبر أن الإنتاج لا يقتصر فقط على إنشاء الم
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ذا التعريف نجد أن حسين عبيد اعتمد علـى المنفعـة للتعريـف، سـواء بمخرجـات لمنفعـة المسـتهلك النهـائي، وقـد 
 .تكون مدخلات لنظام آخر، لكنه أرجعنا في تعريفه للتمييز بين السلع والخدمات على أساس الطبيعة المادية

صــطلح لم 1993تعريــف نظــام الحســابات القوميــة لعــام هــذه التعــاريف تم التطــرق لومــن أجــل الفصــل في  �
ليســـت الخـــدمات كيانـــات منفصـــلة يمكـــن إقـــرار حقـــوق الملكيـــة علـــى : " علـــى النحـــو التـــاليالـــذي جـــاء الخـــدمات 

علـى  فالخـدمات عبـارة عـن نـواتج متجانسـة تنـتج بنـاء. أساسها، ولا يمكن الاتجار ا بصورة منفصلة عـن إنتاجهـا
الطلب وتتألف بصورة نمطية من تغيرات في حالة وحدات الاستهلاك ناشئة عن أنشطة المنتجين بنـاءا علـى طلـب 
العمـلاء ويجـب أن تكـون في وقـت اكتمـال إنتاجهـا قــد قـدمت إلى المسـتهلكين وثمـة هنـاك مجموعـة مـن الصــناعات 

ص الســلع كإنتــاج معلومــات تخصصــية الــتي تصــنف عمومــا كصــناعات خــدمات تنــتج نــواتج لهــا كثــير مــن الخصــائ
وكثــيرا مــا تخــزن نــواتج هــذه الصــناعات . وأخبــار وتقــارير استشــارية وبــرامج حاســوبية وأفــلام ســينمائية ومــا إلى ذلــك

  1."ويمكن الاتجار ا كسلع عادية –على أشياء مادية كالورق والأشرطة والأقراص وما إليها 
 

  .خصائص الخدمات: ثانيا

رنة مع السلعة بعدد من السمات والخصائص المتفق عليها من قبل الباحثين والمختصين ومـن أبـرز هـذه تنفرد الخدمة مقا

  :السمات والخصائص ما يلي

  :اللا ملموسية  - أ

من أبرز ما يميز الخدمة عن السلعة هو أن الخدمة غير ملموسة، بمعنى أا لـيس لهـا وجـود مـادي، ابعـد مـن أـا تنـتج أو 

يـتم الانتفـاع منهـا عنـد الحاجـة إليهـا، ومـن الناحيـة العمليـة فـإن عمليـتي الإنتـاج والاسـتهلاك تحـدثان  تحضر ثم تستهلك، أو

 2.في آن واحد ويترتب على ذلك خاصية فرعية أخرى وهي صعوبة معاينة أو تجربة الخدمة قبل شرائها

ندة علــى تقيــيم محســوس، مـــن بمعــنى آخــر أن المســتفيد مــن الخدمــة لــن يكــون قــادرا علــى إصــدار قــرارات وأحكــام مســت

خلال حواس البصر، الشم ، والتذوق، قبل شراءه للخدمة، كما يفعل لو أنه اشـترى أو رغـب في شـراء سـلعة ماديـة، ولهـذا 

  .نقول أن قرار شراء السلعة يكون أسهل بكثير من قرار شراء الخدمة

  :وقد ترتبت على عدم ملموسية الخدمات العديد من النتائج أهمها

 .دمة تعتبر مستهلكة لحظة إنتاجها، بمعنى صعوبة تخزين الخدمة قياسا بالسلعةإن الخ -
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استحالة المقارنة بين الخدمات لاختيار أفضلها كمـا هـو الحـال في السـلع، وبالتـالي فـإن عمليـة الفحـص والمقارنـة لا  -

لجولة الشرائية عنـد شـراء الخـدمات تكـون تتم إلا بعد شراء الخدمة وليس قبلها، وعليه فإن أهمية قيام المستفيد من الخدمة با

ضــئيلة أو عديمــة الجــدوى وهــذا عكــس مــا يحصــل في الســلع الماديــة، الــتي تــوفر للمشــتري فرصــة البحــث عــن الســلعة وإجــراء 

 .المقارنة بينهم، ومن ثم الإقدام على عملية الشراء

ة، وبالتـالي فـإن التجـار لـيس لهـم دور يترتب على عـدم ملموسـية الخدمـة اقتصـارا بتوزيعهـا علـى الـوكلاء والسمسـار   -

في ذلك، لأن التاجر هو وسـيط تنتقـل إليـه ملكيـة الأشـياء الـتي يتعامـل ـا، وهـو مـا لا يمكـن أن يحصـل في الخـدمات طالمـا 

 .أا غير ملموسة فنقول أن الملكية ينصب فقط على الأشياء الملموسة

دمات، حيـــث لا يمكــن شـــراء الخدمــة وقـــت القــبض حيـــث يصــعب اللجــوء إلى أســـاليب المضــاربة التقليديـــة في الخــ -

تصــل الأســعار إلى مســتوياا الــدنيا وخزــا فــترة معينــة مــن الــزمن، وبيعهــا عنــدما يقــل المعــروض منهــا حيــث تبــدأ الأســعار 

 .بالارتفاع، في حين أن المضاربة بالسلع أمر شائع

في الـــبرامج التســـويقية خصوصـــا في مجـــال وكـــذلك فـــإن عـــدم ملموســـية الخـــدمات تـــؤدي إلى تعطيـــل وظيفـــة النقـــل  -

التوزيع المادي، وهذا يترتب عليه فقدان مؤسسة الخدمة لقـدراا علـى خلـق منفعـة المكانيـة في الخـدمات، أي المنفعـة المتأتيـة 

 1.من نقل الأشياء من أماكن فيضها حيث الحاجة إليها إلى أماكن الشح حيث يشتد الطلب عليها

 :التلازمية  -  ب

بالتلازمية درجة الترابط بين الخدمة ذاا وبين الشخص الذي يتولى تقديمها، فنقول أن درجة الـترابط أعلـى بكثـير ونعني 

في الخدمات قياسا بالسلع، وقد يترتـب علـى ذلـك في كثـير مـن الخـدمات ضـرورة حضـور طالـب الخدمـة إلى أمـاكن تقـديمها  

الخدمــة موجهـــة إلى جســم المســـتفيدة مــن الخدمـــة مثــل الخـــدمات كمــا هــو الحـــال في الاتصــال المباشـــر العــالي حيـــث تكــون 

  ...الطبية، خدمات الحلاقة والتحميل

وجود علاقـة مباشـرة بـين مؤسسـة الخدمـة والمسـتفيد، تعتـبر هـذه خاصـية مشـتركة : ويترتب على خاصية التلازمية ما يلي

تفيد شخصــيا إلى مصــنع الخدمــة، مثــل بــين جميــع الخــدمات، وإن كانــت هنــاك خــدمات لا تتطلــب بالضــرورة حضــور المســ

 2. . . ).صيانة السيارات، الثلاجات، (الخدمات الموجهة إلى ممتلكات المستفيد 

                                                 
1
  .25، ص 2004.�د ا�&�در �63ن، ا�3��$��ت ا���
� ���%�رة !� ا��د
�ت، �6ر ا�
�ظ
� ا��ر��� ����
�� ا دار��،   

2
�دة   �

د ھ,ل، ا��%�رة !� ا��د
�ت، ا��%�� ا3$���د�� وا�%3
�.�� �Hر�� آ���، ا0
م ا����ن أ
  .06، ص ��2001و�ورك، –
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إلا أننا نقول بشـكل عـام أن شـراء الخدمـة أو الحصـول عليهـا يتطلـب حضـور المشـتري، ووجـود علاقـة إتصـال بينـه وبـين 

ستشـفى وموظـف الاسـتقبال في ، أو الطبيـب والممرضـة في المصـرفمورد أو مقدم الخدمة، مثال ذلـك موظـف الشـباك في الم

  1. الفندق

في إنتاجهــا، وهــذه الســمة ) المســتفيد مــن الخدمــة(كمــا يترتــب عــن خاصــية التلازميــة ضــرورة مســاهمة أو مشــاركة الزبــون 

لطبيـب لحالـة أساسية حيث لا يمكن أداء الكثير من الخدمات دون توافرها، وكمثـال علـى ذلـك نجـد أن دقـة تشـخيص ا

كمــا أن دقــة الاستشــارة القانونيــة . المــريض الصــحية تتوقــف جزئيــا علــى دقــة المعلومــات والإجابــات الــتي يعطيهــا المــريض

إضـافة إلى ذلـك يمكننـا طـرح أمثلــة  . والإداريـة تتوقـف إلى حـد كبـير علـى دقـة المعلومـات والإجابــات الـتي يعطيهـا العميـل

التي يرغب الضيف الحصـول عليهـا في الفنـدق أو المطعـم عنـدما يرغـب بغرفـة ذات كثيرة في مجالات متعددة كالخدمات 

 . . . .سرير أو سريرين أو قائمة طعام محددة

وعلى هذا الأساس يتضح لنا أن مؤسسة الخدمة لا تستطيع أن تنـتج أو تبيـع خـدماا بالشـكل المطلـوب مـا لم يسـاهم 

  2.بآخر حسب طبيعة الخدمة التي يريد الانتفاع ا وفي الوقت الذي يلائمهالمستفيد في عمليات إنتاج الخدمة بشكل أو 

يصـر علـى ) الزبـون أو العميـل(ومن نتائج التلازميـة في أداء الخـدمات زيـادة درجـة الـولاء إلى حـد كبـير، أي أن المسـتفيد 

حـدهم عـن الآخـر كمـا طلب الخدمة من شخص معين أو مجموعة أشخاص معينين طالما أن موردي الخدمات لا يغـني ا

 .هو الحال عليه في الخدمات التي يعتمد تقديمها على الآلات والكمائن بشكل كبير

  :عدم التماثل أو عدم التجانس -ج

نعني ذه الخاصية الصعوبة البالغة أو عدم القدرة في كثير مـن الحـالات علـى تنمـيط الخـدمات وخاصـة تلـك الـتي يعتمـد 

كبــير وواضــح وهــذا ببســاطة انــه يصــعب علــى مــورد الخدمــة بــان يتعهــد بــان تكــون خدماتــه تقــديمها علــى الإنســان بشــكل  

متماثلـــة أو متجانســـة علـــى الـــدوام، وبالتـــالي فهـــو لا يســـتطيع ضـــمان مســـتوى جـــودة معـــين لهـــا مثلمـــا يفعـــل منـــتج الســـلع، 

عليــه الخــدمات قبــل تقــديمها  التنبــؤ بمــا ســتكون) المــورد والمســتفيد(وبــذلك يصــبح مــن الصــعوبة بمكــان علــى طــرفي التعامــل 

  .والحصول عليها

  

  

  

                                                 
1
  .27.�د ا�&�در �63ن، 
ر%� ��ق ذ/ره، ص   

2

�د .�د ا���� ا�ط�1�، ��و�ق ا��د
�ت 
د�ل ا��را��%� وظ��� و�ط��&�، دار زھران ���6ر وا��وز��، .
�ن، ا0ردن،   �، �6�2001ر .��س ا��,ق، 

  .44ص 
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  :تذبذب الطلب -د
ـــز الطلـــب علـــى بعـــض الخـــدمات بالتذبـــذب وعـــدم الاســـتقرار، فهـــو لا يتذبـــذب بـــين فصـــول الســـنة فحســـب بـــل  يتمي

يتذبـــذب أيضـــا مـــن اليـــوم إلى آخـــر مـــن أيـــام الأســـبوع بـــل مـــن ســـاعة إلى أخـــرى في اليـــوم الواحـــد، فالســـفر إلى المنتجعـــات 

ياحية الصــيفية يــتقلص كثــيرا في الشــتاء بينمــا يزدهــر في الصــيف، ودور الســينما لا تمتلــئ إلا في أيــام معينــة مــن الأســبوع الســ

  .أو حتى ساعات معينة من اليوم) غالبا في عطلة اية الأسبوع(

  

  .تصنيف الخدمات: ثالثا
ها هـذا الأخـير، ولكـن يبقـى مـن الضـروري الإشـارة إن تصنيف الخدمات يجعلنا أمام العديد من المعايير التي يـتم علـى أساسـ

  :إلى بعض تصنيفات الخدمات كما تشير إليها الأدبيات الحديثة وبما يفيد البحث عند التطرق لمفهوم تحرير التجارة فيها

 :يتم تقسيم الخدمات إلى OCEDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  حسب �
بوظـائف الإنتـاج، والـتي تتكفـل بتصـميم الإنتـاج وشـروط التجـارة، أو الـتي  أ الخدمات المرتبطة :الخدمات الإنتاجية .1

تتصــل بمراحــل الإنتــاج الأماميــة الــتي تحــدد اســتخدامات الســلع والخــدمات المنتجــة، وتعــرف هــذه الخــدمات أيضــا علــى أــا 
 .مجموعة الخدمات التجارية والمهنية

ات توزيـــع الإنتـــاج علــى قنواتـــه المختلفـــة، مثـــل خـــدمات وهـــي طائفـــة الخــدمات المتصـــلة بعمليـــ :الخــدمات التوزيعيـــة .2
 1.النقل والتأمين وغيرها، وتجارة التجزئة والجملة

 2:وهنا تنقسم الخدمات إلى قسمينالمحتوى التكنولوجي في إنتاجها على  ما يركزكذلك   ومن التصنيفات �
 :(Base technology)خدمات منتجة على أسس فنية أو مبنية على قواعد معلوماتية  - 1

وتشــمل الخــدمات المصــرفية وخـــدمات إعــادة التــأمين وتكنولوجيـــا المعلومــات والاتصــالات وغيرهـــا مــن الخــدمات الـــتي 
  .تعتمد عملية إنتاجها على مهارات العنصر البشري من ناحية واستخدام رؤوس الأموال عالية التقنية من ناحية أخرى

وهـــذا لا ينفـــي تطورهـــا باســـتخدام أدوات حديثـــة في (تعتمـــد علـــى قواعـــد تقليديـــة في الممارســـة  خـــدمات - 2
 .، مثل خدمات الشحن والتوزيع والتخزين والتأجير والسياحة)إنتاجها، إلا أن مخرجات الخدمة لا تحتاج إلى الإبداع

 :نحو التالي، على الضرورة وجود رأس المال النقدي لإنتاجها حسبالخدمات  ويمكن تصنيف �
وهــي خــدمات ذات طــابع رأسمــالي، أي لهــا علاقــة مباشــرة مــع الســلع، وهــي خادمــة للتبــادل : الخــدمات الرأسماليــة - 1

 .السلعي، كالنقل والتأمين والاتصالات والتي بدورها يتم تنظيمها كأنشطة على اسس رأسمالية
وهـي تلـك الخـدمات الـتي يكـون تقـديمها لا يسـتند إلى أسـس رأسماليـة للإنتـاج ومتمثلـة في : الغير رأسماليـة الخدمات - 2

 .المهن الحرة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة والإرشاد السياحي

                                                 
1
���م، 
ر%� ��ق ذ/ره، ص    ����. �
��297.  

2
05��ن .��د، 
ر%� ��ق ذ/ره، ص   .  
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ويرجـع فإننا سنجد أنفسنا أمام تصنيفات أخـرى لهـذه الخـدمات الخدمات في التجارة الدولية أما إذا انتقلنا إلى  �
ذلــك في حقيقــة الأمــر إلى أن هنــاك مــن الأنشــطة الخدميــة الــتي تلعــب دورا هامــا في الاقتصــاديات الوطنيــة ولكنهــا لا تجــد 

 :مكانا لها في التجارة الدولية، وفي هذا الخصوص فإننا يمكن أن نصنف التجارة الدولية في الخدمات إلى
الـــتي لا تحتـــاج إلى انتقـــال عـــارض وطالـــب الخدمـــة بـــين دول  وهـــي الأنشـــطة الخدميـــة: الخـــدمات المنفصـــلة والمنعزلـــة - 1

وينتمـي إلى هـذه الفصـيلة خـدمات النقـل  2.أيضا يضل كل المورد والمسـتهلك داخـل الدولـة الـتي يعمـل ـا 1.العالم المختلفة
أخـرى بالخدمـة  الدولي مثـل خـدمات النقـل البحـري والجـوي والـبري، فخطـوط الطـيران المدنيـة يمكـن لهـا أن تمـد مـواطني دولـة

الجوية المطلوبة دون الحاجة إلى تمركز هذه الخطوط الجوية في هذه الدولة أو دون الحاجة أيضـا إلى انتقـال طالـب الخدمـة إلى 
 .التوجه إلى الدولة التي يقع فيها مقر شركة الطيران المدنية

 
  

 )2(داخل الدولة )                                               1(الدولة  داخل                  
ففــي هــذه . وهــي الخــدمات الــتي تتطلــب انتقــال عــارض هــذه الخــدمات فقــط :خــدمات متمركــزة في موقــع طالبهــا - 2

صـرفية والتـأمين في الحالة يستلزم الأمر وجود عارض الخدمة في المكان الجغرافي الذي تطلـب فيـه، ويقـع كـل مـن الخـدمات الم
الجزائريــة أو شــركات التــأمين الجزائريــة الراغبــة في تحقيــق ربــح مــن  صــارففأحــد الم. دائــرة هــذه الفصــيلة مــن الأنشــطة الخدميــة

أحد الأسواق الأوروبية عليها أن تنشأ فرعا لهـا أو وكالـة لهـا أو وكالـة لهـا داخـل هـذه الأسـواق لكـي تتواجـد جغرافيـا بجانـب 
 3.المصرفية أو التأمينية طالبي الخدمة

 
 

  )2(داخل الدولة)                           2(داخل الدولة )               1(داخل الدولة    
وهي الخـدمات الـتي تحتـاج إلى انتقـال طالـب هـذه الخدمـة فقـط فعـارض الخدمـة  :خدمات متركزة في موقع عارضها - 3

يقدمها لمن يطلبها داخل بلده، ولكن هذه الخدمة يتم شراؤها بواسـطة مـواطن أو شـركة مقيمـة في بلـد آخـر، وتقـع كـل مـن 
 .السياحة، التعليم، الخدمات الطبية، في دائرة هذه الفصيلة الثالثة

  
  

  )2(داخل الدولة )                                        1(داخل الدولة      

                                                 
1
���م، 
ر%� ��ق ذ/ره، ص    ����. �
��297.  

2

� ا��%�رة ا�دو��� !� ا��د
�ت، �&ر�ر 
ر/ز ا�
��و
�ت ود.م ا���ذ ا�&رار، أ�ر�ل  ,
  .06، ص 2002
روة ���ل �و��م، أ6رف إ
�م، 

3
���م، 
ر%� ��ق ذ/ره، ص    ����. �
��297.  

 المورد المستهلك

 المستهلك
 

 المورد
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وهي الخدمات التي تتطلب انتقـال كـل مـن المسـتهلكين والمنتجـين، ومـن الأمثلـة  :الخدمات غير المنعزلة أو المنفصلة - 4
مــن إنشــاء وحــدة فرعيــة تابعــة لهــا في ) مــثلا. أ.م.الــو(علــى ذلــك مــا تقــوم بــه الاســتثمارات المباشــرة التابعــة لإحــدى الــدول 

 .اليابان حيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم الخدمة إلى مواطن أو شركة في دولة ثالثة مثل المملكة المتحدة
  
  

  )2(داخل الدولة )                             2(داخل الدولة                   )1(داخل الدولة              

  

  .محاولة تحديد طبيعة الخدمات المصرفية:  02المطلب 
نـواع الخـدمات المصـرفية، والـتي سوف نحاول  تحديـد مفهـوم الخـدمات المصـرفية و خصائصـها و مميزاـا ليـتم التطـرق لأ  

  .التقليدية والحديثة، ليتم بعدها التطرق لدورة حياة الخدمة المصرفيةتنقسم بين الخدمات 
  

  .مفهوم الخدمات المصرفية و خصائصها و مميزاتها: أولا
تمثـــل الخـــدمات المصـــرفية أحـــد الركـــائز الأساســـية الـــتي يعتمـــد عليهـــا في وضـــع الإســـتراتيجية التســـويقية والإســـتراتيجية     
أضـافت لهـا ف صـارفكبـيرا مـن التغـير والتطـور بفضـل التكنولوجيـا الحديثـة الـتي تبنتهـا الم  ، و قـد عرفـت مجـالامصرفالعامة لل

  .العديد من الميزات

 :مفهوم الخدمات المصرفية -1
إن مفهــوم الخــدمات المصــرفية لا يختلــف كثــيرا عــن مفهــوم الخــدمات بصــورة عامــة، و الــتي بيناهــا في الفقــرة الســابقة،     

لعملائهـــا وتـــرتبط هــــذه الخـــدمات بالوظــــائف  صــــارفوتمثـــل الخـــدمات المصــــرفية والماليـــة مجموعـــة الخــــدمات الـــتي تقـــدمها الم
الاستثمار، فالخدمات المصرفية عديـدة ومتنوعـة وهنـاك مـن يقسـمها  وهي الإيداع والائتمان وخدمات مصارفالأساسية لل

خـــدمات متعلقـــة بـــإدارة الأمـــوال والاســـتثمار والأوراق  وأ 1إلى الخــدمات المصـــرفية التقليديـــة والخـــدمات المصـــرفية المســـتحدثة
  .المالية

وتســـيير حســـابات الزبـــائن  فالخـــدمات المصـــرفية التقليديـــة هـــي تلـــك الخـــدمات المتعلقـــة بخـــدمات الإيـــداع والســـحب   
والتحـويلات الماليــة و إصـدار الشــيكات، والتعامــل بالنقـد الأجنــبي ومـنح القــروض  والائتمــان، وفـتح الاعتمــادات المســتندية 

  .وإصدار خطابات الضمان و غيرها
أمــا خــدمات الاســتثمار فهــي الخــدمات المتعلقــة بــإدارة محــافظ الأوراق الماليــة، و تقــديم الاستشــارة والنصــح والهندســة    

الاســـتثمار، في حـــين الخـــدمات المســـتحدثة هـــي تلـــك الخـــدمات الـــتي  أمنـــاءالماليـــة، وتقـــديم التمـــويلات العقاريـــة وخـــدمات 
ـــا الصـــناعة المصـــرف ـــا الاتصـــالات، كخـــدمات البطاقـــات المأصـــبحت تقـــدم باســـتخدام تكنولوجي ة صـــرفيية وخاصـــة تكنولوجي

                                                 
  .104:، ص1998الدسوقي حامد أبو زيد، إدارة البنوك، دار الثقافة العربية، القاهرة،  1

 المستهلك
 

 المورد
 

 الفروع الأجنبية
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عـــــبر شـــــبكة  صـــــارفالمنـــــزلي، وخـــــدمات الم صـــــرفوخـــــدمات الهـــــاتف المصـــــرفي، و الم ،ATMوخـــــدمات الصـــــراف الآلي 
  .على المستوى العالمي صارفالانترنت، حيث أصبحت هذه الخدمات محل منافسة شديدة بين الم

 :و مميزات الخدمات المصرفية خصائص -2
تتمتع الخدمات المصرفية بجميـع خصـائص الخـدمات، ورغـم ذهـاب معظـم جميـع الكتـاب حـول خصـائص الخـدمات     

فــإن هنــاك وجهــات نظــر متباينــة حــول الخصــائص المميــزة للخــدمات المصــرفية نظــرا لطبيعــة وخصوصــية النشــاط المصــرفي مــن 
مــن حيــث أــا  ،حساســية الخــدمات المصــرفية إذا مــا قورنــت بالخــدمات الأخــرىجهــة، ومــن جهــة ثانيــة نظــرا لخصوصــية و 

متعــــددة ومتنوعــــة وخاضــــعة لتغــــيرات مســــتمرة خاصــــة في ظــــل التطــــورات العالميــــة في مجــــال الصــــناعة المصــــرفية، والتوســــع في 
فية حسـب وجهـات استخدام الوسائط التكنولوجية في تقديم الخدمات المصرفية، ونستعرض الآن خصائص الخدمات المصـر 

  .نظر بعض الكتاب المختصين في مجال التسويق المصرفي
  1: يرى محسن أحمد الخضري أن الخدمات المصرفية تتميز بالخصائص التالية    

 .الخدمات المصرفية ليست مادية ملموسة وبالتالي لا يمكن تخزينها -
  .عند تقديمها الخدمات المصرفية غير قابلة للتجزئة أو التقسيم أو الانفصال -
  .آخر تقديمها صرفما يمكن لم مصرفالخدمات المصرفية ليست محمية ببراءة اختراع و كل خدمة جديدة يوجدها  -
  .تعتمد الخدمة المصرفية في تقديمها على التسويق الشخصي و على مهارة و كفاءة مقدم الخدمة -
لزبـون لفحصـها و الحصـول علـى موافقتـه علـى جودـا إنتـاج عينـات مـن الخدمـة و إرسـالها ل صرفلا يمكن لموظف الم -

   2 .قبل الشراء
  :بالإضافة إلى هذه الخصائص هناك خصائص ومميزات أخرى للخدمات المصرفية نوجزها فيما يلي

حيــث يمكــن تقــديم الخــدمات المصــرفية داخــل حــدود الدولــة عــبر مختلــف مناطقهــا و خــارج حــدود : التفتــت الجغــرافي -
ية و الشــــيكات الســــياحية حيــــث هــــذه صــــرفخاصــــة خــــدمات التحــــويلات الماليــــة، و إصــــدار البطاقــــات المالدولــــة بالخــــارج 

  .الخدمات تقدم للزبون حيث ما وجد
  .زيادة قدرة عرض الخدمات المصرفية على خلق الطلب عليها -
  ارتفاع مرونة الطلب على الخدمات المصرفية -
والسـرية والأمانـة،  الأداءتعامـل المصـرفي و مـا يتطلبـه مـن السـرعة في حيـث أن طبيعـة ال: تصاعد أهمية العنصر البشري -

  .والرفع من كفاءم يعتبر أمراً حاسماً  صرففإن تدريب موظفي الم صارفو كبر حجم المخاطر التي تتعرض لها الم
  .مقدم للخدمة و درجة الثقة فيه صرفارتباط الخدمات المصرفية باسم الم -

  :دمات المصرفيةالعناصر المميزة للخ -3

                                                 
  .21، ص1982محسن أحمد الخضيري، التسويق المصرفي المدخل المتكامل لحل المشكلات البنكية، مكتبة الأنجلو المصرية،  1
  .53:، ص1999شر، مصر، عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، دار البيان للطباعة و الن 2
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كمــا ســبقت الإشــارة إلى أن الخــدمات المصــرفية تتميــز بمواصــفات تختلــف عــن بقيــة الخــدمات الأخــرى يمكــن إبرازهــا      
  :1فيما يلي

  :تشابه ما تقدمه المصارف من خدمات -
الخـــدمات الـــتي يقـــدمها أي مصـــرف تقـــدمها معظـــم المصـــارف الأخـــرى، و هـــذه أول مشـــكلة تســـويقية تواجـــه أي  إن  

  .مصرف حيث يدفعه ذلك إلى محاولة التميز عن المنافسين بمستوى خدمات تتصف بالجودة العالية

  :تعدد وتنوع الخدمات المقدمة -
ية و كل خدمة لها خصوصـياا و لكـل خدمـة عمـلاء ذوي يقدم المصرف الواحد تشكيلة واسعة من الخدمات المصرف  

خصائص و رغبات معنية، الأمر الذي يحتم علـى مـوظفي المصـرف بـذل مجهـودات مـن أجـل التعـرف علـى هـذه الخصـائص 
  .و الرغبات و محاولة الاستجابة لها و تحقيقها للعميل في الوقت و المكان المناسبين وبالسعر المناسب و الجودة المطلوبة

  : شدة المنافسة بين المصارف -
تشـــتد المنافســـة بـــين المصـــارف في الانفـــراد بتقـــديم خـــدمات متميـــزة للزبـــائن و جلـــب عـــدد أكـــبر مـــنهم الأمـــر الـــذي     

يصـــعب مـــن مهمـــة المصـــرف في المحافظـــة علـــى مســـتوى معـــين مـــن المنافســـة نظـــراً للظـــروف البيئيـــة المتغـــيرة الـــتي ينشـــط فيهـــا 
  .المصرف

  :الثقة في المصرفأهمية عنصر  -
نظراً لحساسية التعامل في الأموال فإن خسارة المصرف في أحـد العمليـات الماليـة قـد تنشـئ تخوفـاً لـدى الزبـائن الأمـر     

الــذي يــؤدي إلى عجــز المصــرف عــن تــوفير الســيولة اللازمــة لمواجهــة حركــة الســحب غــير العاديــة الناتجــة عــن تخــوف الزبــائن 
كمــا أن عجــز المصــرف عــن تحقيــق الإيــرادات و الأربــاح المناســبة قــد يــؤدي إلى اهتــزاز صــورة   وتحــولهم إلى مصــارف أخــرى،

 .المصرف و نقص الثقة لدى الزبائن

  :الاعتماد على التوزيع المباشر -
 لا يستطيع المصرف إنتاج الخدمة مركزياً ثم توزيعها بواسطة قنوات توزيع كما هو الحـال بالنسـبة للسـلع الماديـة ولكـن    

المصــــرف يقــــدم خدماتــــه مباشــــرة عــــن طريــــق فروعــــه المنتشــــرة لتلبيــــة رغبــــات الزبــــائن و يكــــون قريبــــاً مــــنهم، ولأهميــــة الناحيــــة 
  .الشخصية في تقديم الخدمة يستخدم المصرف طريقة حديثة في تقديم بعض الخدمات

  :2ارتباط نشاط المصرف بالسياسة الاقتصادية و النقدية للدولة -
وثيقة بين الجهاز المصرفي و النشاط الاقتصادي تجعل كلاً منهما يـؤثر و يتـأثر بـالآخر فبنـاءً علـى الحالـة إن العلاقة ال    

الاقتصــادية للدولــة يتخــذ المصــرف المركــزي قــرارات ويســتخدم مجموعــة مــن الأدوات النقديــة والائتمانيــة للتــأثير علــى النــواحي 
تــأثر المصــارف ــذه القــرارات والأدوات ويــنعكس ذلــك علــى الاقتصــادية حســب الأهــداف الموضــوعة، ومــن خــلال ذلــك ت

  .طبيعة المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها

                                                 
  1 MC Iver.L & C Naylor.G, Marketing financial services, Institute of bankers, 1998, p: 14.  
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  . أنواع الخدمات المصرفية: ثانيا
مــن الصــعب حصــر جميــع الخــدمات المصــرفية الــتي أصــبحت تقــدمها المصــارف نظــراً و كمــا أشــرنا ســلفاً أن الخــدمات 
المصرفية متعددة و متنوعة، و أصبحت خاضعة لتطورات مستمرة نتيجة استخدام الوسائل التكنولوجية في تقـديم الخـدمات 

  :1لى النحو التاليالمصرفية، و عموماً يمكن تقسيم أنواع الخدمات المصرفية ع

  :قبول الودائع -1
  :وتتمثل في مختلف الحسابات والودائع التي تترك لدى المصارف وهي    

  ).الحسابات الجارية أو حسابات تحت الطلب(ـ الودائع الجارية 
 .و هي الودائع لأجل محدد، ودائع التوفير، و شهادات الإيداع: ـ الودائع الادخارية

  : التسهيلات الائتمانية تقديم -2
و تتمثــل في القــروض بمختلــف أنواعهــا قصــيرة و متوســطة و طويلــة الأجــل، بالإضــافة إلى خطابــات الضــمان و فــتح     

  .الاعتمادات المستندية

  :الخدمات المصرفية التقليدية -3
  :لى عمولات مثلو هي كل الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية يومياً لزبائنها مقابل حصولها ع    

  .صرف الشيكات المسحوبة على المصرف بالعملة المحلية و الأجنبية -
  .تحصيل الشيكات لصالح زبائن المصرف -
  .إجراء جميع عمليات التحويلات وفقاً لأوامر الزبائن بالداخل و الخارج -
  .إصدار الشيكات للزبائن -
  .فتح الحسابات بالعملة المحلية و الأجنبية -
  .إصدار الشهادات التي تثبت القيام بالعمليات المالية مع الزبائن -

  :الخدمات المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية -4
وتتمثل في الاستثمار في الأوراق المالية، إدارة محافظ الأوراق المالية لصالح الزبائن، المسـاهمة في رؤوس أمـوال المشـاريع     

سة الماليـة، خـدمات أمنـاء الاسـتثمار لصـالح الزبـائن، تقـديم الاستشـارات الماليـة، دراسـة الجـدوى الاستثمارية، خدمات الهند
  .الاقتصادية للمشاريع لصالح العملاء

وتجــــدر الإشــــارة أن هــــذه الخــــدمات جــــد محــــدودة في المصــــارف الجزائريــــة نظــــراً لضــــعف التعامــــل بــــالأدوات الماليــــة 
  .ورصةالاستثمارية و ضعف السوق المالي أي الب

                                                 
  .66:"' � )�� ا��7دي ا��و	5، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص 1
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  :الخدمات المصرفية الحديثة -5
لقد حدث تطور هام في أسلوب و مجال نشاط المصارف خلال السـنوات الأخـيرة، فقـد تعـددت وتنوعـت الخـدمات    

  :التي أصبحت تقدمها المصارف، و بالتالي أسلوب تقديمها للعملاء، و يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها
  .ال المعلومات و الحاسبات الآليةالاستفادة من التطورات الهائلة في مج -
  .التزايد المستمر في احتياجات و رغبات الزبائن -
التحـول في فلسـفة العمـل المصـرفي و التســويق المصـرفي حيـث أصـبحت المصـارف تســتهدف شـريحة واسـعة مـن الزبــائن  -

دمات المصـــرفية إلى التركيـــز علـــى ولا تقتصــر علـــى شـــريحة أو فئــة محـــدودة مـــنهم، وتحـــول الاهتمــام مـــن التركيـــز علـــى أداء الخــ
  .الزبائن وإشباع احتياجام

ولقــد تعــددت أشــكال تقيــيم الخــدمات المصــرفية الحديثــة وذلــك بالاعتمــاد علــى وســائل الــدفع الإلكترونيــة كبطاقــات     
ت ونظــــم التحويــــل الالكــــتروني للأمــــوال والخــــدمات المصــــرفية عــــن بعــــد والخــــدما ATMالائتمــــان وآلات الصــــراف الآلي 

 .المصرفية عن طريق الإنترنت أو ما يسمى المصارف الإلكترونية

  .دورة حياة الخدمة المصرفية: ثالثا
يعـــد مفهـــوم دورة حيـــاة الخدمـــة المصـــرفية مـــن المفـــاهيم العامـــة في التســـويق المصـــرفي و يســـتمد مبادئـــه النظريـــة بتفســـير     

التفســير البيولــوجي لحيــاة الكائنــات الحيــة، حيــث تبــدأ دورة ســلوك مبيعــات الخــدمات و أرباحهــا خــلال مراحــل حياــا مــن 
  .حياة الخدمة المصرفية بتقديمها إلى السوق و تمر بمراحل ثم تنتهي بانحدارها و زوالها

و تعــبر دورة حيــاة الخدمــة المصــرفية عــن التطــور في حجــم المبيعــات و الأربــاح عــبر مراحــل حياــا، و تمــر الخــدمات     
المصرفية خلال حياا بنفس المراحل التي تمر ا دورة حياة أي منتج أو خدمة أخرى و هـذه المراحـل هـي مرحلـة التقـديم ثم 

  .النمو و مرحلة النضج ثم مرحلة الانحدار
و يعتبر تحليل دورة حياة الخدمة المصرفية أداة هامة بالنسبة للمصرف في وضع الإستراتيجية التسويقية الملائمـة لكـل     

مرحلة، كما يعد مفهـوم دورة حيـاة الخدمـة المصـرفية مفهـوم لـه أهميتـه في تقيـيم و تحليـل متطلبـات السـوق المصـرفية و الأخـذ 
  : و الشكل التالي يوضح دورة حياة الخدمة المصرفيةفي الحسبان ظروف المنافسة السائدة 

  
  
  
  
  
  
  
 



 "��	� "��رة ا��� �ت ا�����%� ح�& ا(")��%� ا��� � �
��رة ا��� �ت ا����%�:                      ا�)�* ا�ول

 

 

14 

  دورة حياة الخدمة المصرفية: 01الشكل رقم 
                          المبيعات و الأرباح          

  النضج                                الانحدار                     
  النمو                                                منحنى المبيعات   

  منحنى 
               عادة البعثإ

  
  التقديم                                                                    منحنى الأرباح 
  
  
  
  

  الزمن    
LA SOURCE : Michel Badoc, Marketing management pour les sociétés financière, 

Edition D'organisation Paris, 1998, p: 256.   
  

  : يتضح من الشكل أعلاه أن الخدمة المصرفية تمر بأربعة مراحل أساسية و هي    

عرفــة الأفــراد ــا لكوــا جديــدة في هــذه المرحلــة يكــون الطلــب علــى الخدمــة المصــرفية ضــعيفا لعــدم م: مرحلــة التقــديم -
تطـــرح لأول مـــرة في الســـوق، لـــذلك يجـــب التركيـــز علـــى الإعـــلان بشـــكل مكثـــف ـــدف تعريـــف الزبـــائن بالخدمـــة المصـــرفية و 

  . المقدمة و فوائدها

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في دورة حياة الخدمة المصـرفية، و تتميـز هـذه المرحلـة بزيـادة الطلـب : مرحلة النمو -
ذه المرحلة ما دام حجم التعامل بالخدمة لم يصل إلى أعلى مستوياته الموضوعة أو المحـددة مـن ونموه على الخدمة، وتستمر ه

  :طرف المصرف، وهناك مؤشرات دالة على أن الخدمة مازالت في مرحلة النمو وهي
  . التزايد في معدلات نمو حجم المبيعات والأرباح -
  .  اشتداد حدة المنافسة بين المصارف -
  .الخدمةتحسين جودة  -

تتصف هذه المرحلة بوصل حجـم التعامـل بالخدمـة والأربـاح المولـد عنهـا إلى المسـتوى الأعلـى ويتميـز : مرحلة النضج -
هذا المستوى من المبيعات والأرباح بالاسـتقرار بـالرغم مـن الزيـادة في حجـم التعامـل واتجاهـه نحـو الانخفـاض، ويقـود هـذا إلى  

  .لمرحلة باشتداد المنافسة بين المصارفتخفيض حجم الخدمة، وتتميز هذه ا
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تســمى أيضــاً هــذه المرحلــة بمرحلــة التــدهور وفيهــا يقــل الطلــب علــى الخدمــة وذلــك لعــدة أســباب، : مرحلــة الانحــدار -
أكثـــر وأكثـــر  منـــافع فقـــد تكـــون الخدمـــة قـــد أصـــبحت لا تلـــبي حاجـــات ورغبـــات الزبـــائن أو ظهـــور خـــدمات مصـــرفية ذات

ت الأفــراد الأمــر الــذي يــدفع المصــرف إلى تعــديل الخدمــة أو حــذفها وإدراج خــدمات جديــدة انســجاماً مــع حاجــات ورغبــا
  .تلبي احتياجات العملاء

  

  مكانة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد العالمي:  03المطلب 
التجــارة شــهد قطــاع الخــدمات أهميــة متزايــدة في اقتصــاديات الــدول الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء كمــا حققــت   

الدولية في الخدمات خلال العقـود الأخـيرة زيـادة مطـردة، ولكـن هـذا القطـاع تميـز كـذلك في نفـس الوقـت بـالتطور المتفـاوت 
بين البلدان المتقدمة من جهة، وبين هذه الأخيرة ومجموعة الدول النامية التي تتميز  بضعف كبـير في مسـتويات التقـدم ـذا 

  .جهة أخرىالقطاع، لمختلف المعايير من 

 

  .حدود قطاع الخدمات ودواعي نموه في القرن العشرين وما بعده :أولا
ك لــإن أكثــر مــا يميــز قطــاع الخــدمات عــن غــيره مــن الخــدمات هــو التنــوع، إن مؤسســات الخدمــة مــن حيــث الحجــم وهنا

، وهنالــك )ة، نقــل البضــائع، الفندقــالاتصــالاتفي مجــال الطــيران، المصــارف والتــأمين، (المؤسســات الدوليــة العملاقــة العامــة 
كالمطـــاعم، محـــلات التنظيـــف وكـــوي الملابـــس، صـــالونات (أيضـــا الشـــركات المحليـــة الصـــغيرة، المملوكـــة مـــن قبـــل الأشـــخاص 

دون أن ننســى المؤسســات التعليميــة الخاصــة الــتي صــارت تقــدم خــدمات إلى شــرائح كبــيرة مــن البــاحثين ) الحلاقــة والتجميــل
كمـــا توجـــد . تأهيـــل وهـــذه المؤسســـات صـــارت في منافســـة شـــديدة مـــع قطـــاع التعلـــيم العـــامعـــن فـــرص الـــتعلم والتـــدريب وال

شركات تتعامل بالسلع إلى أا صارت هي الأخرى تتبارى في تقديم خدمات للعملاء والزبائن، مثـل السـوبر ماركـت وورش 
  1.الصيانة وغيرها

الكبــيرة الــتي تصــنفها الإحصــائيات الحكوميــة كمــا أن هنــاك قطاعــا خــدميا مخفيــا ضــمن هيكلــة العديــد مــن المؤسســات 
على أا منظمات صناعية أو إستراتيجية، أو زراعية، وهذا القطاع المخفي هو الخـدمات الداخليـة وهـو قطـاع فرعـي يغطـي 

فـــالكثير مـــن ) مثـــل التعيينـــات النشـــر، الخـــدمات القانونيـــة، نقـــل البضـــائع تنظيـــف المكاتـــب(جملـــة مـــن النشـــاطات الواســـعة، 
سســات اليــوم صــارت تســلم الخــدمات الداخليــة لمؤسســات خدميــة مختصــة، أو مقــاولين خــارجيين مســتقلين عــن هيكلهــا المؤ 

التنظيمـي، لأن تفـويض هــذه الخـدمات إلى جهــات مسـتقلة مـا زال آخــذ في النمـو والازدهــار، فـإن هـذا القطــاع المخفـي قــد 
ع يســاهم في النــاتج القــومي الإجمــالي كجــزء مــن قطــاع أصــح جــزء لا يتجــزأ مــن الســوق التنافســية، وعليــه صــار هــذا القطــا 

  2.الخدمات التقليدي
  

                                                 
1
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 :أسباب تنامي قطاع الخدمات •

إن ظاهرة تنامي قطاع الخدمات عرفت تزايدا بدء من النصف الثاني مـن القـرن العشـرين، والـتي كانـت السـبب لاهتمـام 
كمــا   الأســبابلتجــارة، حيــث نســتطيع ذكــر أهــم هــذه الــدول المتقدمــة لهــذا القطــاع لضــمه لاتفاقيــات المنظمــة العالميــة ل

 1:يلي

، وبالتـالي فهـو يعتمـد علـى الـرأس المـال البشـري أكثـر مـن  "غـير ماديـة"يعـة قطـاع الخـدمات أنـه ينـتج سـلع بط -
في الاسـتثمار والـبعض منهـا لا يحتـاج حـتى لـرأس مـال  تدنأت التكـاليف منه فهو يعمل علىالموارد الطبيعية، و 

الوصــول إلى ، كمــا أن عــدم الاســتعمال المفــرط في المــوارد يسـاعد علــى الــتحكم في المخرجــات وبالتــالي ابتـدائي
 ؛-بالضبط تنمية البيئة-ستدامتحقيق التنمية الم

كمـــا نجـــد أن الـــبعض مـــن الخـــدمات أساســـية وذات فهـــي حكوميـــة، مثـــل الصـــحة، والتعلـــيم، وأخـــرى عرفـــت  -
   .الحديثة جدا، والمعلومات، وخدمات رجال الأعمال انتشار واسع مثل بعض الاتصالات الجديدة

إن قطـــاع الخـــدمات باســـتخدامه القليـــل للمـــوارد الطبيعيـــة مـــن الزراعـــة أو الصـــناعة، فإنـــه يقلـــل مـــن  الضـــغوط  -
الاســتثمارية، كمــا أن نمــو الطلــب علــى العمــال ذوي الكفــاءة المعتــبرة، دفــع الــدول إلى مزيــد مــن الاســتثمار في 

العامــة لشـعوا، وبالتــالي فـإن هــذا القطـاع قــد فـتح الفرصــة أمـام الكفــاءات البشـرية للاســتثمار  التعلـيم والمنـافع
فرصــة للبلــدان الــتي تعــاني مــن قلــة المــوارد الطبيعيــة، للرفــع مــن الأهميــة النســبية هــي بــدون رأس مــال ابتــدائي، و 

 .لناتجها الوطني الخام في ظل الناتج الخام العالمي
 

الكمـــي، يـــرى كيـــف تشـــير التقـــارير والإحصـــائيات إلى أن هـــذا القطـــاع كـــان يســـتحوذ علـــى  والمتتبـــع للجانـــب    
في % 49وارتفعــت النســبة إلى مــا يقــارب  1968مــن مجمــوع القــوى العاملــة في العــالم وذلــك عــام % 25حــوالي 

وقــد  علــى التــوالي،% 74و% 56وفي الــدول المتقدمــة كانــت النســبة في الفترتــين  1995، 1990الفــترة مــا بــين 
في % 25.2إلى  2001سـنة %  23ارتفعـت نسـبة مسـاهمة صـادرات الخـدمات في النـاتج الإجمـالي العـالمي مـن 

2004.2  
وهذا ما هو موضح في الجدول ، % 861.99عرفت التجارة العالمية تطورا بنسبة  2010-1980خلال الفترة وفي 
  :التالي

  
  
  
 

                                                 
1
  Growth of the service sector, <on line>  world bank, dispenible on 

www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/beg_09.pdf accessed: 30/10/2012, at  23.39 
  .�356=� أ3 �ء، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص   2
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   1980-2010خدمات للالصادرات العالمية تطور  :01الجدول رقم 
  )مليار دولار، نسبة مئوية(

2010 2000 1990 1980  

3764 1532 826 391 

دولار (مبلغ الصادرات 

 )الأمريكي

145,71 85,30 111,29   

نسبة التطور خلال الفترات 

)%( 

LA SOURCE: UNCTAD HANDBOOKOF STATISTIC 2011, united nations, New york and 
geneva, 2011, p : 278. 

 
إن الزيــادة في إعــداد وتشــكيلات الســلع الــتي تحتــاج إلى الخــدمات وكــذلك الزيــادة في درجــة تعقيــد هــذه الســلع أدى إلى 

. تنامي أهمية قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن تتزايد أهمية القطاعات الـتي تقـدم خـدمات معالجـة مثـل هـذه الخـدمات الماديـة
ساتيلايت، الأجهـزة الإلكترونيـة، وأنظمـة السـلامة والأمـان هـي أمثلـة، لسـلع وممتلكـات فالسلع مثل الحواسيب الانترنت، ال

مادية تتطلب خدمات متخصصة، سواء كـان ذلـك قبـل اسـتعمالها أم أثنـاءه، كـذلك فـإن اسـتخدام المصـانع للإنسـان الآلي 
  1.إلى الخدماتنظم الفحص والخزن الذاتية، وخطوط الإنتاج الآلية، كلها أمور زادت من الحاجة وأ

ظـاهرة  اسـتخدامومن الأهميـة بمكـان التأكيـد أيضـا علـى أن زيـادة أوقـات الفـراغ والخلـو مـن العمـل، وذلـك بسـبب زيـادة 
وساعات العمل في اليوم الواحد، وكـذلك تنـامي  الأسبوعيةالتشغيل الآلي في كثير من المصانع، الأمر الذي قلل أيام العمل 

ـــة في اتمعـــ ـــد معـــدلات الرفاهي ات المتقدمـــة خصوصـــا، كـــل هـــذه تعـــد مـــن العوامـــل الـــتي ســـاهمت وســـوف تســـاهم بالتأكي
  .مستقبلا في تعزيز أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاديات المختلفة

مســتوى معيشـتهم، علــى نمـو قطــاع الخـدمات في الكثــير مــن دول  وارتفـاعولا ننسـى بــالطبع تـأثير زيــادة دخـول المــواطنين 
العــالم حيــث جعلــت هــذه الــدخول الإضــافية، للإنفــاق علــى الكثــير مــن الخــدمات خاصــة تلــك الــتي تجعــل مــن الحيــاة أكثــر 

  .سيولة وإمتاع

  
 .وزن تجارة الخدمات في المبادلات الدولية: ثانيا

قــد الــدولي أن الصــادرات العالميــة للخــدمات ارتفعــت بمعــدل نمــو توضــح إحصــاءات ميــزان المــدفوعات لصــندوق الن
صـــادرات الســـلعية، وقـــد بلـــغ معـــدل النمـــو لل%  7، مقارنـــة ب 1997إلى  1990خـــلال الفـــترة مـــن %  8ســـنوي بلـــغ 

بســبب الأزمــة الآســيوية، أمــا بالنســبة  1997ولكــن ذلــك المعــدل انخفــض عــام %  12الســنوي لأســيا خــلال نفــس الفــترة 
، % 9حيــث بلــغ في أمريكيــة اللاتينيــة %  8نمــو في أمريكــة الشــمالية واللاتينيــة، فإنــه قــد بلــغ خــلال نفــس الفــترة لمعــدل ال

                                                 
�� وا�#��ل، %�/ � <�,� أ*� )�ا�� ����/ � وا��;� وا���ز	4،   1��"�C � ا��
�رة ا�.�� ��، ا�A%B@�� ا�.�"� ���
�رة �& ا�#�"�ت، ا�'

  .02، ص 23/05/2005
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 1997وقــد انخفــض خــلال . 1997إلى غايــة  1990خــلال الفــترة الممتــدة مــن % 8وأفريقيــا %  7وأمريكــة الشــمالية 
  1%.3إلى 

ميــة الاقتصــادية خاصــة وأنــه يلــبي مجموعــة مــن الاحتياجــات وتــأتي أهميــة هــذا القطــاع مــن حيــث إســهامه في عمليــة التن
الأساسية إما مباشرة على شكل تعليم أو رعاية أو إسكان، أو بطريقـة غـير مباشـرة علـى شـكل إيجـاد فـرص عمـل أو توليـد 

في  دخل، كما يوفر قطاع الخـدمات مـدخلات للإنتـاج السـلعي في مجـالي الصـناعة والزراعـة، كمـا أن قطـاع الخـدمات يسـهم
تعبــات المــوارد الماليــة عــن طريــق الجهــاز المصــرفي والتــأمين وفي الانتفــاع بــالموارد عــن طريــق خــدمات الهياكــل الأساســية كالنقــل 
والمواصـــلات والإعـــلان وفي إيجـــاد المـــوارد عـــن طريـــق الخـــدمات التكنولوجيـــة الـــتي ترفـــع مـــن الإنتاجيـــة، وبالتـــالي فجميـــع هـــذه 

مة، إذ ترتبط عضويا بخطط التنمية والنمو داخل الاقتصاديات المختلفـة كمـا أنـه يـوفر القطاعات، هي قطاعات حيوية ومه
  .قدر لا بأس به من النقد الأجنبي من هذه الاقتصاديات

 .يوضح نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الإنتاج المحلي الخام: 02الجدول رقم 

  %النسبة المئوية : الوحدة

  1990  1995  2000  2009  
  51.1  53.4  52.9  50.3  اD@���د	�ت ا���"��

������EDت ا�	د���@D60.3  52.1  50.6  44.3  ا  
�"��  74.3  71.3  68.5  65.4  اD@���د	�ت ا� �

F��.67.0  67.2  65.1  61.9  ا�  
LA SOURCE: UNCTAD HANDBOOKOF STATISTIC 2011, united nations, New york and 
geneva, 2011, p : 424. 

ويتضـح مـن الجــدول أن كـل الاقتصــاديات تعتمـد علـى هــذا القطـاع في إنتاجهــا ونموهـا، مـع اخــتلاف في نسـبة الاعتمــاد 
مـن النـاتج المحلـي الخـام، % 60.3من نظام دول إلى أخرى، فنجد أن الاقتصاديات الانتقالية أصبحت تعتمد عليه بنسبة 

فقـد وصـل معـدل نموهـا  ،ول أا عرفت رواجا في اقتصادياافقط، وما يعرف على هذه الد% 44.3بعدما كانت النسبة 
  %.0.3و% 5.3أكثر من الدول النامية والدول المتقدمة والتي كانت على التوالي % 5.5إلى  2008في 

عليـه الـدول المتقدمـة في إنتاجهـا المحلـي  اعتمـدتقطـاع الخـدمات القطـاع الـذي  ، يعتـبروفي غضون أزمـة الـرهن العقـاري 
  %.74.3إلى % 65.4من ت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام انتقلف الخام،

أما الدول النامية فيلاحظ من الجدول كيف أا تعتمد على القطاع السلعي أكثر من القطاع الخدماتي، فيظهـر جليـا كيـف 
 1990لتــــوالي ، خــــلال الســــنتين علــــى ا% 53.4إلى %  50.3أن نســــبة الاعتمــــاد علــــى هــــذا القطــــاع تــــتراوح مــــا بــــين 

  .2009خلال السنة %  51.1لتعود فتتراجع النسبة إلى  2000و
  
 
  

                                                 
1  � C�" Gم إ�� JEDا Kظ &� �
ا��
�رة ا�.�� ��، *�P�ا�� أ"' � )�� ا�=�	F، آ�Nر %'�	� %
�رة ا�#�"�ت ا� ���� )�G ا��$�ع ا� ��& *��
�ا

Q�#% ،�����/� د و"����، : ر���3 ا���E2006 8،  ص.  
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 .الأهمية النسبية للخدمات المالية ضمن باقي الخدمات: ثالثا
التجـــارة في الخـــدمات الماليـــة دورا متزايـــدا في العديـــد مـــن البلـــدان مـــن خـــلال الصـــفقات الـــتي تجـــري عـــبر الحـــدود،  تلعـــب

وبشكل أكبر مـن خـلال الاسـتثمارات الأجنبيـة، وتشـكل الخـدمات الماليـة قطـاع كبـير ومتزايـد في جميـع الاقتصـاديات سـواء 
، مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في معظــم الــدول %5وم أكثــر مــن شــكل اليــيحيــث أصــبح هــذا القطــاع  1.المتقدمــة أو الناميــة

ويـزداد نمـو . يمثل العمود الفقري لكل النشـاطات الاقتصـادية الأخـرىأنه  كماالمتقدمة وكذلك في العديد من الدول النامية،  
بســبب ، طــوات كبــيرةهــذا القطــاع في الاقتصــاديات الــتي تمــر بتحــديث ســريع، وتــزداد التجــارة في الخــدمات الماليــة كــذلك بخ

المـــزج بـــين الأســـواق الجديـــدة والمتناميـــة في الاقتصـــاديات الناميـــة واقتصـــاديات التحـــول والتحريـــر المـــالي والتجـــاري واســـتخدام 
الأدوات المالية الجديدة والتغير التقني السريع، ومع ذلك فإن قطاع الخـدمات الماليـة أهـم بكثـير ممـا يـدل عليـه نصـيبه المباشـر 

  .اد، فالخدمات المالية هي عصب الاقتصاد الحديثفي الاقتص
وتعتـــبر عمليـــة قيـــاس الإنتـــاج والتجـــارة في الخـــدمات الماليـــة عمليـــة معقـــدة أكثـــر مـــن قطاعـــات الخـــدمات الأخـــرى،   

وعلــى ســبيل المثــال فــإن تــدفقات تجــارة الخــدمات الماليــة لا يمكــن التعــرف عليهــا بصــورة مباشــرة عــادة، وكــذلك فإنــه قــد يــتم 
كـــذلك فـــان تقـــدير التجـــارة في الخـــدمات   ،دلال عليهـــا مـــن خـــلال رســـوم الخـــدمات الـــتي تحصـــلها المؤسســـات الماليـــةالاســـت

مثــل الفــرق مــا بــين ســعر الإقــراض والحصــول علــى الودائــع، والمصــروفات الــتي  ،يعتمــد علــى مصــروفات الوســاطة ،المصــرفية
ويـتم تقـدير التجـارة . وتعاملات استبدال العملات الأجنبيـة ،وموافقات العاملين في المصارف ،تصاحب خطابات الضمان

والمشـــتقات، ويـــتم تقـــدير قيمـــة التجـــارة في  ،والتـــأمين ـ،في الأوراق الماليـــة مـــن خـــلال المصـــروفات الـــتي تـــدفع علـــى السمسرةـــ
  .الخدمات التأمينية بالنظر إلى الفروق ما بين أقساط التأمين الإجمالية والمصروفات المستنفذة

حاول مـــن خـــلال بعـــض الإحصـــائيات المتاحـــة بالفعـــل عـــن تجـــارة الخـــدمات الماليـــة، الإشـــارة مـــن خلالهـــا إلى قيمـــة وســـن
  2.وأهميتها النسبية بالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى وحجم التغير في هذا القطاع ،المعاملات في هذا القطاع

  

 .على مستوى النشاط الداخلي - 2-1
ويمكـــن أن نســـتخدم  ،نجـــد أن دورهـــا يتعـــاظم ،دراســتنا لنتيجـــة النشـــاط الـــداخلي لإنتـــاج الخـــدمات الماليـــة في الاقتصــاديات المختلفـــة إن

الإجمـــالي  وطنيوكـــذلك نســـبة مســـاهمتها في النـــاتج الـــ ،أي التوظيـــف ،للدلالـــة علـــى ذلـــك، نســـبة مســـاهمة تجـــارة الخـــدمات الماليـــة في العمالـــة
PNB.  
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��ھ�� ا��� �ت ا����%� �/ ا�
�ظ%3 وا���"2 ا�!� / ا01���/ �/ .�د  , :  03ا���ول ر�+   &�6 78�	
  ): 1995-1970(ا��ول :9ل ا�)
�ة 

6�>�  ;�	�: (ا��ح�ة(  
  1970  1980  1985  1990  1995  

 GDP  ا������ GDP  ا������ GDP  ا������ GDP  ا������ GDP  ا������
ا��(	�ت 
  ا��
��ة

3.8  4  4.4  4.8  4.7  5.5  4.8  6.1  4.7  7.3  

  2.5  3.2  2.8  3  2  2.9  1.8  2.7  2.2  2.4  =��ا
��6��  1.8  3.5  2.6  4.4  2.9  4.8  2.8  4.4  2.6  4.6  
  5.8  -  4.8  3.1  5.5  3  4.5  2.8  3.5  2.2  أ����%6
  5.8  3.1  4.8  3.3  5.5  3.2  4.5  3  3.4  2.4  ا�%�?�ن

  P�*52�ا�� أ"' � )�� ا�=�	F، "�/4 2�3 ذ,�ه،  ص  :ا����ر
% 3أنـه يـتراوح مـا بـين  ،نلاحظ أولا فيما يتعلـق بمعيـار التوظيـف في الـدول الصـناعية الكـبرى ،من خلال الجدول  

وأنـــه تطـــور مـــن فـــترة إلى أخـــرى ليصـــل إلى ثلاثـــة أضـــعاف أحيانـــا، أمـــا بالنســـبة لمســـاهمة الخـــدمات الماليـــة في النـــاتج  ،%5و
القومي الإجمالي على أساس معيار القيمة المضافة، يدل الجدول التالي على أنه هناك زيـاد كبـيرة لمسـاهمة الخـدمات الماليـة في 

يـع الـدول المتقدمــة، وكـلا المؤشـرين يـدلان بوضـوح علـى تنـامي دور الخــدمات بالنسـبة لجم ،1995و 1970الفـترة مـا بـين 
 .المالية وتعاظمها من سنة إلى أخرى في معظم الدول

 .على مستوى التجارة الدولية للخدمات المالية - 2-2

إبــراز تطــور التجــارة الدوليــة في الخــدمات الماليــة عــبر عــدد مــن الســنوات وأهــم الــدول المســيطرة علــى هــذا النــوع  ســنحاول
  .من التجارة في العالم

مليــــار دولار في عــــام  22.1وقــــد ارتفــــع إجمــــالي قيمــــة الصــــادرات مــــن خــــدمات التــــأمين مــــن : خــــدمات التــــأمين - 1

 %.21ة ارتفاع تصل إلى ، بنسب1999مليار دولار في عام  26.7، إلى 1992

أمـــا فيمـــا يخـــص أهـــم الـــدول المصـــدرة والمســـتوردة لخـــدمات التـــأمين فتـــأتي الولايـــات المتحـــدة في المركـــز الأول بـــين الـــدول 

، تليهــا ألمانيــا بقيمــة 1999مليــار دولار في عــام  6.6المصــدرة لخــدمات التــأمين علــى مســتوى العــالم بقيمــة تصــل إلى 

  1 .مليار دولار 2.3مليار دولار، ثم كندا بقيمة  2.5صادرات تصل إلى حوالي 

ارتفعــت إجمــالي قيمــة الصــادرات مــن الخــدمات الماليــة والمصــرفية الأخــرى : الخــدمات الماليــة والمصــرفية الأخــرى - 2

  %.44، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1999مليار دولار في عام  56.1إلى  1992مليار دولار عام  39من 

  :رة والمستوردة لهذا النوع من الخدمات المالية فإنهوفيما يخص أهم الدول المصد

                                                 
  .P�*53�ا�� أ"' � )�� ا�=�	F، "�/4 2�3 ذ,�ه،  ص   1
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بقيمـة تصـل إلى  ،تتصـدر الولايـات المتحـدة المركـز الأول بـين الـدول المصـدرة لخـدمات التمويـل علـى مسـتوى العـالم

ثم كنـدا  ،مليـار دولار 11.3، تليها المملكة المتحدة بقيمة صـادرات تصـل إلى حـوالي 1999مليار دولار في عام  14

 4.6ل المســتوردة بمــا قيمتــه مليــار دولار، وفي جانــب الــواردات مــن خــدمات التمويــل تــأتي بلجيكــا كــأهم الــدو  8يمــة بق

مليار دولار ثم ألمانيـا في المركـز الثالـث بقيمـة  3.6، تليها الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 1999دولار في عام  مليار

  1.مليار دولار  3واردات تصل إلى 

  

 :الثاني المبحث

  .الاتجاه نحو عولمة النشاط المصرفي

ـــر المصـــرفي أحـــد    ـــتي يعتـــبر التحري ـــة، بمـــا فيهـــا العولمـــة الاقتصـــادية والماليـــة، وال أصـــبحت العولمـــة الســـمة العالميـــة الحالي
أوجههــا، لكــن هــذا الأخــير كــان لــه انعكاســات ميــزت البيئــة المصــرفية بحــدة المنافســة، لكــن مــن جهــة أخــرى لهــا انعكاســات 

 .سلبية، أبرزها الأزمات المالية المتكررة التي كان سببها الجهاز المصرفي

  .طبيعة العولمة المالية: 01المطلب 

العولمــة الاقتصــادية مفهــوم عــام يمــزج بــين عولمــة الإنتــاج والعولمــة الماليــة، هــذه الأخــيرة الــتي تحتــوي علــى عــدة عوامــل 
 .مفسرة لها، تشمل عدة منافع ومخاطر

  .محاولة تحديد مفهوم العولمة المالية: أولا

قد أدت إلى تكامل وارتباط الأسـواق الماليـة المحليـة  ،تعتبر العولمة المالية الناتج الأساسي لعمليات التحرير والانفتاح المالي
  : 2بالعالم الخارجي، ومن أهم معالمها

أمريكــا : ، وكــذا عــدد مــن الــدول الناميــة مثــلإزالــة القيــود علــى حركــات رؤوس الأمــوال في الــدول المتقدمــة الرأسماليــة •
 اللاتينية وجنوب شرق آسيا؛

تفــاقم المضــاربات الماليــة بــالعملات القابلــة للتحويــل وبالاســتثمارات غــير المباشــرة، وبوســائل الــدين الأخــرى المقومــة  •
 بعملات قابلة للتحويل؛

ذلك إلغـــاء الحظـــر علـــى المعـــاملات في إن تحريـــر حســـاب رأس المـــال هـــو جـــوهر عولمـــة الأســـواق الماليـــة، ويقصـــد بـــ •
: مثـل( 3حساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات، والتي تشمل المعاملات المتعلقـة بمختلـف أشـكال رأس المـال

                                                 
  .5AE54 ا� �/4، ص   1
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ـــة والاســـتثمار المباشـــر ـــديون، أســـهم المحـــافظ المالي ـــود علـــى معـــاملات النقـــد ) ال ، وتـــرتبط عولمـــة الأســـواق الماليـــة بإلغـــاء القي
 .الأجنبي

  1:تتضمن العولمة المالية تحرير المعاملات الآتية، Kaminsky et Schmuklerوحسب 

ع والقــروض، ئــوالمتعلــق بالقطــاع المصــرفي عــن طريــق تحريــر معــدل الفائــدة علــى الودا: تحريــر القطــاع المــالي الــداخلي •
 قدرة التنافسية للقطاع المصرفي؛وتحرير القروض، وتخفيض أو إزالة الاحتياطات الإجبارية، والتخلي عن دعم ال

وذلك بنزع قيود المبـادلات وامـتلاك الأوراق الماليـة، سـواء المتعلقـة بـالمقيمين أو الأجانـب، مـع : فتح الأسواق المالية •
 تحرير معدلات الفائدة والعائدة؛

 .وعمليات الصرفوفيها يتم التخلي عن الرقابة المقيدة لتدفقات رؤوس الأموال،  : تحرير حساب رؤوس الأموال •

للعولمــة الماليــة ومـا تتضــمنه مــن تحـري، نجــد أن العولمــة الماليـة نتــاج لعمليــات التحريــر  2وبـالرجوع أيضــا إلى العوامــل المفسـرة
مـن  ،المالي والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي، والـذي يـؤدي إلى تكامـل وارتبـاط الأسـواق الماليـة المحليـة بالعـالم الخـارجي

  .اع سياسات التحرير المالي والمصرفي بحيث أصبحت أسواق رأس المال والأسواق المصرفية أكثر ارتباطا وتكاملاخلال إتب

والتوصــــل إلى إبــــرام اتفاقيــــة تحريــــر التجــــارة في  ،وقــــد دعــــم هــــذا الاتجــــاه التوجــــه العــــالمي في إطــــار مفاوضــــات الأورغــــواي
، الأمـر الـذي أدى إلى مزيـد مـن الانفتـاح المـالي و المصـرفي وتزايـد 1997ومنها الخدمات المالية والمصرفية عام   ∗،الخدمات

العمليــات الماليــة و المصــرفية عــبر الحــدود، فالعولمــة الماليــة تعتــبر احــد أوجــه التحريــر المصــرفي كمــا تعــد في نفــس الوقــت احــد 
  . العوامل الدافعة نحوه

  

  .منافع العولمة المالية: ثانيا

وتمثلــت المنــافع أساســا في توجيــه الأمــوال إلى أكثــر اســتخداماا الإنتاجيــة، يســاعد كــلا مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة علــى 
  :، بالإضافة إلى منافع أخرى متمثلة في3السواء في تحقيق مستويات معيشية عليا

ذا مـا عانـت المصـارف مـن صـعوبات، يتجـه يؤدي التنوع في موارد التمويل إلى تقليل احتمالية خطر أزمات الائتمان، فإ •
 .المقترضون نحو الحصول على أموال بإصدار أو صكوك تأمين في أسواق الأوراق المالية المحلية والدولية

                                                 
1 Ben Gamra Saoussen et Plihon Dominique, « Politiques de libéralisation financière et crises 
bancaires »en ligne, 
Economie internationale, 2007/4 n° 112, P : 08, disponible sur : http://www.cairn.info/revue-economie-
internationale-2007-4-page-5.htm consulté le : 05/10/2012. 
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يستطيع المقترضون والمستثمرون الـذين تتـاح لهـم فـرص أكـبر للاختيـار الحصـول علـى شـروط أفضـل لتمـويلهم، وفي وسـع  •
الماديـــة علـــى نحـــو أرخـــص وان تنـــوع بســـهولة، وتحـــدد دوليـــا الحجـــم حســـب اختياراـــا، وهـــذا  الشـــركات تمويـــل الاســـتثمارات

 .يشجع الاستثمار والادخار، مما يحسن الرفاه الاقتصادي
ـــه مـــن  • ـــة في بلـــدان الأســـواق الناشـــئة، أن تـــنخفض مـــا تحصـــل علي تســـتطيع المصـــارف والشـــركات ذات الجـــدارة الائتماني

 .الحصول على قدر أكبر من رأس المال من مجموعة متنوعة ومتنافسة من الموردينقروض، بعد إن كانت قادرة على 
 

 .مخاطر العولمة المالية: ثالثا
خلقت العولمة المالية عدة مخاطر، خاصة على الدول التي تعاني اقتصادياا من الهشاشة والسائرة في طريق النمـو، ولعـل مـن 

 1:أهم المخاطر ما يلي
إلى الــدول الناميــة  1997لقــد قــدر انســياب رؤوس لأمــوال ســنة  :التقلبــات الفجائيــة لــرأس المــالالمخــاطر الناجمــة عــن   -  أ

أي ثلـث ) 1/3(مليار دولار، كان أغلبها من جهات خاصة، بحيث شكلت الاستثمارات في الحافظة الماليـة  280بحوالي 
 .هذا الانسياب، والباقي مقسم بين استثمارات مباشرة وقروض

الفجائيــة لــرأس المــال يمــس الاســتثمار في المحــافظ الماليــة، كــون التقلبــات فيــه تحكمــه عوامــل قصــيرة الأجــل، وخطــر التقلبــات 
  .كما يتأثر أيضا بالتوقعات والمعلومات التي تتوافر لدى المتعاملين. والسعي الدائم نحو الأرباح السريعة

  :وتكمن هذه الخطورة في آثارها السلبية على الاقتصاد، بحيث

 2:الة الدخول بكميات كبيرة فغالبا ما يحدثفي ح  •

ارتفاع أسعار العملة الوطنية، الأمر الـذي يـؤدي إلى إنخفـاض الصـادرات وارتفـاع الـواردات، وبالتـالي ينجـر عنـه عجـز في  -
 .الميزان التجاري

 .ارتفاع أسعار الأصول، وخاصة الأراضي والعقارات والأصول المالية -

 .ارتفاع معدلات التضخم -

 .الاستهلاك المحلي زيادة -
 :أما في حالة الخروج بكميات كبيرة، فيحدث ما يلي  •

 .انخفاض سعر صرف العملة -

 .تدهور أسعار الأصول العقارية والمالية -

 .هبوط الأسعار، وكذا تدهور معدلات الربح -

 .تزايد العجز في ميزان المدفوعات -
                                                 

1  ،V���	", ����ل د�	د������@Dا�.�� ���� ا Kي ا�����و�& ����& ظ��������، ر������3 ا� �/�������، ,������ ا�.�����م اD@������د	� و)�����م ا���������، "ا������Cم ا��
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 .فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي -

حتياطـات الأجنـبي للبلــد، خاصـة مـا إذا حـاول المصــرف المركـزي الحفـاظ علـى ســعر صـرف العملـة المحليــة في اسـتنزاف الا -
 .مستوى غير مستواها

 :مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة  -  ب
أنــه  الجــو الملائــم للمضــاربة في الأســواق الماليــة، بحيــث " بــروتن وودز"لقــد خلــق نظــام تعــويم أســعار الصــرف بعــد ايــار نظــام 

  .كان تحويل مبلغ مالي من بلد إلى بلد آخر لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات النقدية لذلك البلد
لكــن بحلــول العولمــة الماليــة، وابتعــاد الســلطات النقديــة عــن التــدخل في المعــاملات الماليــة وبــإعلان قابليــة التحويــل للحســاب 

  .المليارات بسرعة وبحرية مطلقة من سوق لآخرالجاري ولحساب رأس المال تحولت مئات 
  :مخاطر تعرض المصارف للأزمات -ج

حيث تتعرض الدول النامية ذات المصارف الضـعيفة أو سـيئة التنظـيم بوجـه خـاص للأزمـات بالإضـافة لسـوء التسـيير واتخـاذ 
  .القرارات

  :مخاطر هروب الأموال الوطنية -د
مــن جملــة % 18.37دولار أمريكــي أي بنســبة  257625يــة بمــا يقــدر بســاهمت البلــدان النام 2000في ســنة           

أي مـــا  دولار أمريكـــي، 327564إلى  2010 حركـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة الصـــادرة في العـــالم، لتصـــل فيمـــا في
  1.% 24.75يعادل 

لــة فنــزويلا في أوائــل كحا% 100كمــا هنــاك بلــدان ناميــة تعــاني مــن هــروب رؤوس الأمــوال الوطنيــة بنســبة بلغــت           
  .الثمانينات

  

  .محاولة تحديد طبيعة التحرير المصرفي: 02المطلب 

سيتم التطرق لمفهوم التحرير المصـرفي الـذي يعتـبر كعمليـة لنـزع القيـود المعيقـة لحركـة الأمـوال المصـرفية، حيـث تحتـوي 
  .هدافلنجاح التحرير المالي والمصرفي، للوصول لأ وشروط هذه العملية على إجراءات

  .مفهوم التحرير المصرفيمحاولة تحديد : أولا

أن نعــرج أولا علــى مفهــوم آخــر لــه ارتبــاط وثيــق بــه ألا وهــو  ،يجــدر بنــا قبــل ضــبط ماهيــة ومفهــوم التحريــر المصــرفي

  .مفهوم التحرير الاقتصادي

                                                 
1   LA SOURCE: UNCTAD HANDBOOKOF STATISTIC 2011, united nations, New york and 
geneva, 2011, p : 337. 
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الإصـلاح الاقتصـادي ويعـني فالتحرير الاقتصادي عادة ما نجده في كثير مـن الأدبيـات الاقتصـادية مرادفـا لمصـطلح 

ة  يوتشـــجيع القطـــاع الخـــاص، بمعــنى آخـــر ســـحب جزئــي لاختصاصـــات الدولـــة كمســـئول ،تقليــل تـــدخل الدولـــة في الاقتصــاد

بتوافــق  ،تكــون قـادرة علـى إدارـا ،وتـوفير الخـدمات للأفــراد، و إسـنادها إلى قطاعـات وجهـات أخـرى ،إدارة عوامـل الإنتـاج

  . 1وإشباع حاجيات الأفراد بشكل يخفف الهدف المطلوب للجميع ،مع المتغيرات الحديثة

الــتي تمكــن مــن إدارة الاقتصــاد الــوطني وفــق نظــام  ،يــدل علــى تلــك السياســات ،فــالتحرير الاقتصــادي في مضــمونه

الخــاص، كمــا يصــبح ) القطــاع(وآليــات الســوق، ويصــبح الــذي يقــوم بالــدور الأساســي في النشــاط الاقتصــادي هــو المشــروع 

  .دافع على النشاط الاقتصادي حافز الربح وليس القرار الإداريال

وتوسـيع نشـاط القطـاع  ،و تركز سياسات التحرير الاقتصادي على تقليل وإزالة القيود علـى التجـارة الداخليـة والخارجيـة    

إجــراءات التجــارة  وتبســيط ،وجعــل الســوق المحليــة أكثــر تنافســية ،وإطــلاق حريــة قــوى العــرض والطلــب في التســعير ،الخــاص

  .  2والدفع إلى تبني معايير الجودة طبقا للمواصفات العالمية ،والاستثمار

أن عمليـة التحريـر الاقتصـادي يجـب أن تـتم علـى " الـنهج الأمثـل للتحريـر الاقتصـادي: " ويؤكد رونالد ماكينون في كتابـه   

فلابــد مــن برنــامج محــدد لــذلك  ،تحريــر دفعــة واحــدةخطــوات منظمــة ومرتبــة، حيــث لا تســتطيع أي دولــة أن تقــوم بعمليــة ال

  3 :يتضمن الخطوات التالية

 ،وإصــلاح السياســة الضــريبية ،وضــبط الإنفــاق الحكــومي ،أي إحكــام الســيطرة الماليــة ،الســيطرة الماليــة :الخطــوة الأولــى -

  .والمالية العامة

  .تحرير القطاع المصرفي و المالي :الخطوة الثانية -

  .تحرير التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال :ثةالخطوة الثال -

لاقتصـادي، ويعتـبر احـد مكوناتـه الرئيسـية في برنـامج الإصـلاح ينـدرج ضـمن سـياق التحريـر او بما أن التحريـر المصـرفي 

علــى انــه  ،يمكــن تعريــف التحريــر المصــرفي بــالمعنى الضــيق  ،معوشــي بــوعلامو الاقتصــادي، ومنــه وحســب بــن طلحــة صــليحة 

والتقليـل مـن احتكـار الدولـة ، التي تسـعى إلى خفـض درجـة القيـود المفروضـة علـى القطـاع المصـرفي ،مجموعة من الإجراءات"

  .4"له وفتحه أمام المنافسة

                                                 
  .36*�	( )�� ا���در، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص  1

2  ��>��E ��  .04: ، ,��� اD@���د /�".� ا���ھ�ة، ص1991"�ي  �A\11-13ء ]�� ا��	�7A" ،Uم ا��'�	� اD@���دي، -�
������� .  ���� درو������E "����,���ن، %�/ 3Z;���� ا��� �	�����ا�  �����. 
ط����V *$����س و ���3.�د ا�$�������&، ا�����Y7 اK���Z"W ���'�	���� اD@������دي، ا�

 ،Gو�W17: ، ص1996ا�.�� ��، ا�$�.� ا.  
".�<����& *�����)9م، دور ا��'�	����� ا� �������& �����& إ\����9ح ا� ��C"����� ا� ���������، "�ا]������ @�����"^ �����& ا� �������U����* & G ط�'����� \������'�  4

  .477: ، /�".� ا�;�`، ص2004د	� ��  15-14: ا� ��C"� ا� ����� وا@4 و %'�	�ت، ا� �.�� 	�"&ا��ط�& اWول -�ل 
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يشــمل مجموعــة مــن الإجــراءات الــتي تعمــل علــى تطــوير الأســواق الماليــة، "بأنــه  ســعيد النجــاره عرفــف ،أمــا بــالمعنى الواســع    

 مباشر للرقابة النقدية، وإنشـاء نظـام إشـرافي قـوي، وخصخصـة مصـارف القطـاع العـام، و تشـجيع القطـاع وتطبيق نظام غير

  .1"الأجنبية من الدخول إلى السوق المصرفية المحليةالخاص على إنشاء المصارف، والسماح للمصارف 

عــرف التحريـر المـالي والمصــرفي، مـن خــلال ثلاثـة جوانــب ت Saoussen Ben Garmaوحسـب  ،ومـن جانـب آخــر

  :2أساسية

  :تحرير القطاع المالي المحلي -أ

  :يشمل تحرير ثلاث متغيرات أساسية هي    

المتمثلة في تحديد سقوف عليـا لأسـعار الفائـدة الدائنـة والمدينـة، وتركهـا و  ،عن طريق الحد من الرقابة ،تحرير أسعار الفائدة -

ســوق بالالتقــاء بــين عارضــي الأمــوال والطلــب عليهــا للاســتثمار، عــن طريــق الملاءمــة بــين الاســتهلاك والإنفــاق تتحــدد في ال

  الاستثماري، و بالتالي زيادة النمو الاقتصادي ولا يمكن أن يحدث هذا ما لم تثبت الأسعار عند حد معين؛ 

و قطاعات محددة، وكذا وضع سقوف ائتمانيـة عليـا علـى نح ،وهذا بالحد من الرقابة على توجيه الائتمان ،تحرير الائتمان -

  القروض الممنوحة لباقي القطاعات الأخرى، و ثانيا إلغاء الاحتياطات الإجبارية المغالى فيها على المصارف؛

لغــاء كافــة بإلغــاء وإزالــة القيــود والعراقيــل الــتي تعيــق إنشــاء المصــارف المحليــة والأجنبيــة، وكــذلك إ ،تحريــر المنافســة المصــرفية -

  .القيود المرتبطة باختصاص المصارف والمؤسسات المالية

ضد حيازة وامـتلاك المسـتثمر الأجنـبي لـلأوراق  ،يتم بواسطة إزالة القيود والعراقيل المفروضةو  :تحرير الأسواق المالية -ب

وأقسـاط الأربـاح  ،والحـد مـن إجباريـة تـوطين رأس المـال ،المالية للمنشآت والمؤسسات المحلية المسـعرة في بورصـة القـيم المنقولـة

  . و الفوائد

يتضــمن إزالــة الحــواجز والعقبــات الــتي تمنــع المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى مــن الاقــتراض مــن الخــارج، و العمــل  -ج

ســاب رأس المــال، علــى الحــد مــن الرقابــة المفروضــة علــى ســعر الصــرف المطبــق علــى الصــفقات المرتبطــة بالحســاب الجــاري وح

  .وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي وتحرير تدفقات رأس المال

  : 3ويشير خبراء صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى قضيتين هامتين    

ر انـــه مـــن الأفضـــل البـــدء في تحريـــر التـــدفقات طويلـــة الأجـــل قبـــل التـــدفقات قصـــيرة الأجـــل، و تحريـــر الاســـتثما :الأولـــى -

  .الأجنبي المباشر، قبل تحرير استثمار المحافظ المالية أو الاستثمار غير المباشر
                                                 

1  ،&(� �/Dدي وا���@Dء ا� Ea� &*�.وق ا���Zا�.�*& وا� ��  .13، ص 31994.�� ا��
�ر، ا�����3ت ا� ���� وأ�3اق ا� �ل، \��وق ا��
2 Saoussen Ben Garma,  Libéralisation financière et crises bancaires dans les pays émergents  La prégnance 
du rôle des institutions, à partir  du site d'internet : www.univ-paris13.fr/cepn/IMG/pdf/wp2006_08.pdf , 
page 05, consulté le : 28/07/2012. 
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إن التحريـــر الشـــامل لمعـــاملات وتحـــويلات رأس المـــال لا يعـــني التخلـــي عـــن كـــل القواعـــد والـــنظم المطبقـــة علـــى    :الثانيـــة -

التحوطية المتعلقة بتحـويلات العملـة الأجنبيـة الـتي معاملات العملة الأجنبية، بل ربما احتاج الأمر إلى تقوية القواعد والنظم 

  .يجريها غير المقيمين

وبالتــالي  ،حيــث يــتم تحريرهــا مــن القيــود الإداريــة ،وتقــوم سياســة التحريــر المصــرفي علــى دعــم الثقــة الكاملــة في الأســواق    

  . مما يؤدي إلى زيادة الادخار والاستثمار ،إعطاء الحرية لقوى السوق، عن طريق تحرير أسعار الفائدة

  :يلي و يحقق التحرير المصرفي إجمالا العديد من المزايا نذكر أهمها فيما   

  .إعطاء فرصة للمصارف لتحسين أدائها وتسييرها، خاصة في ظل المنافسة الشديدة -

ير مهــارات العــاملين والاســتفادة مــن الخــبرة إمكانيــة جلــب تكنولوجيــا متطــورة، وتحســين الخــدمات المصــرفية المقدمــة، وتطــو  -

  .الأجنبية

وإمكانيـة انـدماجها مـع مصـارف أكثـر  ،وبالتالي خروج المصارف غير القادرة على المنافسة ،تفعيل قوى السوق والمنافسة -

  .وتكوين الكيانات المصرفية الكبيرة ،قوة، و عليه فان التحرير المصرفي يدفع باتجاه تشجيع الاندماج المصرفي

  . استخدام الأساليب التسويقية الحديثة، وتطوير الخدمات المصرفيةو  ،رفع مستوى التعامل مع الزبائن -

ورغم النجاحـات الـتي حققتهـا سياسـة التحريـر المصـرفي في الـدول المتقدمـة، إلا أـا تشـهد صـعوبات في تطبيقهـا في الـدول   

الأمــر الــذي  ،، وترجــع هــذه الصــعوبات بالأســاس إلى هشاشــة اقتصــادياا-ار مــا هــو حاصــل في الجزائــرعلــى غــر  –الناميــة 

والعمـــل علـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن الاســـتقرار الاقتصـــادي، و ذلـــك بـــالتزام الحيطـــة  ،يحـــتم إدارة سياســـة التحريـــر المصـــرفي بحـــذر

  .والحذر والتدرج في تطبيق سياسة التحرير المصرفي

 ،بلــدا يمــر بمرحلــة انتقــال) 50(في أكثــر مــن خمســين  ،1995أجراهــا صــندوق النقــد الــدولي ســنة  ،ميدانيــة وفي دراســة    

فيتوقـف الأمـر علـى طبيعـة وبنيـة الاقتصـاد، ودرجـة الإصـلاحات  ،تبين انه ليس هناك نمـوذج موحـد لعمليـة التحريـر المصـرفي

  . الهيكلية المتبعة

وصفة تطبقها جميـع الـدول مـن اجـل إنجـاح عمليـة التحريـر المصـرفي، و يتوقـف ذلـك انه ليس هناك  ،وعليه يمكننا القول    

  .وعلى الأهداف المراد تحقيقها من وراء ذلك ،على الإجراءات المتبعة في مباشرة عملية التحرير المصرفي
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  .شروط نجاح التحرير المصرفي: ثانيا
  :1وهي ،المالي والمصرفي لإنجاح هذه السياسةالتحرير  هناك أربعة شروط أساسية يحددها مؤيدو    

  :توافر الاستقرار الاقتصادي العام -1

ن التضـــخم كمــا أ  حيــث يــتم الاســـتفادة كليــة مــن مزايــاه، ،إن التحريــر المصــرفي يتطلــب منــاخ مســـتقر للاقتصــاد الكلــي    

يمكـن أن يكــون لهـا تـأثير ســلبي علـى عمليــة  ،ةسـتقر المصـرف غــير الالمرتفـع والعجـز الكبــير في الميزانيـة العامـة للدولــة، وأسـعار 

، ويســـاهم في إضـــعاف النظـــام المصـــرفي 2التحريـــر المصـــرفي، و تـــؤثر بشـــكل عكســـي علـــى الانـــدماج في النظـــام المـــالي الـــدولي

 ،والتأثير على إنجـاح سياسـة التحريـر المصـرفي، وذلـك لأن مـن بـين الأسـباب الرئيسـية لتعثـر سياسـة التحريـر المصـرفي ،الوطني

والتـــدخل غـــير الســـليم في  ،السياســـات غـــير الســـليمة لإدارة الاقتصـــاد الكلـــي، والتنظـــيم والإشـــراف الحكـــومي غـــير المناســـب

  .الأسواق المالية

تكــون لهــا نتــائج غــير  ،إن فــترة التحــول إلى نظــام مــالي مفتــوح هامــة جــدا، وذلــك لكــون سياســة التحريــر المــالي والمصــرفي   

  .المالية غير متطورة أو تكون الثقة في السياسات الجديدة مازالت ضعيفةمرضية عندما تكون الأسواق 

و علــى هــذا الأســاس فــان التحريــر المصــرفي يتطلــب سياســة نقديــة موجهــة نحــو الاســتقرار، بالإضــافة إلى أســعار صــرف     

  .وسياسات مالية سليمة تدعم الاستقرار المالي

  :حرير المصرفيإتباع التسلسل و الترتيب في مراحل الت -2    

بقطاعيـه الحقيقـي والمـالي بحيـث ) الوطني(يجب أن تبدأ على مستوى الاقتصاد المحلي  ،إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي    

ورفـع دعـم الدولـة  ،يتم في القطاع الحقيقي ترك تحديد الأسعار وفق قوى السوق، وفـرض ضـرائب عقلانيـة علـى المؤسسـات

  .وتشجيع القطاع الخاص ،صصةللأسعار، وتطبيق سياسة الخو 

فيـــتم فيـــه مـــنح المزيـــد مـــن اســـتقلالية المصـــارف في اتخـــاذ قراراـــا خاصـــة في مـــنح الائتمـــان،  ،أمـــا القطـــاع المـــالي والمصـــرفي    

والتخلي عن التخصص القطـاعي، ورفـع القيـود عـن تـدفق وانتقـال رؤوس الأمـوال في التجـارة الخارجيـة علـى المـدى القصـير،  

الســماح بإنشــاء مصــارف أجنبيــة، و حريــة حركــة رؤوس الأمــوال، و قابليــة العملــة للتحويــل و حريــة الصــرف  يــتم فيــهكمــا 

يـتم فيـه رفـع القيـود عـن التجـارة الخارجيـة وتحريرهـا، ف ،تنقل التحرير إلى المستوى الخارجي بقطاعه الحقيقـييثم  .و غيرها....

  .والسماح بالتحويلات المالية نحو الخارج
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تتوقـف درجتهـا وسـرعتها علـى الهيكـل  ،يمكـن أن تتحقـق علـى مراحـل ،ا يمكننا القول أن عملية التحريـر المصـرفيوعموم    

ودورهمــا في الاقتصــاد  ،الاقتصــادي للدولــة، و مرحلــة التنميــة الــتي بلغهــا، والأهميــة النســبية لكــل مــن القطــاع العــام والخــاص

  . في الاقتصاد العالميبالإضافة إلى درجة اندماج الاقتصاد الوطني ،الوطني

  :الإشراف الحذر على الأسواق المالية -3

والمحافظـــة علـــى  ،يتطلـــب إشـــراف حكـــومي قـــوي مـــن اجـــل منـــع الانحرافـــات ،إن إنجـــاح سياســـة التحريـــر المـــالي والمصـــرفي    

 ويهـــدف الإشــراف الحــذر علـــى المؤسســات المصـــرفية ،انضــباط الســوق المصـــرفي، و تفــادي وقــوع الأزمـــات الماليــة والمصــرفية

والمؤسســات  ،والتنبيــه إليهــا، وضــمان الشــفافية والاهتمــام بالأوضــاع الماليــة للمصــارف ،والماليــة إلى الاهتمــام بــإدارة المخــاطر

والتنسـيق بـين أنشـطة إصـدار القـرار  ،وتسـهيل تـدفق المعلومـات ،المالية والاهتمام بالهيكل التنظيمي والإداري لجهات الرقابة

و هـذا كلـه ـدف تحقيـق  ،المركـزي لبنـكوعلـى رأسـها ا ،تتمتـع بالاسـتقلالية ،ومتابعة تنفيذه، وإقامة هيئات رقابيـة وإشـرافية

 ،استقرار النظام المصرفي، و لقد سعت لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفية علـى التأكيـد علـى ضـرورة تعميـق مفهـوم الإشـراف الحـذر

  .وعملت منذ نشأا على توحيد معايير الإشراف والرقابة على الأنظمة المصرفية لضمان استقرار النظام المصرفي الدولي

  :ضرورة توافر المعلومات الكافية عن السوق -4

ل وإتاحتهــــا أمــــام كــــ ،تــــوافر المعلومــــات الكافيــــة عــــن الســــوق المــــالي والمصــــرفي ،يتطلــــب إنجــــاح سياســــة التحريــــر المصــــرفي    

والمتعلقـة بـالقوانين واللـوائح المنظمـة للنشـاط  ،المتدخلين فيه، و يتعلق الأمر بالمعلومات التي توفرها جهات الإشراف والرقابة

وإتاحتهـــا أمـــام جهـــات الرقابـــة والإشـــراف، و أمـــام  ،المصـــرفي، و مـــن جهـــة ثانيـــة المعلومـــات الـــتي يجـــب أن توفرهـــا المصـــارف

  .مكنوا من ترشيد قرارام الماليةالمتعاملين والمستثمرين حتى يت

 ،وخــال مــن التنــاقض ،بحيــث يكــون انســياا بشــكل واضــح ،وجــود آليــات لتنســيق هــذه المعلومــات ،كمــا يتطلــب الأمــر     

  .ودف إلى تدعيم عنصر الشفافية

  :ضمان المنافسة -5

وع في فــروق واســعة بــين ســعر الفائــدة إلغــاء المعوقــات أمــام حريــة المنافســة، وذلــك لتجنــب الوقــ ،يتطلــب التحريــر المصــرفي   

ـــع التوســـط المفـــرط ـــة مـــنح الائتمـــان، وكـــذلك لضـــمان  ،علـــى الودائـــع وســـعر الفائـــدة علـــى القـــروض، ومن والتمييـــز في عملي

 .استجابة الجهاز المصرفي لتوجيهات السلطات النقدية والمالية
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  :ضمان عدم تجزئة السوق -6

نتيجـة لامـتلاك هـذه المشــروعات  ،إن اتجـاه المشـروعات إلى التعامـل مـع بعــض المؤسسـات الماليـة والمصـرفية دون الأخــرى    

وتسـهيل عمليـات الانـدماج  ،ذا يجـب إعطـاء تسـهيلات لمـنح التراخـيصكـللمصارف، قد يؤدي إلى عدم اكتمال السـوق، و 

  .وفتح فروع مصرفية جديدة

  

  :التحرير المصرفيأهداف وإجراءات : ثالثا

الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات تشــكيل ســنتطرق لأهــداف التحريــر المصــرفي وإجــراءات تطبيقــه لمــا يعتــبر أســاس 

  .المالية

I - أهداف التحرير المصرفي . 

 ،والتقليــل مــن الحــواجز ،والحــد مــن الاحتكــارات ،يهــدف التحريــر المصــرفي إلى خلــق شــروط المنافســة في الســوق المصــرفي

وتـوفير بيئـة مصـرفية تنافسـية لزيـادة جلـب الادخـار والاسـتثمار،  ،والعراقيل التي تحـول دون التوسـع في أنشـطة المصـارف

  :1وتتمثل أهداف التحرير المصرفي في جملة من الأهداف أهمها

  .وزيادة معدلات الاستثمار ،تعبئة الادخار المحلي والأجنبي لتمويل الاقتصاد -

وزيـادة قـدراا التنافسـية في الـداخل  ،وتمكين المصارف الوطنية مـن تطـوير خـدماا ،الأسواق المالية المحليةرفع فعالية  -

  .والخارج

  .وحركة رؤوس الأموال ،مثل تحرير العملات الأجنبية ،تحرير التحويلات المالية الخارجية -

  .دية العالميةلمواجهة تحديات التطورات الاقتصا ،جعل النظام المصرفي أكثر قوة -

  .من الاندماج في الأسواق المالية العالمية ،تمكين المصارف والمؤسسات المالية المحلية -

II- إجراءات التحرير المصرفي  

مــن بلــد لآخــر حســب الأهــداف المحــددة للسياســة الاقتصــادية العامــة، وضــمن  ،تختلــف أســاليب تحريــر القطــاع المصــرفي    

الإطار الشامل للتحرير الاقتصادي، فهي إما إجراءات دف إلى تحسين السياسة النقدية، أو لتشـجيع المنافسـة في القطـاع 
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ز المصــرفي، ويمكـن تلخــيص هــذه أو لــدعم التنظـيم الهيكلــي للجهـا ،المصـرفي، أو لتحســين الأسـاليب وتطــوير الأسـواق الماليــة

  :1الإجراءات في النقاط التالية

  .وإزالة السقوف المفروضة عليها ،وتوسيع مجال تحركها ،إلغاء القيود على سعر الفائدة -

أو التمويـل التلقــائي للمؤسســات المملوكــة  ،مثــل تحديـد الســقوف الائتمانيــة ،إلغـاء القيــود الإداريــة المقيـدة لحريــة المصــارف -

  .ولةللد

  .تدعيم استقلالية المصارف والمؤسسات المالية في اتخاذ قراراا وفقا لقواعد السوق -

  .وفتح ملكيتها أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي ،إعادة هيكلة مصارف القطاع العام -

فـــروع للمصـــارف الأجنـــبي، والســـماح بفـــتح  وأســـواء تعـــود ملكيتهـــا للقطـــاع الخـــاص الـــوطني  ،الســـماح بإنشـــاء المصـــارف -

  . الأجنبية

  .وتسهيل إجراءات الانسحاب منه ،تقليل الحواجز أمام الانضمام والدخول إلى السوق المصرفي -

  .وزيادة أوجه الحماية للمودعين والمستثمرين ،تحسين درجة الشفافية في المعاملات -

  .وتسعير الخدمات المصرفية ،إطلاق حرية تحديد العمولات -

  ).إعادة رسملة المصارف(قاعدة رأس مال المصارف إعادة تكوين  -

  .تدعيم الإشراف والرقابة للمحافظة على انضباط السوق المصرفي -

  
  .آثار العولمة المالية: 03المطلب 

المصـرفية، بمـا يـوحي بشـدة المنافسـة وجـودة الخـدمات الماليـة والمصـرفية مـن  البيئـةت العولمة المالية عدة مظاهر على ضفأ

تعــرض لأزمـــة المـــن جهــة أخــرى، وهنـــا ســيتم  جهــة، لكنهــا تميــزت أيضـــا بالعلاقــة بــين التحريـــر المصــرفي والأزمــات المصــرفية

الجهـاز المصـرفي في والـتي كانـت بفعـل  ،2008وأزمة الرهن العقاري  ،1997وأزمة جنوب شرق آسيا  ،1994المكسيك 

  .ظل العولمة المالية
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  :آثار العولمة المالية على الجهاز المصرفي: أولا

، و قـد تكـون هـذه 1أن للعولمة آثارا واسعة النطاق على الجهاز المصرفي في جميع دول العالم ،تشير الكثير من الدراسات    

الملقــاة علــى عــاتق القــائمين علــى إدارة الجهــاز المصــرفي في كــل الآثــار ايجابيــة، كمــا يمكــن أن تكــون ســلبية، و تصــبح المهمــة 

دولــة تعظــيم الايجابيــات والمكاســب والتقليــل مــن الآثــار والتــداعيات الســلبية، ويمكننــا في هــذا الصــدد الإشــارة إلى عــدد مــن 

  :الآثار الناجمة عن عولمة النشاط المصرفي و ذلك من خلال

  :يةإعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرف -1

سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو  ،وتوسـعت مسـاحة ودائـرة ونطـاق أعمالهـا المصـرفية ،حدث تغير كبير في نشاط المصـارف    

لم تكـن تقـوم ـا مـن قبـل، حيـث اتجهـت  ،على المستوى العالمي، وأخذت المصارف تتجه إلى أداء خدمات مالية ومصرفية

ومجـــالات توظيفاـــا، وابتكـــار خـــدمات ومنتجـــات مصـــرفية جديـــدة، كمـــا تم  ،معظـــم المصـــارف إلى تنويـــع مصـــادر مواردهـــا

  .التوسع في العمليات خارج الميزانية، وتزايد على اثر ذلك التعامل بالأدوات المالية والتدخل في سوق الأوراق المالية

ة صـناعة الخـدمات المصـرفية، قـد امتـد أن اثر العولمة المالية على الجهاز المصرفي في مجال إعـادة هيكلـ ،ومن الملفت للنظر    

كمنــافس قــوي   ،مثــل شــركات التــامين، وصــناديق الاســتثمار، وتمثــل في دخــول مؤسســات غــير مصــرفية ،بشــكل غــير مباشــر

  .للمصارف التجارية في مجال الخدمات التمويلية، مما أدى إلى تراجع دور المصارف التجارية في مجال الوساطة المالية

الــــة المصــــارف الأمريكيــــة هــــذا التحــــول والتغــــير في طبيعــــة وهيكــــل الخــــدمات المصــــرفية، فخــــلال الفــــترة و توضــــح لنــــا ح    

وفي  %18إلى  %50انخفـــــض نصـــــيب المصـــــارف التجاريـــــة في تمويـــــل الأصـــــول الماليـــــة الشخصـــــية مـــــن  1980-1995

رغــم اخــتلاف هــذا الاتجــاه مــن ، و 2لــنفس الفــترة %42ارتفــع نصــيب المؤسســات الماليــة غــير المصــرفية إلى حــوالي  ،المقابــل

أخـــذت تواجـــه منافســـة قويـــة مـــن المؤسســـات الماليـــة غـــير   ،دولـــة لأخـــرى، إلا أن المصـــارف التجاريـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم

 .المصرفية

  :التحول إلى المصارف الشاملة -2

زاد اتجـــاه المصـــارف وبخاصـــة المصـــارف التجاريـــة إلى  ،في ظـــل العولمـــة وإعـــادة هيكلـــة صـــناعة الخـــدمات المصـــرفية والماليـــة    

وهـي تلــك الكيانــات المصـرفية الــتي تســعى إلى ،  Universal Bankingالتحـول نحــو تبـني فلســفة المصــارف الشـامل 

                                                 
1 bذ� &� �CEا:  
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وتعبئة اكبر قدر ممكـن مـن المـدخرات مـن كافـة القطاعـات، و توظيـف مواردهـا في أكثـر  ،والتوظيف ،تنويع مصادر التمويل

وفي مجـــالات متنوعـــة، وتمـــنح الائتمـــان المصـــرفي لجميـــع القطاعـــات، كمـــا تعمـــل علـــى تقـــديم الخـــدمات المصـــرفية  ،طمـــن نشـــا

ومصـــــارف  ،ووظـــــائف المصـــــارف المتخصصـــــة ،المتنوعـــــة، بحيـــــث نجـــــدها تجمـــــع بـــــين وظـــــائف المصـــــارف التجاريـــــة التقليديـــــة

  .الاستثمار

  :وات المالية الجديدةتنويع النشاط المصرفي والاتجاه إلى التعامل في الأد -3

فقــد شمــل تنويــع النشــاط المصــرفي علــى مســتوى مصــادر التمويــل إصــدار شــهادات الإيــداع القابلــة للتــداول، والاقــتراض     

طويل الأجل من خارج الجهاز المصرفي، وعلى مستوى الاسـتخدامات والتوظيفـات المصـرفية، تم الاتجـاه نحـو تنويـع القـروض 

وإدارة المحـافظ،  ،والتعامـل بـالأوراق الماليـة ،القابضة المصـرفية، والتوسـع في عمليـات توريـق الـديون الممنوحة وإنشاء الشركات

، و إنشـــاء صـــناديق الاســـتثمار، و ممارســـة نشـــاط التـــامين، و إدارة  Leasingو التوســـع في عمليـــات التمويـــل التـــاجيري 

  .ثماراستثمارات لصالح العملاء أو ما يعرف بممارسة نشاط أمناء الاست

عنـدما أضـافت المصـارف إلى أنشـطتها  ،اتجه تنويع النشـاط المصـرفي إلى أقصـى مـداه في ظـل العولمـة ،و من ناحية أخرى    

  . Derivative Securitiesالمشتقات المالية 

تســم ــا ت ، وهــي خاصــيةيغذيــه موجــة التحريــر مــن القيــود ،أن تزايــد تــأثر المصــارف باتجــاه تنويــع الأنشــطة المصــرفية ولعــل  

لم يكـن مسـموحا ـا مـن قبـل، وخاصـة أن  ،حيث يعني ذلك بصـفة أساسـية فـتح مجـالات للأنشـطة المصـرفية ،العولمة المالية

موجـــة التحريـــر المصـــرفي صـــاحبها إعـــادة النظـــر في الـــنظم الإســـتراتيجية والرقابيـــة علـــى الجهـــاز المصـــرفي، حيـــث ظهـــرت نظـــم 

  .لمستوى الدولي مثل مقررات لجنة بازلجديدة للإشراف والرقابة المصرفية على ا

  :احتدام المنافسة في السوق المصرفية -4

في  1997فمــع تزايــد اثــر العولمــة الماليــة، وتوصــل اتمــع الــدولي إلى إقــرار اتفاقيــة تحريــر الخــدمات الماليــة والمصــرفية ســنة     

وقــد اتخــذت هــذه المنافســة ثلاثــة اتجاهــات  ،فقــد أخــذت المنافســة تشــتد في الســوق المصــرفي ،إطــار المنظمــة العالميــة للتجــارة

  :رئيسية

أو السـوق المصـرفية  ،سـواء فيمـا يتعلـق بالسـوق المصـرفية المحليـة ،المنافسة بين المصارف التجارية فيما بينهـا: الاتجاه الأول -

  .الدولية

  .المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى: الثاني الاتجاه -
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  .المنافسة بين المصارف والمؤسسات غير المالية على تقديم الخدمات المالية و المصرفية: الاتجاه الثالث -

، بالاهتمـام هنـاك جملـة مـن التحـديات جـديرة ،ومن بين العديد من التحديات إزاء تحرير الخدمات المالية وآثـاره السـلبية    

مما سيجعلها ـيمن علـى قطـاع العمـل المصـرفي في الـدول  ،أولها أن المؤسسات المالية الأجنبية تتمتع بقدر أكبر من الكفاءة

 ،فقــد تكــون صــحيحة في حالــة العمليــات المصــرفية الخاصــة ،الناميــة، غــير أن ذلــك قــد لا يكــون صــحيحا في كــل الحــالات

حــين أن تواجــد مثــل هــذه المؤسســات الماليــة الأجنبيــة قــد يــدفع القطاعــات الماليــة المحليــة وبعــض المنتجــات الإســتثمارية، في 

وإذا كانت المصـارف المحليـة تحتـاج إلى المزيـد مـن الوقـت . حتى تصمد أمام المنافسة الأجنبية ،لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة

ريــر المــالي علــى مراحــل أي علــى مــدى زمــني ف أوضــاعها مــع التنــافس الجديــد علــى الســاحة، فــيمكن أن يكــون التحيــلتكي

يعتــبر عـــاملا مهمــا في مــدى تحقيـــق  ،الحكومـــات لتــأمين الــدعم للمؤسســـات الماليــة الوطنيــة اســتعدادإضــافة إلى أن  ،أطــول

 .بواسطة الموارد المالية أكثر منه بواسطة فرض القيود على عملية التحرير المالي ،أهداف تعزيز الكفاءة

باحتمال أن يقتصـر نشـاط المصـارف الأجنبيـة علـى خدمـة الشـرائح المربحـة مـن الأسـواق المحليـة،  ،ويتعلق التحدي الثاني    

يمكـن أن يكـون لـه مـردوده السـيء علـى  ،فعلى سبيل المثال عدم تقديم الخـدمات المصـرفية للمنـاطق خـارج الخريطـة الحضـرية

  .الاقتصاد

إلى تفــاقم مشــكلة  ،في التخــوف مــن أن يــؤدي تواجــد عــدد كبــير مــن المصــارف الأجنبيــة فيتمثــل ،أمــا التحــدي الثالــث    

إن هــذا التحــدي يمكــن معالجتــه بوضــع . بمــا يزيــد علــى الحاجــة الفعليــة مــن حيــث عــدد المصــارف ،تضــخم القطــاع المصــرفي

 ذلـــك يمكـــن الســـماح الإجـــراءات والترتيبـــات الـــتي تعجـــل بخـــروج المصـــارف الفائضـــة عـــن الحاجـــة مـــن الســـوق، إضـــافة إلى

  .وليس بإتباع سياسة توفير الحماية للمصارف المحلية ،بعمليات الدمج المنظمة

  :تزايد حدوث الأزمات المصرفية -5

هـي حـدوث الأزمـات المصـرفية في عـدد  ،يمكن القول أن من أهم الآثار السلبية للعولمـة الماليـة علـى الجهـاز المصـرفي

حـدثت أزمـات مصـرفية فيمـا لا يقـل  1996-1980دراسـات إلى انـه خـلال الفـترة من دول العالم، حيـث تشـير بعـض ال

، حيــث تصــاعدت الأزمــات المصــرفية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 1عــن ثلــث الــدول الأعضــاء في صــندوق النقــد الــدولي

  .وكندا و شمال أوروبا، و في دول شرق آسيا و أمريكا اللاتينية

                                                 
1 Miotti Luis et Plihon Dominique, « Libéralisation financière, spéculation et crises bancaires » en 
ligne , Economie internationale, 2001,P : 04,  disponible sur : http://www.cairn.info/revue-
economie-internationale-2001-1-page-3.htm. consulté le : 05/10/2012. 
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روســيا ، و الأرجنتــين و 1997رق آســيا عــام ، و دول جنــوب شــ1996المكســيك ســنة وأهــم تلــك الأزمــات أزمــة 

والــتي كــان تأثيرهــا محــدود لا يتعــدى حــدود الدولــة الواحــدة، كمــا هــو الحــال في   رى،ضــافة إلى الأزمــات الأخــ، بالإ1999

بنـك الخليفـة (مـة المصـارف الخاصـة من خلال أز  ،كما هو الحال بالنسبة للجزائرو كثير من الدول النامية والإفريقية والعربية، 

  . 2003التي حدثت عام ) و البنك الصناعي و التجاري

-1980دولــــة خــــلال الفــــترة  65ى ، والــــتي أجريــــت علــــ1997عــــام  1وقــــد أثبتــــت إحــــدى الدراســــات المنجــــزة

ـــر المصـــرفي، وأزمـــة الجهـــاز المصـــرفي، الـــتي حـــد، 1994 ـــدة بـــين إجـــراءات العولمـــة والتحري ثت في هـــذه أن هنـــاك علاقـــة وطي

كيـف تـؤثر العولمـة الماليـة،   ، 1997الدول، و قد أوضحت الأزمة التي اندلعت في دول جنـوب شـرق آسـيا في صـيف عـام 

  .إلى جانب المضاربة في ظل التحرير المصرفي  2.والانفتاح المصرفي دون ضوابط إلى اندلاع أزمة الجهاز المصرفي

م بمعـايير لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفية، وضـرورة التحـوط لكـل هـذه ولذلك طرحـت تلـك الأزمـات بقـوة ضـرورة الالتـزا

  .التي تحذر من الأزمة قبل حدوثها ،وأهمية وضع نظام الإنذار المبكر يعتمد على تطوير مجموعة من المؤشرات ،الأزمات

  :تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي -6

ســـواء بـــين المصـــارف الصـــغيرة  ،لعـــل مـــن أهـــم آثـــار العولمـــة علـــى المصـــارف هـــو تنـــامي ظـــاهرة وموجـــة الانـــدماج المصـــرفي    

والكبـيرة، أو بــين المصــارف الكبــيرة وبعضــها الــبعض لتكــوين الكيانــات المصــرفية العملاقــة القــادرة علــى المنافســة، والاســتفادة 

ماج، وانتشرت ظاهرة الاندماجات المصرفية عـبر العـالم، بـل وأصـبحت إحـدى من وفرات الحجم التي تحققها عمليات الاند

والصــمود أمــام المنافســة في ظــل التطــورات المصــرفية  ،الاســتراتيجيات الــتي تعتمــدها الــدول لتقويــة قاعــدة رأس مــال المصــارف

 .العالمية المشار إليها سلفا

  :النقديةإضعاف قدرة المصارف المركزية على التحكم في السياسة  -7

هـو إضـعاف قـدرة المصـارف المركزيـة علـى الـتحكم في  ،كان من الآثار البارزة والهامة للعولمة علـى الأجهـزة المصـرفية

يشـــكل يصـــبح ، السياســـة النقديـــة وإدارـــا بكـــل ســـيادة، ذلـــك أن التحريـــر المصـــرفي وتـــرابط الاقتصـــاديات ببعضـــها الـــبعض

تــؤثر بشــكل مباشــر  ،حيــث أن تيــارات العولمــة الماليــة ،شــكل صــارم ومســتقلب ،صــعوبة بمكــان الــتحكم في السياســة النقديــة

 .على السياسات المالية والنقدية للدول

 

  

                                                 
1 Miotti luis et Plihon dominique, Op Cit, p : 05. 
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  .العلاقة بين التحرير المصرفي والأزمات المصرفية: ثانيا

 The Twinتحـت عنـوان    Reinhare et Kaminski: 1بينـت دراسـة تجريبيـة أجريـت مـن طـرف
Crises: The causes of banking and balance of Payment Problems   وقـدمت هـذه ،

 ،دولة من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشـرق الأوسـط 20على  ،الدراسة في شكل ورقة عمل إلى صندوق النقد الدولي
  :ةوبينت النتائج التالي ،من فترة الستينات إلى غاية منتصف التسعينات

  .وهذا بسبب الرقابة الشديدة المفروضة على الجهاز المصرفي ،خلال فترة الستينات ،ندرة الأزمات المالية والمصرفية -

تصـــاعدت بشـــدة الأزمـــات  ،وخاصـــة مـــع بدايـــة ســـنوات التســـعينات، إثـــر ظهـــور موجـــة التحـــرر المـــالي والمصـــرفي في العـــالم -
  .رير المالي والمصرفيالمصرفية، ومعظمها كان ناجما عن سياسات التح

ـــــدولي ،كمـــــا أكـــــدت دراســـــة أخـــــرى  & E.Detragiache: وهمـــــا ،قـــــام ـــــا خبـــــيري صـــــندوق النقـــــد ال
Demirguc.Kut   خـــلال  ،دولــة 53بعنــوان التحريــر المــالي والهشاشــة الماليـــة، وأقيمــت الدراســة علــى  ،1998ســنة

  .ال حدوث الأزمات المصرفيةتزيد من احتم ،وأكدت أن سياسة التحرير المالي ،1995-1980الفترة 

، 1997الــــتي حــــدثت بــــدول جنــــوب شــــرق آســــيا عــــام  ،وهــــذا مــــا تم فعــــلا مــــن خــــلال الأزمــــة الماليــــة والمصــــرفية
ـــر  ،وبالمكســـيك، وروســـيا وغيرهـــا مـــن الـــدول الـــتي عرفـــت حـــدوث أزمـــات مصـــرفية نتيجـــة تطبيـــق سياســـة الانفتـــاح والتحري

  .والبنك الصناعي والتجاري ،بعد تفجر أزمة بنك الخليفة ،2003سنة  تحدث ، والتيومنها الجزائر ،المصرفي

هــي المنافســة الشــديدة بــين المصــارف  ،ومــن بــين أهــم العوامــل الــتي ســاهمت في حــدوث الأزمــات الماليــة والمصــرفية
ديــة العمليــات بعــد مباشــرة سياســة التحريــر المــالي، الأمــر الــذي أدى إلى تقلــص وانخفــاض مردو  ،والمؤسســات الماليــة الأخــرى

والتوســـع في التعامـــل بالمشـــتقات  ،واتجـــاه المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة إلى المضـــاربة في الأســـواق الماليـــة ،المصـــرفية التقليديـــة
المالية، والمضاربة في سوق الصرف الأجنـبي، والتوسـع أيضـا في العمليـات خـارج الميزانيـة، ممـا يـؤدي إلى تـدفق كبـير في رؤوس 

وبالتـالي يجعلـه معرضـا أكثـر للصـدمات الخارجيـة، حيـث  ،لأجل، فيسفر عنه عـدم اسـتقرار الاقتصـاد الكلـيالأموال قصيرة ا
وايار العملات المحليـة، وينـتج عنـه  ،أن أية صدمة أو إشاعة يمكن أن تؤدي إلى هروب مفاجئ لرؤوس الأموال نحو الخارج

  .المودعين وهو ما يفسر الأزمة المالية والمصرفيةأزمة حادة في السيولة وبالتالي ينتشر الذعر المصرفي لدى 

 ،أن قــدرة القطــاع المصــرفي علــى أداء دوره مــرتبط إلى حـــد بعيــد بمــدى مســايرته للتحــولات والتطــورات الاقتصـــادية
لمرونــة وأبعادهــا المختلفــة، فكلمـا اكتســب النظــام المصــرفي القــدر الكــافي مــن ا ،في خضــم تســارع وتــيرة العولمــة ،والماليـة العالميــة

  2. كلما أمكن ذلك من القدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي  ،والقدرة على التكيف مع التطورات العالمية

  

                                                 
1 Luis Miotti & Dominique Philon, Op Cit. 

اD@���دي �& �dء ا��$�رات اD@���د	� ا�.�� ��، "
�� ".�7 ا��را��3ت ا� ������، ا����b ا� �,��ي -��ة <'�%R، دور ا����ك �& اD\9ح  2
 .04: ، ص1994ا� ��ي، 
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  .العولمة المالية وأهم الأزمات المصرفية: ثالثا

لإظهــار علاقــة الأزمــات الماليــة بالجهــاز المصــرفي مــن جهــة، والعولمــة الماليــة مــن جهــة أخــرى، ســنتطرق لكــل مــن أزمــة 

، وأزمــة الـــرهن العقــاري بالولايـــات 1997، وأزمـــة جنــوب شــرق آســـيا في 1995المصــارف وســعر الصـــرف بالمكســيك في 

  .2008المتحدة سنة 

I- المصارف وأزمة سعر الصرف في المكسيك.  

مثلـــت المكســـيك خـــلال منتصـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن في المرحلـــة الأولى، كـــان الـــدخول الشـــديد للأمـــوال، حيـــث 

ع ا رتفــلا بســبب ارتفــاع التكــاليف الراجــعالعشــرين فرصــة اســتثمارية، باحتيــاج المؤسســات الــتي تم خوصصــتها إلى التمويــل، 

عــدلات بمأمــوال مــودعين في المصــارف المكســيكية،  الطلــب الــداخلي، بســبب زيــادت شــدة التنــافس، وبالتــالي تم توظيــف

  .المكسيك ارجخفائدة مرتفعة مقارنة بمعدلات الفائدة الموجودة 

صــــلاحات الماليــــة بــــالتحرير المــــالي، أيــــن اتســــم القطــــاع الإفي ظــــل ، 1994 – 1987خــــلال الفــــترة  كــــان هــــذا      

وكـذلك إلغـاء الاحتيـاطي الإجبـاري، وفي  ،ة علـى الائتمـانالمصرفي في المكسيك  بتحرير أسعار الفائدة، والتخلي عن المراقبـ

  .سنويا % 50نفس الوقت ارتفاع توزيع القروض إلى القطاع الخاص نحو 

ـــة،      ـــداخلي إلى جانـــب الارتفـــاع في الإنفـــاق الحكـــومي والأجـــور، أدى إلى وفي المرحلـــة الثاني ومـــع ارتفـــاع الطلـــب ال

، إلى جانـب مؤشـرات أخـرى تظهـر حالـة %1 101أو معـدل تضـخم وصـل إلى  ،وجود ارتفاع في المسـتوى العـام للأسـعار

تــدهور الاقتصــاد المكســيكي، ومنــه ضــعف ثقــة المســتثمرين في هــذا الاقتصــاد، ممــا أدى إلى وجــود محــاولات ســحب الســيولة 

  .من طرف المستثمرين في المصارف

، بسـلبية المصـارف الاقتصـاد المكسـيكي، تـدخلت لتأتي المرحلة الأخيرة التي ولدت الأزمـة، فبعـدما تـدهور الثقـة في    

ولم تخفضـــه بـــالرغم مـــن شــــدة الأزمـــة، كمحاولـــة لإغـــراء المســــتثمرين علـــى عـــدم ســــحب ، حيـــث  زادت مـــن ســـعر الفائــــدة

ــــبعض مــــن هــــذه ممــــا أدت بــــإفلاس  ،للســــيولة، إلا أن هــــذه معــــدلات الفائــــدة المرتفعــــة، كانــــت تكلفــــة علــــى المؤسســــات ال

افلاس بعض المصـارف، والـذي صـحبه الخـروج الكبـير في الأمـوال، ممـا أدى ض البعض الآخر، وعليه وتعثر قرو  المؤسسات،

                                                 
1 �CEأ �Z,أ K��A���:  

-World labour report-part,3 ,P 28 
-International Financial Statistics. 2002.p, 730 ,731 . 
-Statistical year book for Latin America and the Caribbean  santiago, chil 1988 P,P,53,62 
-Statistical year book for Latin America and the Caribbean 1992 santiago, chile 1992,p 
-Statistical year book for Latin America and the Caribbean 1995 santiago, chile,P.P 754,755 
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الـذعر المصـرفي، الـذي نتيجـة  ،وكـذلك ايـار النظـام المصـرفي ،1995ينـاير  31في " البيـزو"ض قيمـة العملـة الوطنيـة انخفلا

   1.تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليهاأوقف 

 

    II- سعر الصرف في دول جنوب شرق آسيا المصارف وأزمة:  

، والـــتي 1997تصـــاعد أزمـــة ســـعر الصـــرف في الـــدول جنـــوب شـــرق آســـيا، بدايـــة مـــن جويليـــة بـــدأت المرحلـــة الأولى ب

ـــدولار الأمريكـــي والعمـــلات الأخـــرى ،تمثلـــت في ايـــار شـــديد في عمـــلات تلـــك الـــدول أي أـــا تمحـــورت حـــول  ،أمـــام ال

ممـــا أضــــطر  ،وتـــدني الأربـــاح في أســــواق الأســـهم ،فعـــل المضــــاربة علـــى ســـعر العملــــةب الانخفـــاض الشـــديد في ســــعر الصـــرف

الســـلطات النقديـــة في تلـــك الأســـواق إلى رفـــع أســـعار الفائـــدة ـــدف وقـــف التحـــويلات مـــن العملـــة الوطنيـــة إلى العمـــلات 

ئزين للـدولار الأمريكـي علـى ومحاولة تشـجيع مختلـف المسـتثمرين في الـداخل والخـارج الحـا ،الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي

  2.تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية

مــن  % 200الــتي وصــلت معــدلاا في بعــض أســواق هــذه الــدول إلى و  ،ارتفــاع أســعار الفائــدةلتليهــا المرحلــة الثانيــة، ب

يتخلصـون ممـا في حـوزم مـن أوراق ماليـة المسـتثمرين يتحولـون عـن الاسـتثمار في الأوراق الماليـة، و مما أدى بالسعر السابق، 

لإيــداع قيمتهــا في المصــارف والاســتفادة مــن ســعر الفائــدة المرتفــع، وكــان نتيجــة ذلــك زيــادة المعــروض مــن الأوراق الماليــة في 

ســــوق المــــال الأســــيوي في نفــــس الوقــــت الــــذي لم تكــــن هنــــاك طلبــــات شــــراء، ممــــا أدى إلى الانخفــــاض في أســــعار الأســــهم 

  .من الأسعار السائدة في الأسواق % 50إلى  % 25تحدث من قبل إذ تراوحت نسبة الانخفاض ما بين  بمستويات لم

وكــان ذلــك في جويليــة  -حيــث أــا تعتــبر أضــعف الحلقــات في المنظومــة المصــرفية–وقــد بــدأت بــوادر الأزمــة في تايلنــدا 

ممــا أدى إلى ايــار الأســهم،  % 40يزي بنســبة المــال" الريجنــت"، ثم انتقلــت العــدوى إلى ماليزيــا حيــث تراجــع ســعر 1997

ثم تــايوان الــتي كانــت مــن المفــروض أبعــد عــن ايــار عملتهــا بــالرغم مــن إجــراءات الســلامة الوقائيــة مــن قبــل، إلا أن مؤشــر 

  .% 20سوق المال في تايوان انخفض بنحو 

بة تخفـيض قيمـة عملتهـا نظـرا لوجـود أما على مستوى هونج كونج أقوى الحلقات وكان الاعتقاد السائد فيها هو صعو 

احتياطــات ضــخمة لــديها مـــن العمــلات الأجنــبي، وعنــد مـــا امتــدت شــرارة المضــاربات مـــن الأســواق الآســوية الأخـــرى إلى 

وحــدث تحــول ضــخم وكبــير وخــروج الأمــوال مــن  % 200هــونج كــونج رفعــت الســلطات الحكوميــة ــا ســعر الفائــدة إلى 

 .اق النقدية مما أدى إلى ايار أسعار الأسهم والسنداتسوق الأوراق المالية إلى الأسو 
                                                 

  .131، ص legende ،2009، دار ا��;� �sub-primeا)��ت اWز"� ا� ���� ا�.�� �� أز"� )�� ا���در *�$�س، % 1
 .232، ص 2003)�� ا�.�ل ط�رق - �د، ا��$�رات ا�.�� �� واG�( �7%�3�=.E أ) �ل ا����ك، دار ا�
�".� ا3B=��ر	�،  2
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      III-أزمة الرهن العقاري.  

وبالتحديـد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  2001، في سـنة 1برزت ظاهرة القروض الرهنية العقارية من الدرجة الثانيـة

مليـار دولار  94الممنوحـة في هـذه الفـترة مـن إذ ارتفعـت قيمـة القـروض  2006و 2001والتي أخذت قفزة نوعيـة مـا بـين 

مــرات، بالإضــافة فــإن مــن خصــائص هــذه القــروض أــا تمــنح  7مليــار دولار أي زيــادة قــدرت بحــوالي  700إلى مــا يقــارب 

  2.على أساس معدلات فائدة متغيرة يحددها البنك المركزي الأمريكي

ضـين للقـروض العقاريـة والمصـارف المقرضـة وشـركات وكانت مجريـات الأحـداق كالتـالي، تـدخلت فيهـا كـل مـن المقتر 

التأمين الضامنة لهذه القروض، وبعد توريق هذه الديون من طرف المصارف، قام المستثمرين الماليين محليين وأجانـب، بشـراء 

ر الفائـدة هذه الأوراق، مع العلم أن هذه القروض العقارية كانت خاضعة لسعر فائدة متغير، وبزيـادة الطلـب عليهـا زاد سـع

وإذا علمنــا بازديــاد أســعار الســلع الاســتهلاكية في الاقتصــاد مــن جهــة أخــرى، زاد الضــغط . وبالتــالي زيــادة خــدمات الــدين

فظهـــرت بــوادر الأزمـــة بعجــز هـــؤلاء علــى التســـديد،  ،علــى دخـــول المقرضــين الواجـــب علــيهم إعـــادة تســديد هـــذه القــروض

الأوراق الماليـة المعنيـة ـذه القـروض، زاد عـرض هـذه الأوراق الماليـة، دون  وبإفلاس مؤسسات التأمين الكبرى، وبتسارع بيـع

مشـــتريين، ممـــا أدى لانخفـــاض ســـعرها في الأســـواق حيـــث أصـــبح، لا يمكنـــه ضـــمان هـــذه القـــروض لـــدى المصـــارف ممـــا أدى 

  3 .لخسارة وإفلاس هذه الأخيرة، خاصة بعد موجة سحب الأموال من المودعين

ومنـــه نلاحـــظ أن المنظومـــة المصـــرفية تعتـــبر مســـؤولة، عـــن هـــذه الأزمـــات الماليـــة، في ظـــل إجـــراءات العولمـــة الماليـــة، 

عنــد اخــتلال وضــعف وفســاد الجهــاز المصــرفي والنظــام المــالي، ومــن ثم عنــد عــدم تــدخل الحكومــة بعــدم وجــود خاصــة 

اليف الإنتــاج وزيــادة حــالات الإفــلاس مــن جهــة وإلى الرقابــة، أخــيرا ارتفــاع أســعار الفائــدة والــتي أدت إلى ارتفــاع تكــ

الــتخلص مــن الأمــوال والعمــلات ممــا يــؤدي إلى انخفــاض ســعر هــذه الأخــيرة، هــي أســباب متكــررة في جــل الأزمــات 

  .المالية التي مست العالم بدأ من تسعينات القرن العشرين
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  :المبحث الثالث

  .مة لتجارة الخدماتتحرير الأنشطة المصرفية في إطار الاتفاقية العا

أيـن تم إنشـاء  1994-1986وروغواي جولة الأ، قامت عدة جولات أهمها 1993و 1947خلال الفترة بين 

التجــارة  أربعــة اتفاقيــات لتحريــرب ــتمالمنظمــة العالمــة للتجــارة،  عــوض الجــات، حيــث تم إنشــاء هيكــل تنظيمــي خــاص ــا 

الخدمات، والتي تحمل أفكار تحرير تجارة الخـدمات، بمـا فيهـا الخـدمات الماليـة حيـث تم ، أهمها الاتفاقية العامة لتجارة الدولية

أيـن تم تحديـد نطـاق الاتفاقيـة العامـة لتحريـر تجـارة الخـدمات الماليـة، والـتي كـان  ،الاتفاق على تحريرها بموجب اتفاقية جنيـف

  . لها فوائد سلبية وإيجابية على الاقتصاد

  

  ظمة العالمية للتجارةتقديم المن: 01المطلب 

عــــرف العــــالم ظهــــور منظمــــة التجــــارة العالميــــة، وبالتــــالي شــــهد العــــالم عمليــــة الانتقــــال مــــن  ،01/01/1995في 

الثامنــة والأخــيرة ولــة الجالاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة إلى المنظمــة العالميــة للتجــارة، بعــد عــدة جــولات آخرهــا كانــت 

والـتي تميـزت بملامـح وأبعـاد مرجعيـة في آليـات عمـل المنظمـة لغايـة اليـوم، وخـلال   ،ورغـوايلـة الألمنظمة الجات، والمعروفـة بجو 

  . كل إنجازات المنظمة والمؤتمرات الوزارية التي عقدا

 

  الإعلان عن نشأة المنظمة العالمية للتجارة ضمن نتائج جولة الأورغواي : أولا
وذلــك مــن منطــق أن  ،محاولــة مــن الــدول الأعضــاء للعــودة إلى سياســة حريــة التجــارة الدوليــة ،اتفاقيــة الجــاتتعتــبر 

  .، كما أن جولتها الثامنة قد أسفرت على نتائج هامة سنتناولها في هذا الفرعالتجارة الدولية هي محرك النمو

I.التعريف بالجات :  

اتفــاق تجــاري دولي لتقريــر حقــوق والتزامــات "  :عــنتعــبر ) GATT(يــرى عبــد المطلــب عبــد الحميــد بــأن الجــات 
متعـــددة الأطـــراف في مجـــال العلاقــــات  "أـــابيف زينـــب حســـين عوضـــا االله ضـــ، كمـــا ت1"∗متبادلـــة بـــين الأطـــراف المتعاقـــدة

ة تـنظم التجـارة الدوليـ ،أن الجـاتمن المنظـور القـانوني هـي معاهـدة دوليـة  " :ى عبد المطلـب عبـد الحميـد رأ كما،   2"التجارية

                                                 
  ا�
�ت ا%�Aق دو�& و��C�" 5 � دو���، و�h7ا  D	G�( 2�$ ا��ول ا� �J � إ���7 أ)�Jء *K %� �� أط�اف "�.�@�ة ∗

 �)� ا���K ا�.�*�� ا���ھ�ة ا�$�.�  11ا�
�	� و آ��@R ا� ������� *.� أ-�اث ا� $�V )�� ا�' ��، ا���Cم اD@���دي ا�.�� & )��  1" ،�� ��3

 ،Gو�W22، ص2003ا  
  .307، ص 2004ز	�U��- V )�ض الله، اD@���د ا��و�&، دار ا�
�".� ا�
�	�ة،   2
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بين الدول التي تنظم إليها، أما من المنظور المؤسسي فقد تكونت سكرتارية الجات للإشراف على جولات المفاوضات الـتي 
  1".أقرت من الدول المتعاقدة عليها

II- نتائج جولة الأورغواي وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة. 

فيهـا الـدول الأعضـاء في الاتفاقيـة، بغـرض لقد جرت سلسلة من المفاوضات أخذت شكل جـولات متعاقبـة تشـارك 
توســــيع نطــــاق المشــــاركة وحجــــم التنــــازلات الجمركيــــة المتبادلــــة، وفي هــــذا الإطــــار عقــــدت ثمــــاني جــــولات خــــلال الفــــترة بــــين 

)1947 - 1993(2.  

، ومــن أهــم جــولات وآخرهــا في عهــد الجــات،  )1994-1986(وتعتــبر جولــة الاورغــواي الجولــة الثامنــة خــلال الفــترة 
، بعـــد )الجـــات(عـــوض الاتفاقيـــة العامـــة للتعريفـــة الجمركيـــة  ،OMCســـبب إقـــرار هـــذه الجولـــة إنشـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة ب

اتفاقــا عالميــا أصـــبح  ،15/04/1994دولـــة في مدينــة مــراكش وبالتحديـــد في 117وقــع ممثلــوا  ،ســـنوات 7مفاوضــات دامــت 
 ،01/12/1995الــتي بــدأت أعمالهــا في  ،OMCلعالميــة للتجــارة وتم الإعــلان عــن إنشــاء المنظمــة ا ،يعــرف باتفــاق مــراكش

  3 .1947التي عملت مراقبا مؤقتا للتجارة الدولية منذ " الجات"لتحل محل اتفاقية 

ـــدول الكـــبرى، حيـــث تم التفـــاوض لأول مـــرة حـــول الســـلع الزراعيـــة   ـــدعوة إلى جولـــة الاورغـــواي مـــن قبـــل ال جـــاءت ال
وحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة، كمـــا أـــا اختلفـــت عـــن  ،وتحريـــر انتقـــال رؤوس الأمـــوال مـــن دولـــة لأخـــرى ،وأدخلـــت قطـــاع الخـــدمات

  4.ولا مجال للقبول الجزئي فيها ،أو رفضها كلها ،سابقاا في أن النتائج يجب قبولها كلها

كمـا يظهـر مـن   ،أـا تنقسـم إلى أربـع مجموعـات ،ومنه يلاحظ على اتفاقيات جولـة أروجـواي ونتائجهـا في مجموعهـا
 :الشكل التالي
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  يوضح الإطار العام لجولة أروجواي و اتفاقياتها: 02الشكل رقم 

  

  
  التجارة في السلع الزراعية                                                               

التجارة في السلع الصناعية بما في ذلك اتفاق المنسوجات                          
  والملابس

  .  اتفاق إجراءات الاستثمار المرتبط بالتجارة                                                              
  الإجراءات المصاحبة للتجارة                                                               
  )الالتزامات العامة( أحكام و مبادئ الاتفاقية                                                               

  )الالتزامات المحددة( الأعضاء  تعهدات                               
  .القطاعات التي يشملها التحرير                               

        
  الأحكام العامة و حقوق المؤلف                                               

  حقوق الملكية الصناعية                
  اكتساب الحقوق و تسوية المنازعات                                                            

  اتفاق مكافحة الإغراق والدعم                                                              
  اتفاقية الإجراءات الوقائية                      

  اتفاق أحكام و قيود ميزان المدفوعات                  
  إنشاء منظمة التجارة العالمية                   

    اتتسوية المنازع          

  
  
، فلقــــد تم الاتفـــاق بشــــأن الخــــدمات في الجولــــة الأخــــيرة مــــن علـــى صــــعيد تجــــارة الخــــدمات ،أمـــا فيمــــا يخــــص نتــــائج الجولــــة 

لأــا هــي الــتي تســيطر علــى هــذا القطــاع، وسميــت هــذه  1وكــان ذلــك بإشــعار مــن الــدول المتقدمــة، ،"الجــات " مفاوضــات 
   GATS.2الاتفاقية بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي يرمز لها اختصارا بالرمز 

وبالاعتمــاد علــى هــذه الاتفاقيــة أصــبحت تجــارة الخــدمات تخضــع لأســس التجــارة المتعــددة الأطــراف، ونجــد أن هــذا 
ــــوعين مــــن مــــن أســــرع القطاعــــات نمــــوا وأ ،القطــــاع ــــة بن ــــة، لهــــذا جــــاءت نصــــوص هــــذه الاتفاقي كثرهــــا إســــتعابا لليــــد العامل

  1.الالتزامات
                                                 

�ث  1�

ن ھذا ا� ���Fط�ب ا�
�دة وا�0� ذ/رھ� !� ا��
  .���� ا�و��3ت ا�

�د، ا��و�
� ا3$���د�� وا���وك 2�
ر%� ��ق ذ/ره، ص.�د ا�
ط�ب .�د ا� ، :124.  

  

 الإطار العام لجولة أروجواي و اتفاقياتها

  

  اتفاقية التجارة في السلع

 

 

  

اتفاقية التجارة في الخدمات 

)GATS(  

  

 اتفاقية حقوق الملكية الفكرية

)TRIPS(  

و إجراءات الإغراق اتفاقية 

والدعم و الرسوم التعويضية 

والوقاية و أحكام ميزان 

المدفوعات وإنشاء منظمة 

التجارة العالمية وتسوية 

 المنازعات
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 وهي تلزم جميع الأعضاء بدون استثناء بالتقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية؛: التزامات عامة -

والـــتي تلتـــزم بموجبهـــا بتحريـــر  ،وهـــي تتضـــمن جـــداول العـــروض المقدمـــة مـــن كـــل دولـــة عضـــو: التزامـــات محـــددة -

 .قطاعاا الخدمية

  :التالي، نذكر أهمها كعناصرمجموعة من الوانطلاقا من هذه المحاور تضمنت المفاوضات على 

عـــن  بغيــة تســـهيل حصـــول الـــدول الناميـــة علـــى معلومـــات ،يجــب أن تلتـــزم الـــدول المتقدمـــة بإنشـــاء مراكـــز اتصـــال •

 ؛أسواق الخدمات المتواجدة ا

بشـرط الالتـزام  ،ح للدول النامية بفرض قيود مؤقتة على مدفوعات التحويلات الخاصة بالأنشطة الخدماتيـةالسما  •

 ؛بتحريرها مستقبلا بغرض مواجهة العجز في موازين مدفوعاا

بـدور الـدعم لـبرامج التنميـة  ،الاعتراف في إطار المفاوضـات الـتي تخـص دعـم تجـارة الخـدمات ،من عناصر الاتفاق •

 ؛ول النامية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاا في هذا االفي الد

تستطيع الدول النامية إبرام اتفاقيات لتحريـر قطاعـات الخـدمات مـع دول أخـرى ناميـة أو متقدمـة وتسـتفيد الـدول  •

  .النامية في هذا الصدد بمعاملة أفضل من تلك المقدمة للدول المتقدمة

والــتي  ،واتفاقيــات وغيرهــا، ليــتم إصــدار بمــا يســمى بالوثيقــة الختاميــة لجولــة أروجــوايوعمومــا فقــد تبلــورت مواضــيع 
والثــــاني تمثــــل في القــــرارات الوزاريــــة والمــــذكرات  ،تضــــمنت جــــزأين، أولهــــا النصــــوص القانونيــــة الــــتي أخــــذت شــــكل اتفاقيــــات

     2.التفسيرية
أن كل اتفاقياا كان ينظر إليها أثنـاء عمليـة  ،ونتائجهاويلاحظ أن السمة الرئيسية التي اتسمت ا جولة أروجواي 

دون انتقــاء أو اختيــار باســتثناء  ،تلــزم الأعضــاء بقبولهــا كاملــة أو رفضــها كاملــة ،التفــاوض علــى أــا صــفقة واحــدة متكاملــة
والـتي تعـد  ،ة الطائرات المدنيةوهي اتفاقية المشتريات الحكومية، اتفاقية اللحوم، اتفاقية الألبان، اتفاقي ،أربع اتفاقيات محددة

 . ملزمة للدول الأعضاء فيها فقط
بمعنى أن انضمام أي دولة إلى اتفاقية جولة أروجـواي، يعـني قبولهـا جميـع الاتفاقيـات المبرمـة في إطارهـا مـع انتقـاء حـق 

لــة أروجــواي ككــل أو فإمــا أن تقبــل وثيقــة جو  ،أي دولــة في إقامــة تحفــظ، علــى أي اتفاقيــة أو حــتى علــى مــادة مــن موادهــا
 .ترفضها برمتها

  

  نشأة منظمة التجارة العالمية : ثانيا 
بالإضــافة إلى تحريــر قطــاع الخــدمات، حيــث تم  ،يعتــبر إنشــاء منظمــة التجــارة العالميــة مــن أهــم نتــائج جولــة أروجــواي

اســـتكمال الـــركن الثالـــث مـــن أركـــان النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي، بمـــيلاد المنظمـــة إلى جانـــب صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك 
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 ومـن هـذا. للوصول به إلى تحقيق كفـاءة أفضـل في الأداء الاقتصـادي ،الدولي، وذلك دف تنظيم الاقتصاد العالمي وإدارته
 ،بالإضـافة إلى آليـات العمـل ـا ،ووظائفهـا ،أهـدافها ،خصصنا هذا المطلب للتعـرف أكثـر علـى المنظمـة، هيكلهـا ،المنطلق

  .وصولا إلى أهم إنجازاا و المؤتمرات الوزارية التي عقدت تحت مظلتها

I-   منظمة التجارة العالمية أساسيات: 

الـتي ـدف إلى تحريـر التجـارة العالميـة، ويتجلـى ذلـك مـن  ،ليـةتعتبر منظمة التجارة العالمية أحد المنظمات الدو 

  :خلال العناصر الآتي

 :  تعريف -1

وتعمـل ضـمن  ،يمكن القول إن منظمة التجارة العالميـة هـي منظمـة اقتصـادية عالميـة النشـاط، ذات شخصـية قانونيـة مسـتقلة
وتقويتــه في مجـــال تحريــر التجـــارة  ،ام التجــاري الـــدوليمنظومــة النظــام الاقتصـــادي العــالمي الجديـــد، لإدارة وإقامــة دعـــائم النظــ

الدولية، وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، وقد أنشئت منظمة الجارة العالمية لتحل محـل سـكرتارية الجـات، 
ا في أول ينــاير ، بعــد انتهــاء جولــة أروجــواي، وتشــمل المنظمــة وقــت إنشــائه1994بعــد توقيــع الاتفاقيــة الموقعــة في مــراكش 

     1.دولة نامية 85دولة منهم  110حوالي  1995

 : الوظائف  -2

  :لقد أنشأت المنظمة لتحقيق جملة من الأهداف والوظائف يمكن إجمالها فيما يلي 
 .وإيجاد حلول لمشاكل التجارة العالمية ،إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات التجارية الدولية - 

مثــل مــا حــدث بــين الولايــات  ،النزاعــات التجاريــة الــتي قــد تنشــأ بــين الــدول الأعضــاءإيجــاد هيكــل خــاص لفــض  - 

 .المتحدة واموعة الأوروبية حول إنتاج لحوم البقر وقضية الحديد والصلب أيضا

 .لتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،إيجاد التشريع القانوني والمؤسساتي - 

تمكنهـا مـن الانـدماج ضـمن المنظومـة  ،خاصة بحصولها على فترات سماح أطول ،منح الدول النامية معاملة تفضيلية - 

 .العالمية لاقتصاد السوق

لكـــل دولـــة وإتاحـــة ذلـــك لجميـــع الـــدول  ،الوصـــول إلى تحقيـــق معرفـــة كاملـــة وشـــفافة بالتشـــريعات والـــنظم التجاريـــة - 

 .الأعضاء في المنظمة

 .السياسات التجارية الوطنية إدارة الاتفاقات التجارية الخاصة بالمنظمة ومتابعة - 

 .تقديم المساعدة التقنية والتكوين للدول النامية - 

التعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى كالبنـــك الـــدولي و صـــندوق النقـــد الـــدولي لإيجـــاد موائمـــة بـــين السياســـات  - 

 .التجارية والمالية والنقدية
                                                 

  .176ا�
ر%� ا����ق،ص  1
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فــع مســتوى الــدخل القــومي الحقيــق للــدول الأعضــاء تقويــة الاقتصــاد العــالمي بتحريــر التجــارة مــن جميــع القيــود، ور  - 

 1.وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية

II-  آليات منظمة التجارة العالمية  
تمكنهــا مــن تثبيــت دعــائم النظــام التجــاري العــالمي  تعتمــد منظمــة التجــارة العالميــة علــى مجموعــة مــن الآليــات الهامــة  الــتي

  :وتحقيق الأهداف التي تسعى إلى بلوغها وتنفيذ المهام والوظائف التي أوكلت إليها وهي ثلاثة 

ويتم صياغة القرارات داخل المنظمـة عـن طريـق إجمـاع الآراء أمـا في حالـة عـدم :  آلية صنع القرارات داخل المنظمة -1

فيتم اللجوء إلى التصويت على القرارات باعتباره العرف السائد، وتمثل كل دولـة بصـوت واحـد، وهـو الوصول على الإجماع 

مـا يميــز المنظمــة عــن البنــك الـدولي وصــندوق النقــد الــدولي ذلــك أن التصــويت في كليهمـا يكــون علــى أســاس المســاهمة الماليــة 

الاتفاقــات المرفوعــة إلى المــؤتمر الــوزاري ويــتم عنــدها  كمــا يمكــن لأي عضــو تقــديم اقــتراح أي فقــرة مــن فقــرات. للدولــة مــا

 .النظر فيه وعرضه على كافة الأعضاء للحصول على موافقتهم جميعا

وــدف هــذه الآليــة إلى ضــمان التوصــل إلى حــل إيجــابي للنــزاع التجــاري تحــت مظلــة : آليــة فــض المنازعــات التجاريــة -2

وتــنص مــذكرة التفــاهم الخاصــة . و التوصــل إلى حــل مقبــول لطــرفي النــزاعمنظمــة التجــارة العالميــة والأفضــل في كــل الأحــوال هــ

بآليــة فــض المنازعــات علــى إنشــاء جهــاز لفــض المنازعــات الســابق الإشــارة إليــه في هيكــل المنظمــة ويكــون مهمتــه الأساســية 

ويتمتـع هـذا الجهـاز بسـلطة  إدارة القواعد والإجراءات والمشاورات وأحكام تسوية المنازعات الـواردة في الاتفاقـات المشـمولة،

إنشاء الهيئات الخاصـة بـالتحكيم واعتمـاد التقـارير والتوصـيات والترخـيص بتعليـق التنـازلات وغيرهـا مـن الالتزامـات الـتي تـبرم 

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن الـــدول الناميـــة لعبـــت دورا رئيســـيا في التوصـــل لصـــياغة مجموعـــة . بموجـــب الاتفاقـــات المشـــمولة

المبــادئ والضــوابط الــتي تحكــم عمــل آليــة تســوية المنازعــات التجاريــة وتضــمن حياديتهــا وعــدالتها دون تغليــب متكاملــة مــن 

 .مصلحة طرف دون آخر

وـــدف آليـــة مراجعـــة السياســـات التجاريـــة إلى المســـاهمة في زيـــادة التـــزام جميـــع : آليـــة مراجعـــة السياســـات التجاريـــة  -3

ب الاتفاقيـــات التجاريـــة المتعـــددة الأطـــراف، وفي هـــذا الإطـــار فقـــد أنشـــأت الأعضـــاء بالقواعـــد والضـــوابط والتعهـــدات بموجـــ

المنظمة جهازا دائما لمراجعة السياسات التجارية يتولى مراجعة السياسات التجاريـة للـدول الأعضـاء بصـفة دوريـة، ولتحقيـق 

اســـات والممارســـات أقصـــى درجـــة ممكنـــة مـــن الشـــفافية يقـــدم كـــل عضـــو تقـــارير  منتظمـــة إلى الجهـــاز تتضـــمن وصـــف السي

ويعـــد الجهـــاز عرضـــا شـــاملا لتطـــورات البيئـــة . التجاريـــة ومعلومـــات إحصـــائية حديثـــة اســـتنادا إلى نمـــوذج متفـــق عليـــه مســـبقا

التجاريــة الدوليــة الــتي يكــون لهــا تــأثير علــى نظــم التجــارة متعــددة الأطــراف بحيــث يكــون مصــحوب بتقريــر ســنوي مــن المــدير 

 .ية للمنظمة والسياسات المهمة التي تؤثر على النظام التجاري العالميالعام يبرز فيه الأنشطة الرئيس
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 . المؤتمرات الوزارية للمنظمة ونتائجها: ثالثا

وبــدأت بالفعــل في  ،نجحــت منظمــة التجــارة العالميــة في عاميهــا الأول والثــاني في اســتكمال إنشــاء هيكلهــا المؤسســي

  : حققتها ولعل أهم الإنجازات التي . ممارسة مهامها

بــــدء الأعضــــاء في تنفيــــذ التزامــــام بالإخطــــارات، ويــــذكر أن هــــذا الالتــــزام في إطــــار المنظمــــة لا يضــــاهيه التــــزام مماثــــل  - 

 ).فيما عدا الاتحاد الأوروبي(للشفافية في أي من الترتيبات الإقليمية القائمة، 

الرســوم الجمركيــة، وفقــا لأحكــام الاتفاقيــات  التزمـت الــدول الأعضــاء بالفعــل بإزالــة كافــة العوائــق غــير الجمركيــة وخفــض - 

ذات الصـلة وجــداول التنــازلات فضـلا عــن تحريــر العديــد مـن قطاعــات الخــدمات وتطبيــق أحكـام الشــفافية والمعاملــة الوطنيــة 

 .في هذا القطاع

مـــــة التزمـــــت الـــــدول الأعضـــــاء بأحكـــــام اتفاقيـــــات مكافحـــــة الـــــدعم والإغـــــراق، وإجـــــراءات الوقايـــــة والاتفاقيـــــات المنظ - 

 .للإجراءات المصاحبة للتجارة

 .إشراف المنظمة على نظام متكامل وملزم لتسوية المنازعات - 

دعــوة مــدير عــام المنظمــة أعضــائها إلى خلــق منظمــة تجــارة حــرة عالميــة بإزالــة كافــة العوائــق الحدوديــة للتجــارة بحلــول عــام  - 

2020.1      

الميـة، فيتكـون هـذا الـس مـن ممثلـي جميـع الأعضـاء ويضـطلع بالمهـام أما عن اجتماعات اـالس الوزاريـة لمنظمـة التجـارة الع

الرئيســـية ولـــه ســـلطة اتخـــاذ القـــرارات في جميـــع المشـــاكل ويجتمـــع مـــرة علـــى الأقـــل كـــل ســـنتين، وقـــد بـــدأت اجتماعـــات هـــذه 

 ثمو ) 2003(ثم كــانكون ) 2001(ثم الدوحـة ) 1999(ثم سـياتل ) 1998(ثم جنيــف ) 1996(اـالس في سـنغافورة 

، أيــن عقــد المرتمـر الســابع بجنيــف، ثم الثــامن في 2009، لتتوقــف بعـدها هــذه المــؤتمرات إلى غايـة )2005(في هـونج كــونج 

أمــا  ،وقـد انتهـت هـذه الاجتماعـات بإعلانـات وزاريـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة لسـنغافورة والدوحـة، 2011نفـس المدينـة في 

رارات بســــبب الخلافــــات المتباينــــة في الآراء والمعارضــــات الــــتي مارســــتها بــــاقي الاجتماعــــات فقــــد فشــــلت في الوصــــول إلى قــــ

  .  ، والأخيرة منها لم تتطرق لجميع النقاط إنما اكتفت بالتفصيل في الأزمة المالية العالميةالمنظمات الأهلية

 : )1996(اجتماع سنغافورة   - أ

تشــــــكيل  1996 ســـــنغافورة في ديســـــمبر تم في الاجتمـــــاع الـــــوزاري الأول لمنظمـــــة التجـــــارة العالميــــــة الـــــذي عقـــــد في

  :مجموعات عمل لبحث إمكانية بدء التفاوض حول عدد من الموضوعات الجديدة وهي 
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 العلاقة بين التجارة والاستثمار، �

 العلاقة بين التجارة والمنافسة، �

 تسهيل التجارة، �

 الشفافية في المشتريات الحكومية، �

و نظــــرا لأن هــــذه الموضــــوعات قــــد أدرجــــت بشــــكل غــــير ملــــزم للتوصــــل إلى نتــــائج معينــــة أو اقتراحــــات لاتفاقيــــات 

مستقبلية فقد قاومت الدول النامية رغبة الدول المتقدمة في فرض رأيها بالبـدء في مفاوضـات حـول هـذه الموضـوعات تسـفر 

  ). 1999د أسباب فشل المؤتمر الوزاري التالي في سياتل وقد كان هذا أح(عن التزامات جديدة على عاتق الدول النامية 

 ): 2001( اجتماع الدوحة  - ب

الدوحـــة عــن صــدور إعـــلان ختــامي يمثــل انطلاقـــة لجولــة مفاوضــات جديـــدة، إلاّ أن الإعــلان جـــاء في  أســفر  مــؤتمر

  : مجمله مؤيدا لوجهة النظر الغربية و لم يحقق طموحات الدول النامية إلاّ في أدنى الحدود مثل 

  : بالنسبة للدول النامية

 .لى الأفضلتعديل بعض شروط اتفاقيتي الدعم و الإغريق من خلال التفاوض إ �

 .حصول الدولة النامية على بعض المرونة فيما يخص حماية الصحة العامة �

الواقعــة في إفريقيــا و الباســفيك و الكــاريبي و الــتي عقــدت اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد " لــومي"حصــول دول اتفاقيــة  �

 .الأوروبي على بعض التنازلات التعريفية لصادرات تلك الدول

  :بالنسبة للدول المتقدمة

 .إخضاع أخطر ثلاث موضوعات بسنغافورة للتفاوض وكذلك موضوعات البيئة �

خفـــض التعريفـــة علـــى المنتجـــات الصـــناعية، الـــدعم الزراعـــي، تيســـير : إدخـــال موضـــوعات جديـــدة للتفـــاوض مثـــل �

 .التجارة

 .الإبقاء على الفترة الخاصة بانتقال العمالة �

الـــدول الناميـــة للتفـــاوض مـــرة أخـــرى علـــى الـــرغم مـــن  ترحيـــل معظـــم موضـــوعات التنفيـــذ و المشـــكلات الـــتي تواجـــه �

 .قرارات سابقة بضرورة حلها في هذا المؤتمر

وتبــين هــذه النتــائج الأوضــاع الغــير متوازنــة داخــل منظمــة التجــارة العالميــة و بــالرغم مــن أن الــدول الناميــة هــي الغالبيــة 

و الضـــغوط الــتي تبــذلها تـــنعكس ســلبا علــى أوضـــاع العظمــى مــن مجمـــوع الــدول الأعضــاء إلاّ أن ممارســـات الــدول المتقدمــة 
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الدول النامية إلاّ أن التكتلات قد تكون هي السبيل للوصول إلى تحقيق بعض الأهداف و هذا هـو مـا اتجهـت إليـه العديـد 

  .من الدول النامية

 : )هونج كونج(اجتماع المجلس الوزاري السادس   - ت

  .2005ديسمبر  18-13ة العالمية في هونج كونج في الفترة مــن تم انعقاد الس الوزاري السادس لمنظمة التجار 

وتم في هذا الاجتماع المناقشة و التركيـز علـى خمـس موضـوعات أساسـية سـبق تحديـدها مـن قبـل عـدد مـن الـوزراء في 

  :وهذه الموضوعات ترتكز على ) 2005يناير(اجتماعهم في دافوس 

 -فـــتح أســـواق الخـــدمات –الـــدعم الـــداخلي  -القطـــن والنفـــاذ إلى الأســـواق بالنســـبة للســـلع غـــير الزراعيـــة –الزراعـــة 

  .التركيز على البعد التنموي -تسهيل التجارة

واتفقــت الــدول الأعضـاء حينــذاك علــى  2004وقـد ســبق اجتمـاع دافــوس اجتمــاع آخـر في مدينــة جنيــف في يوليـو 

  . تفاق على بعض المواضيعحزمة من أطر العمل و الا

ومعظم البنود التي نوقشـت في اجتمـاع هـونج كـونج لهـا تأثيرهـا المباشـر علـى مختلـف الـدول العربيـة بدرجـة أو بـأخرى 

ففــي مجــال الزراعــة هنــاك قضــية إلغــاء الــدعم و أثــر ذلــك علــى واردات الــدول العربيــة، وبالنســبة للــدعم الــداخلي فــإن الأمــر 

  .ات وكذلك بالنسبة لفتح أسواق الخدمات و قضايا تسهيل التجارةيمس كافة قطاعات الخدم

وهناك أيضـا موضـوع الضـرائب علـى المحروقـات في الـدول الغربيـة و أثـر ذلـك علـى الحـد مـن الاسـتهلاك وبـالرغم مـن 

المفاوضـــات أهميـــة هـــذا الأمـــر لـــدول المنطقـــة إلاّ أن الـــدول الغربيـــة لهـــا نظـــرة مختلفـــة و لا يـــدخل هـــذا الموضـــوع ضـــمن إطـــار 

  .القائمة

  1.ويتبين من هذا الجزء أبعاد تلك الاجتماعات و ما تتضمنه من قضايا تنعكس بصورة مباشرة على كافة دول المنطقة

  ):جنيف(اجتماع المجلس الوزاري السابع  -ج

، في مركز المؤتمرات الـدولي بمدينـة جنيـف، حيـث بـدأ 2009ديسمبر  2نوفمبر إلى  30انعقاده خلال الفترة من  تم

وزراء التجـــارة مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم التوافـــد إلى جنيـــف للمشـــاركة في أول مـــؤتمر وزاري لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة منـــذ أربـــع 

إلا أنـه مـع ذلـك لم يتخـذ . ، ودورها في تجـاوز الأزمـة الاقتصـادية العالميـةليناقشوا فيه أنشطة المنظمة). 2005منذ (سنوات
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الاجتماع أية قرارات هامة، ولم يشهد أية مفاوضات حقيقية، بما في ذلك، مفاوضـات في إطـار جولـة الدوحـة للمفاوضـات 

   1.التجارية

  ): جنيف(اجتماع المجلس الوزاري الثامن -د   

، حيــث تحــت هــذا الجــدول الــزمني، فإــا كانــت الفرصــة 2011ديســمبر  15يومــا بــدء مــن  15تم انعقــاده خــلال 

  . للوزراء، لاستعراض الجوانب التشغيلية وأداء النظام التجاري المتعدد الأطراف، وربما الإدلاء ببيانات عامة المتعلقة ا

التجــارة العالميــة تتضــمن تقــارير المــدير العــام للمجلــس العــام،  الوثــائق المتاحــة للوفــود لاســتعراض عــام لأنشــطة منظمــة

وكان من المتوقع في إطار هـذا البنـد مـن  .فضلا عن أقسام أخرى من أنشطة منظمة التجارة العالمية في إطار ولاياا الخاصة

ك القــرارات المتعلقــة بانضــمام جـدول الأعمــال لاتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة للعمــل في منظمـة التجــارة العالميــة، بمــا في ذلــ

 2.أعضاء جدد في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

  

  .اتفاقية تحرير تجارة الخدمات: الثاني المطلب
عـــرف مفهـــوم تحريـــر تجـــارة الخـــدمات انتشـــارا في ربـــوع العـــالم في إطـــار الاتفاقيـــة العامـــة لتجـــارة الخـــدمات، أيـــن كـــان 

في إدراجــــه ضــــمن جولــــة الأورغــــواي وبالتــــالي ضــــمن الاتفاقيــــة العامــــة للخــــدمات،  للولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة دور مهــــم

بـــادئ أساســـية لا تختلـــف عـــن مبـــادئ الاتفاقيـــات الســـابقة للمنظمـــة، كمـــا كـــان هنـــاك اســـتثناءات فخرجـــت هـــذه الجولـــة بم

  .هذه الاتفاقيةوالقواعد التنظيمية الموجودة ضمن ) تعهدات الأعضاء(الالتزامات المحددة مسموح ا إلى جانب 

  .تحرير تجارة الخدمات ضمن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات: أولا
آثرنا أن نبدأ بتحديد مفهوم تحرير التجارة في الخدمات، لأا المحور الأساسي المبني عليـه مبـادئ والتزامـات الاتفاقيـة 

  .الثاني من هذا الفرعالعامة لتجارة للخدمات، ليتسنى لنا التفصيل في هذه الأخير في العنصر 

  :مفهوم تحرير التجارة في الخدمات -1

لعل من الضروري من البداية تحديد مفهوم تحرير تجارة الخدمات، حيث يختلف تحريـر التجـارة في الخـدمات عنـه في 
مركيــة حالــة تحريــر التجــارة في الســلع، علــى اعتبــار أنــه في معظــم الحــالات لا تطــرح مشــكلة عبــور الحــدود، و التعريفــات الج

بالنسبة لانتقال الخدمات، و إنما تأتي القيود على التجارة في الخـدمات مـن خـلال القـوانين و التشـريعات والإجـراءات الـتي 
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تضـعها كـل دولــة، و هـي القيـود الــتي سـعت اتفاقيــة تجـارة الخـدمات إلى إزالتهــا و تخفيضـها بحيـث يمكــن التوصـل في النهايــة 
  .1إلى نظام التبادل الحر للخدمات

وينصـــرف مفهـــوم تحريـــر تجـــارة الخـــدمات إلى عمليـــة اتخـــاذ الإجـــراءات الـــتي توســـع فـــرص دخـــول مـــوردي الخـــدمات 
الأجانـــب إلى الســـوق المحليـــة، والتقليـــل مـــن التحيـــز تجـــاههم وتمكـــين المـــوردين المحليـــين للخـــدمات مـــن الوصـــول إلى الأســـواق 

  .2الأجنبية
حريــة انتقــال مســتهلكي الخــدمات مــن بلــد لآخــر، واختيــار أي  كمــا يشــير مفهــوم تحريــر تجــارة الخــدمات أيضــا إلى

مــورد للخدمــة والطريقــة الــتي يعــرض ــا خدماتــه، وعليــه فــإن المعــنى ينصــب أساســا إلى إلغــاء القيــود الــتي يفرضــها التــدخل 
علـى خـدمات الحكومي في مجال تجارة الخدمات، إلا إذا كان ذلك التدخل يتم لأسباب سيادية، ويفـرض القيـود و الحـوافز 

  .3محددة بذاا سواء كان مقدمها مورد محلي أو أجنبي

 : GATSمفهوم الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات -2

سـبتمبر  20أحد النتائج التي أسفرت عنها جولـة أوروغـواي في  *GATSتعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات 
وهـــي الجولـــة الثامنـــة الشـــهيرة في منظومـــة تحريـــر التجـــارة الدوليـــة مـــن خـــلال  -والـــتي سميـــت بـــإعلان بونتـــاديليس – 1986

ت ظهــور والــتي كشــفت بعــد المفاوضــات شــاقة اســتمرت حــوالي ثمانيــة ســنوا **GATTالاتفاقيــة العامــة للتعريفــة والتجــارة 
الـتي انطـوت علـى مقدمـة وسـتة  1993ديسـمبر  15الوثيقة الخامسة التي تشـمل الاتفاقيـة العامـة للتجـارة في الخـدمات في 

المـواد مـن (، الجـزء الثـاني يشـمل الإطـار العـام والمبـادئ العامـة )1المـادة (أجزاء يتضمن الأول منها نطـاق الاتفاقيـة وتعريفهـا 
 – 16المــواد (فــة الأطــراف، الجــزء الثالــث يتضــمن الالتزامــات والارتباطــات المحــددة للــدول وهــي مــواد ملزمــة لكا) 15 – 2

والــتي تقــدمها الــدول في الجــداول وتتفــاوض حولهــا في ضــوء ظــروف ومراحــل التنميــة الــتي تمــر ــا، الجــزء الرابــع يتنــاول ) 18
 – 27المــواد (والسـادس ) 26 -22المـواد ( وأخــيرا الجـزء الخـامس) 21 – 19المـواد (موضـوع الحريـر التـدريجي للخـدمات 

حيث تم تناول الأمور التنظيمية والتعريفية وكذلك الملاحق والمرفقات الخاصة بالاتفاقية والتي يسمى بالإطـار المؤسـس ) 29
قيـــة ، وتوقيـــع الاتفا1995ينـــاير  01للاتفاقيـــة الـــذي تنـــتج عنـــه عـــدة نتـــائج هامـــة أهمهـــا إنشـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة في 

  .1999على أن يبدأ سريان الاتفاقية بأكملها عام  1997دولة عام  70العامة لتجارة الخدمات بموافقة 
ـــر تجـــارة  ـــد مـــن تعريـــف تحري ـــة العامـــة لتجـــارة الخـــدمات مـــن خـــلال التطـــور التـــاريخي لهـــا لاب بعـــد التعريـــف بالاتفاقي

الأطـراف قبـل جولـة أورجـواي كـان مقصـورا علـى التجـارة  الخدمات، لذا فإن نطـاق تطبيـق القواعـد الدوليـة للتجـارة المتعـددة
في السلع، لكنـه بعـد التوقيـع عليهـا أصـبحت التجـارة في الخـدمات، ويختلـف تحريـر التجـارة في حالـة الخـدمات عنـه في حالـة 

                                                 
عهـد التخطـيط عبد المطلب عبد الحميد، تحديث آليات الجهاز المصرفي للتكيف مع اتفاقيات تحريـر تجـارة الخـدمات، المجلـة المصـرية للتنميـة و التخطـيط، م 1

  .2003، 21، المجلد 02القومي جمهورية مصر، العدد 
جامعــة  –تصــادية، مركــز البحــوث و الدراســات الاقتصــادية و الماليــة، كليــة الاقتصــاد حســين عبيــد، الاتفاقيــة العامــة للتجــارة فــي الخــدمات، سلســلة أوراق اق 2

  .09، ص2002القاهرة، 
  .12:نفس المرجع، ص  3

*
 General Agreement of Trade and Service 

**
 General Agreement of Trade and Tarif 
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لـى تجـارة السلع، لأنه في معظم الحالات لا توجد مشكلة عبور الحدود وتعريفات جمركية بالنسبة للخـدمات، لكـن القيـود ع
في الخـدمات تــأتي مــن خــلال قــوانين والقــرارات والإجــراءات الإداريــة الـتي تضــعها الــدول وقــد سمعــت الاتفاقيــة العامــة لتجــارة 
الخــدمات إلى إزالــة هــذه القيــود وتخفيضــها، مــن أجــل الوصــول إلى نظــام التبــادل الحــر في الخــدمات ومــن ضــمنها الخــدمات 

  1.المالية
تم إعلاــا ســابقا، فــإن الجــزء الــذي يحــدد المقصــود بالتجــارة في الخــدمات وبالاســتناد إلى ومــن خــلال الأجــزاء الــتي 

نمــط تأديــة الخدمــة، فالتجــارة في الخــدمات قــد تأخــذ شــكل انتقــال مســتهلك الخدمــة مــن دولــة إلى دولــة تقــديم الخدمــة كمــا 
لأداء الخدمـة في دولـة أخـرى كمـا يحـدث في يحدث في حالة إنشـاء شـركات أجنبيـة أو فـروع لهـا، أو انتقـال مـواطني دولـة مـا 

  2.حال الخبراء والمستشارين الأجانب
  

  .الولايات المتحدة الأمريكية وإدراج الخدمات ضمن جولة الأورغواي: ثانيا

في الحقيقــة أن إدراج التجــارة الدوليــة في الخــدمات في إطــار جولــة أورجــواي جــاء كنتيجــة لإصــرار الولايــات المتحــدة 
تحقيقا لمصالحها، الـتي اتفقـت مـع مصـالح الـدول المتقدمـة، إذ تبـين لهـا أـا تسـاهم بنسـبة كبـيرة في الصـادرات ممـا على ذلك 

يــنعكس إيجابيــا علــى مــوازين مــدفوعاا، كمــا تســتوعب جــزء كبــير مــن القــوى العاملــة بالإضــافة إلى مســاهمتها المتزايـــدة في 
  .الناتج القومي المحلي

ـــة في الخـــدمات منـــذ الســـبعينات، فقـــد تغـــير القـــانون أ خط.م.و الواقـــع أن الـــو طـــت و دبـــرت لتحريـــر التجـــارة الدولي
، وأضــحى يــنص علــى أن التجــارة تشــمل تجــارة الســلع جنبــا إلى جنــب مــع تجــارة الخــدمات 1978التجــاري الأمريكــي عــام 

ناقشـة القضـايا المتعلقـة كما قامت بإعداد كوادر متخصصـة في تجـارة الخـدمات مهمتهـا وضـع تعريـف للخـدمات، وم. دوليا
  . بتحريرها، وتحديد الأسس اللازمة لمناقشة تحرير التجارة الدولية في الخدمات

ومن جهة أخرى سنت القوانين والإجراءات التي تنظم علاقة قطاع الخدمات بقطـاع الإنتـاج السـلعي وذلـك في ظـل 
ت المتحــدة اســتعدادها داخليــا لتحريــر التجــارة الدوليــة في وبعــد أن أتمــت الولايــا. افــتراض تحريــر التجــارة الدوليــة في الخــدمات

ـــة  1982الخـــدمات، تقـــدمت بطلـــب إلى الاجتمـــاع الـــوزاري للجـــات  في عـــام  لإعـــداد برنـــامج للتحضـــير لمفاوضـــات دولي
  . متعددة الأطراف دف إلى تحريرها

لعـدة أسـباب أهمهـا عـدم التكـافؤ في والحقيقة أن الدول المتخلفة لم تقبـل فكـرة تحريـر تجـارة الخـدمات بسـهولة وذلـك 
المسـتويات وامتـاز الـدول الصـناعية بميـزة نسـبية عاليـة في هـذا النـوع مـن التجـارة وكـذلك اعتبـار إدراج الخـدمات ضـمن نظــام 

  .متعدد الأطراف فيه مساس بالنظام العام والسيادة والأمن القوميين، بالإضافة إلى غيرها من الأسباب
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وقـف الـدول المتخلفـة الــرافض لتحريـر التجـارة الدوليـة في الخـدمات و المؤسـس علـى الاعتبــارات والحقيقـة أنـه نتيجـة لم
بالاتفاق علـى إعطـاء المزيـد مـن الجهـود لدراسـات قوميـة عـن مشـكلات  1982سالفة الذكر انتهى الاجتماع الوزاري عام 

الأعضـــاء في منظمــة التعــاون الاقتصـــادي  وقــد تقــدمت الــدول. تحريــر هــذه التجــارة وتقـــديم توصــيات إلى ســكرتارية الجـــات
، وتم الاتفـاق علــى تشـكيل مجموعــات عمـل للتفــاوض 1984والتنميـة بتوصـياا إلى الاجتمــاع الـوزاري للجــات في نـوفمبر 

  . بشأن الخدمات

 أ اتفــق علــى أن تــتم مفاوضــات تحريــر التجــارة الدوليــة في.م.ونتيجــة للضــغوط الــتي مارســتها الــدول الأوربيــة علــى الــو
الخــدمات خــارج النطــاق القــانوني للجــات، وقــد وافقــت الــدول المتخلفــة علــى ذلــك بــالرغم مــن معارضــتها للاتفــاق، حيــث 

أ .م.جــاءت موافقتهــا بعــد اســتبعاد التهديــد الأمريكــي بــالخطر التجــاري علــى الــدول المعارضــة للمفاوضــات و تعهــدت الــو
  .    بتفعيل دور الجات في االين السلعي و الخدمي

وهكذا نرى بأن الولايات المتحدة بـدافع مصـلحي تضـغط لتحريـر تجـارة الخـدمات، ويلاحـظ أن اليابـان قـد سـاندت 
أ بالرغم من كوا لا تحقق عجزا في ميزان الخدمات و ذلك في محاولة منهـا لاسترضـائها حيـث يحقـق الميـزان التجـاري .م.الو

ديثــة التصــنيع ســاندت الولايــات المتحــدة والــدول الصــناعية في تحريــر للولايــات المتحــدة عجــزا مــع اليابــان، كمــا أن الــدول ح
التجارة الدولية في الخدمات، لكوا تتمتع بميزة نسبية في هذا القطاع، و بالتـالي انتهـى الأمـر إلى تغليـب وجهـة نظـر الـدول 

  .تجارة الدولية في الخدماتمتضمنا إجراء مفاوضات لتحرير ال 1"بونتا ديل ايستا"الصناعية المتقدمة، و جاء إعلان 

من جماع ما تقـدم يتضـح أن تحريـر التجـارة الدوليـة للخـدمات مـا هـو إلاّ محصـلة لتخطـيط وتـدبير الولايـات المتحـدة، 
و قـد قاومــت الــدول المتخلفــة تحريــر الخــدمات في إطــار اتفاقيــة الجــات ونتيجــة للضــغوط الــتي مارســتها الــدول الأوروبيــة علــى 

ت مناقشة تحريـر الخـدمات خـارج الإطـار القـانوني للجـات، وقـد وافقـت الـدول المتخلفـة علـى ذلـك بعـد الولايات المتحدة تم
  2.تعهد الولايات المتحدة بتفعيل الجات في االين السلعي والخدمي

  .مبادئ واستثناءات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات :ثالثا
لعالميــة للتجــارة، بمــا أــا فــرع مــن الكــل والهــادف إلى الهــدف تبنــت الاتفاقيــة نفــس مبــادئ وباســتثناءات المنظمــة ا

الكلي وهو تحرير التجارة، مراعية في ذلـك فـتح الفـرص بالتسـاوي مـا بـين الـدول، دمـع الأخـذ بعـين الاعتبـار جانـب 
  . التحرر التدريجي ومساعدة الدول النامية، وترسيخ أدوات لحالات الاختلال الممكنة للدول

I- ة في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتالمبادئ الأساسي.  

قامت اتفاقية تحرير تجارة الخـدمات علـى عـدد مـن المبـادئ و القواعـد الـتي يجـب أن تراعـي عنـد تطبيـق الاتفاقيـة علـى النحـو 

  :3التالي
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   .127–120:ص ،2001 ،العامة للكتاب، القاهرة المصرية ، الهيئةنبيل حشاد، الجات و منظمة التجارية العالمية  
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  Most Favored Nation: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية - 1

مــوردي الخــدمات الأجانــب مــن حيــث الــدخول إلى الأســواق، و أن أي ميــزة وينطــوي هــذا المبــدأ علــى عــدم التمييــز بــين 
تفضــيلية تمنحهـــا دولـــة عضـــو في الاتفاقيـــة لعضـــو آخـــر أو لدولــة أخـــرى غـــير عضـــو في الاتفاقيـــة، ينبغـــي أن تمـــنح في ذات 

مات تعطـى لطـرف الوقت و دون شروط أو قيد إلى كافة الأطراف الأعضاء في الاتفاقية، أي أية ميزة تتصـل بتجـارة الخـد
تمتد تلقائيا لطرف آخر، كما سمحت الاتفاقيـة للـدول إمكانيـة اسـتثناء بعـض الخـدمات مـن هـذا المبـدأ عنـد تقـديم جـدول 
التزاماــا فيهــا يتعلــق بتحريــر قطــاع الخــدمات، علــى أن يــتم مراجعــة الاســتثناءات الممنوحــة بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن 

  .سريان الاتفاقية المذكورة

 :التحرير التدريجي مبدأ - 2

طبقــا لهــذا المبــدأ فإنــه يمكــن لكــل عضــو القيــام بتحريــر الخــدمات مــن القيــود و التشــريعات بشــكل تــدريجي يضــمن حمايــة 
الخـــدمات، و ذلـــك مـــن خـــلال الحريـــة للـــدول في التحديـــد جـــداول إلتزاماـــا و مراجعـــة تلـــك الإلتزامـــات بشـــكل يســـمح 

  .للبلد العضوتدريجيا التحرير الكامل لقطاع الخدمات 

 :مبدأ الشفافية - 3

طبقــا لهــذا المبــدأ فإنــه يتعــين علــى كــل دولــة عضــو في الإتفاقيــة الإلتــزام بــالإعلان عــن جميــع القــوانين والتشــريعات الســارية 
المتعلقة بتنظيم التجارة في الخدمات، كمـا يجـب إخطـار مجلـس تجـارة الخـدمات التـابع للمنظمـة العالميـة للتجـارة بأيـة قـوانين 

يــدة أو تعــديلات في القــوانين الســارية المفعــول، حيــث أشــارت الإتفاقيــة في مادــا الثانيــة بأنــه يجــوز لأي عضــو تعــديل جد
جداول إلتزاماته أو سحبها كاملة بعد مضي ثلاث سنوات من تقديمها على أن يبلـغ مجلـس تجـارة الخـدمات ـذا التعـديل 

المتضـررين، بـل و أعطيـت الدولـة العضـو حـق تعـديل جـداول إلتزاماـا قبل سريانه بثلاثة أشهر، و عليه تعويض الأعضـاء 
بوضـع قيـود علــى أنشـطة الخـدمات الــتي تواجـه صـعوبات علــى إثرهـا في ميـزان مـــدفوعاا بحيـث تتصـف هــذه القيـود بعــدم 

اء بإنشــاء التمييــز و تكــون منســجمة و نصــوص اتفاقيــات صــندوق النقــد الــدولي، بالإضــافة إلى ذلــك تلتــزم الـــدول الأعضــ
مـراكز للمعلومات، في حين تكـفل نصوص الاتفاقية الحق في عدم الإعلان عن المعلومات السرية التي قد يـؤدي الإفصـاح 
عنها إلى عرقلة تطبيق القوانين أو تتعارض مع المصلحة العامة أو تضر بالمصالح التجارية لشـركات معينـة مـن القطـاع العـام 

 .أو الخاص

 : كة الدول الناميةمبدأ زيادة مشار  - 4

تنص المادة الثالثـة والرابعـة مـن اتفاقيـة تحريـر تجـارة الخـدمات علـى أنـه يجـب قيـام مختلـف الأعضـاء بتسـهيل زيـادة مسـاهمة  
الـدول الناميــة في التجـارة الدوليــة مـن خــلال تقـديم التســهيلات الــتي تعمـل علــى تعزيـز و تقويــة قـدرات تــوفير الخــدمات في 

ة كفاءـا و قـدراا التنافسـية، مـع إمكانيـة وصـول هـذه الـدول إلى قنـوات التوزيـع و شـبكة المعلومــات هـذه البلـدان و زيـاد
  .المرتبطة ذه الخدمات
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  :مبدأ التغطية و الشمولية -5

جميع أشكال تجارة الخدمات و منهـا الخـدمات الماليـة و المصـرفية، حيـث تـنص المـادة الأولى مـن   GATSتغطي اتفاقية
أــا تشــمل جميــع الخــدمات و في مختلــف القطاعــات، بإســتثناء الخــدمات الــتي تقــدمها الحكومــات أو مــا يعــرف  الاتفاقيــة

  .بالخدمات السيادية كخدمات البنوك المركزية، و خدمات هيئات الضمان الإجتماعي

 :مبدأ عدم السماح بالاحتكارات و الممارسة التجارية المقيدة -6

نظـــرا لأن أحـــد الأســـاليب الحمائيـــة الـــتي يمكـــن أن تعـــوق تحريـــر تجـــارة الخـــدمات يتمثـــل في وتم الاتفـــاق علـــى هـــذا المبـــدأ 
 .الممارسات غير الشرعية التي قد يتبعها مقدمو الخدمات الوطنيين لتقييد و الحد من منافسة الأجانب

لــس الخــدمات بنــاءا  و قــد تعاملــت المــادتين الثامنــة و التاســعة مــن الاتفاقيــة مــع هــذه الممارســات، و أعطــت الصــلاحية
على طلب الدولة المتضررة من تلك الممارسات، على أن يطلب من العضو الممـارس لتلـك الاحتكـارات معلومـات محـددة 

  .تخص هذه العمليات

 :التنظيم على المستوى المحلي -7

الأحكـام في إطـار الاتفاقيــة، ويقصـد بـه الأحكـام المنظمـة للتجـارة الدوليـة في الخـدمات علــى الصـعيد الـوطني وتحـدد هـذه 
أســـلوب استصـــدار التراخـــيص اللازمـــة لتوريـــد الأجانـــب للخـــدمات في أراضـــي عضـــو آخـــر، وتوضـــح المـــادة السادســـة مـــن 
الاتفاقية دور مجلس التجارة في الخدمات في وضع الضوابط الضـرورية للحيلولـة دون اسـتخدام الشـروط الموضـوعة لتحديـد 

وشـــروط التراخـــيص، كعوائـــق غـــير ضـــرورية لتجـــارة الخـــدمات، وأن تتأســـس مثـــل هـــذه الشـــروط المـــؤهلات، والمعـــايير الفنيـــة 
  .والضوابط على معايير موضوعية وألا تشكل في حد ذاا قيدا على توريد الخدمات

 :الاعـــــتــراف - 8

لافيـــة الـــتي اكتنفـــت يعــد هـــذا المبـــدأ ضـــمن المبـــادئ الأساســـية لتحريـــر التجـــارة في قطـــاع الخـــدمات بـــالنظر إلى الطبيعـــة الخ
والمقصــود بـــالاعتراف هــو اعـــتراف العضــو بنتـــاج . المفاوضــات وتــنعكس آثارهـــا ســلبا علـــى تــدفق التجـــارة في هــذا القطـــاع

التعلـــيم والخـــبرة المكتســـبة أو متطلبـــات التأهـــل المســـتوفاة في بلـــد آخـــر، كأســـاس لتطبيـــق المعـــايير الخاصـــة بمـــنح التراخـــيص 
  .جانبوالشهادات لموردي الخدمات الأ

نعــني عــدم اشــتراط اكتســاب مــورد الخدمــة الأجنــبي لخــبرة محــددة في البلــد المســتقبل للخدمــة أو الحصــول علــى نــوع 
معــين مــن التعلــيم في هــذا البلــد كشــرط مســبق لمــنح الترخــيص، وإنمــا يجــوز وفقــا لمبــدأ الاعــتراف، الاكتفــاء بمــا اكتســبه مــورد 

  .ائه مع المعايير المطبقة في بلدان أخرىالخدمة من تعليم وخبرة في بلده أو توافق أد

كما تنص الاتفاقية أيضا على عدم جواز استخدام صلاحية الاعتراف ومنحهـا لطـرف دون آخـر كوسـيلة للتمييـز   
  .بين الأعضاء، أو كقيد مقنع على التجارة في الخدمات
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 :قيود حماية ميزان المدفوعات -9

اقيــة الجــات، والــتي تكفــل حــق الــدول الأعضــاء في التحلــل المؤقــت مــن مــن اتف 18تســتند هــذه المــادة إلى أحكــام المــادة 
الالتزامـــات لاعتبـــارات تتعلـــق بـــالعجز في مـــوازين المـــدفوعات، وتتـــيح المـــادة الثانيـــة عشـــر مـــن اتفاقيـــة الخـــدمات هـــذا الحـــق 

بحـدوث مثـل هـذه للدول التي تواجهه صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية أو حـتى ديـدات 
الأزمــات، فتجيــز للدولــة العضــو أن تفــرض قيــودا علــى التجــارة في الخــدمات الــتي التزمــت ــا في تعهــداا المحــددة بمــا فيهــا 
القيــود علــى المــدفوعات والتحــويلات نظــير عمليــات تتصــل ــذه التعهــدات وهــي ذاــا القيــود الــتي حظرــا المــادة الحاديــة 

  .عشر من الاتفاق بوجه عام

وتحظــى أحكـــام هـــذه المـــادة باهتمـــام خـــاص مـــن قبــل الـــدول الناميـــة، حيـــث أن الأوضـــاع الاقتصـــادية فيهـــا تفـــرض 
تعرضها لمصاعب تتصل بحالة ميزان المدفوعات، لذا تمثل أحكام هذه المادة المخـرج القـانوني الملائـم للـدول الناميـة للتغلـب 

  .الدولعلى مشكلات موازين المدفوعات وآثارها على اقتصاديات 

II- الاستثناءات المسموح بها في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات. 

  :وتتضمن الاتفاقية نوعين من الاستثناءات التي يحق للدول الأعضاء التمتع ا وفقا لضوابط محددة
 .الاستثناءات العامة - 1

تمييزيـــة أو غـــير مـــبررة ولا تمثـــل في  في البدايـــة عـــدم تطبيـــق الإجـــراءات بطريقـــة تجعلهـــا متعســـفة أو 14فقـــد قـــررت المـــادة 
الحقيقــة تحــررا للتجــارة في الخــدمات، وإنمــا قيــد علــى هــذه التجــارة، بــالرغم مــن ذلــك أقــرت المــادة حــق كــل دولــة في تطبيــق 

  :إجراءات قد تتعارض مع حرية التجارة في الخدمات في الأحوال التالية

 .حماية الآداب العامة والنظام العام  -  أ
 الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية حماية الحياة أو  -  ب
الامتثال للقـوانين والأنظمـة الـتي لا تتعـارض مـع الاتفـاق ويكـون الغـرض منهـا الغـش والاحتيـال ومعالجـة آثـار عـدم   -  ت

تنفيــذ عقــود الخــدمات، أو حمايــة الحــق في الخصوصــية للفــرد وســرية الســجلات والحســابات الشخصــية، أو مــن أجــل تحقيــق 
 .السلامة
تعارض مع مبدأ المعاملة الوطنية، بشـرط أن يكـون هـذا التعـارض مـن أجـل ضـمان التكـافؤ والفاعليـة في فـرض أن ت  -  ث

 .وجمع الضرائب المباشرة على الخدمات أو موردي الخدمات في الأعضاء الآخرين
نـــب أن تتعـــارض مـــع مبـــدأ الدولـــة الأكثـــر رعايـــة شـــريطة أن يكـــون الاخـــتلاف في المعاملـــة نتيجـــة اتفـــاق علـــى تج  -  ج

 1.الازدواج الضريبي
 .الاستثناءات الأمنية - 2

  :أما الاستثناءات الأمنية فتتعلق بحق كل عضو في
                                                 


ر%� ��ق ذ/ره، ص  1 ،��200
�ط�8 ر6دي �6.  
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 .عدم تقديم معلومات سرية أو معلومات تتعارض مع أمنه القومي  -  أ
اتخاذ إجراء لحماية مصالحه الأمنية المتصـلة بتوريـد الخـدمات لغـرض تمويـل مؤسسـة عسـكرية فـرض قيـود علـى المـواد   -  ب

 .الانشطارية والانصهارية والمواد المرتبطة ا
 .عمل إجراءات حمائية في زمن الحرب والطوارئ  -  ت
ألا يتعارض أي إجراء تحريري مع إلتزامه بمقتضى ميثاق الأمـم المتحـدة حـتى ولـو تعارضـت الإجـراءات السـابقة مـع   -  ث

ر مجلــس التجــارة في الخــدمات بــالإجراءات الالتزامــات العضــو التحريريــة لتجــارة الخــدمات، وفي جميــع الأحــوال يجــب إخطــا
 .المتخذة في االات السابقة

 .الدعم - 3

تعــترف الاتفاقيــة في ايــة الجــزء الثــاني والخــاص بالالتزامــات العامــة بخطــورة الــدعم وأثــره المشــوه علــى تجــارة الخــدمات وتضــاده 
فـراد بالنسـبة لهـذا الموضـوع، ومـع ذلـك فقـد رأت مع التجارة الشريفة، ولكن الاتفاقية لم تضع التزمات محددة على عـاتق الأ

أن أي عضــــو يتــــأثر ســــلبيا بالــــدعم الــــذي يقدمــــه عضــــو آخــــر، لــــه أن يطلــــب عقــــد  15مــــن المــــادة  2الاتفاقيــــة في الفقــــرة 
مشـاورات مـع هــذا العضـو ويجــب أن يسـتجيب الأخـير بعنايــة لهـذا الطلــب، فـالأمر في هـذا الموضــوع مـا زال إرادي ويتوقــف 

  .الضروري لكل عضو على الموقف

  

  .التزامات الاتفاقية العامة للخدمات والقواعد التنظيمية: رابعا

  :تعتبر الإلتزامات المحددة والوقاعد التنظيمية من نتائج جولة الأورغواي، والتي نتطرق إليها كالتالي

I- تعهدات الأعضاء.(الالتزامات المحددة.( 

الالتزامــات المحــددة، ولكنهــا لم تحــدد مــا المقصــود مــن الالتزامــات المحــددة، ولكــن تكلمــت الاتفاقيــة في الجــزء الثالــث عــن 

يتبين مـن نصـوص الاتفاقيـة أـا تـرتبط بمـا يعلنـه العضـو في جـداول خاصـة بـه تحـدد القطاعـات الـتي يلتـزم بتحريرهـا والحـدود 

ود هـذا التحـرر، فهـذه الالتزامـات تتفـق في والأوضاع والاشتراطات المتفق عليها المدرجـة في جـداول التنـازل الخاصـة بـه وحـد

مبـدأ النفـاذ إلى الأسـواق : الحقيقة على إرادة العضو والتي يعلنها في جداوله، وفي قلب هذه التنازلات مبـدأين أساسـين وهمـا

  .ومبدأ المعاملة الوطنية

 .النفاذ إلى الأسواق - 1

، فيمــا يتعلــق بالنفــاذ إلى 16/1قــررت في المــادة  مــا المقصــود بالنفــاذ إلى الأســواق، ولكنهــا GATSلم تحــدد اتفاقيــة 

، يقــدم كــل عضــو للخــدمات ولمــوردي الخــدمات مــن أي )أربعــة(الأســواق مــن خــلال طــرق التوريــد المحــددة في المــادة الأولى 

عضـــو آخـــر، معاملـــة لا تقـــل رعايـــة عـــن تلـــك المنصـــوص عليهـــا بموجـــب الأوضـــاع والاشـــتراطات المتفـــق عليهـــا والمدرجـــة في 
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وهذا ويتضمن أنـه علـى كـل عضـو أن يعلـن أولا جداولـه ويحـدد كـل عضـو القطاعـات . لتنازلات الخاصة الخاصة بهجدول ا

التي ينفذ في حقها مبدأ النفاذ إلى الأسـواق، وفي هـذه القطاعـات حرمـت الاتفاقيـة علـى العضـو أن يسـتبقى أو يعتمـد سـتة 

  .لإجراءات تعرقل من تطبيق مبدأ النفاذ إلى الأسواقإجراءات في إقليمه أو جزء من إقليمه على أساس أن هذه ا

ولكنهــا عــادت وقــررت أنــه مــن حــق كــل عضــوان يــدرجها كلهــا أو بعضــها في جداولــه كقيــود مفروضــة علــى هــذا المبــدأ، 

  :فإن لم يدرجها في جداوله لا يجوز له استخدامها أو تطبيقها، وهذه الإجراءات الستة المحرمة هي

 .عدد الخدمات المقدمة تحديد •

 .تحديد قيمة المعاملات في الخدمات أو الأصول المستخدمة •

 .تحديد الكمية الكلية من ناتج الخدمات •

 .تحديد عدد الأشخاص الطبيعيين المستخدمين •

 تحديد الكيانات القانونية التي يمكن أن تقدم من خلال الخدمات •

 .تحديد مساهمة ومشاركة رأس المال الأجنبي •

 ملة الوطنيةالمعا - 2

وهـــو المبـــدأ الثـــاني مـــن المبـــادئ التحريريـــة الـــتي نصـــت عليهـــا الاتفاقيـــة تحـــت بنـــد الالتزامـــات المحـــددة ويقصـــد بـــه المعاملـــة 

المتســاوية بــين الخــدمات ومــوردي الخــدمات مــن الــبلاد الأجنبيــة مــع الخــدمات ومــوردي الخــدمات المحليــين، وهــذا يعــني إلغــاء  

تعتـبر المعاملـة المختلفـة رسميـا أقـل رعايـة، إذا أخلـت بمبـدأ المنافسـة المتكافئـة مـع  17/1لمـادة كافة أشكال التمييـز، وطبقـا ل

  .خدمات العضو أو الالتزامات المحددة تجاه عضو آخر

 .الالتزامات المحددة الإضافية - 3

ة في جـداول العضـو أقرت الاتفاقية أيضا التزامات إضافية تدخل في إطار الالتزامات المحـددة، وهـي التزامـات غـير مدرجـ

ويجــب أن تجــري بشــأا مفاوضــات بصــدد الإجــراءات الواجــب إتباعهــا، وهــذه الالتزامــات تتعلــق . 17،16بمقتضــى المــواد 

وهـذه المواصـفات أو المعـايير ضـرورية لممارسـة الخدمـة أو تقـديمها ونتيجـة هـذه المفاوضـات . بالمؤهلات والمقاييس والتراخيص

 1.ويجب أن تدرج في جداول العض
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II- القواعد التنظيمية. 

 :التحرير التدريجي وجداول الالتزامات - 1

نظـرا لأن اتفــاق الخــدمات النــاجم عـن مفاوضــات جولــة أروجــواي قـد اقتصــر علــى تحريــر جزئـي فقــط التجــارة الدوليــة في 

خمسـة سـنوات  لذا تم الاتفاق على دخـول الأعضـاء في جـولات تفاوضـية متتابعـة تبـدأ بعـد مـرور فـترة لا تتجـاوز. الخدمات

من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ثم دوريا بعد ذلك دف رفـع مسـتوى التحريـر علـى أسـاس المنفعـة المتبادلـة وتحقيـق 

التــوازن الشــامل بــين الحقــوق والالتزامــات مــع مراعــاة أهــداف السياســات الوطنيــة ومســتويات التنميــة في مختلــف الأعضــاء، 

  .عضاء من البلدان النامية بما يتلاءم مع أوضاعها التنمويةوإعطاء المرونة الكافية للأ

أما فيما يخص إعداد وتعديل الجداول فتحدد المادة العشرون من الاتفاقيـة ضـوابط إعـداد جـداول التعهـدات الوطنيـة في 

القطاعــات  الخــدمات، مــن خــلال وضــع إطــار عــام لمــا ينبغــي أن تتضــمنه هــذه الجــداول، والــتي تشــمل التعهــدات المحــددة في

ـــة الوطنيـــة  ـــتي يرغـــب العضـــو في تحريرهـــا، فضـــلا عـــن طبيعـــة ونطـــاق شـــروط الوصـــول للأســـواق، وشـــروط التأهـــل للمعامل ال

والالتزامـــات المتصـــلة بأيـــة تعهـــدات إضـــافية قـــد يـــرى العضـــو إدراجهـــا في هـــذه الجـــداول، والإطـــار الـــزمني لتنفيـــذ التعهـــدات 

  1.ءا لا يتجزأ من اتفاقية الخدماتوموعد بدأ سرياا، وتصبح هذه التعهدات جز 

  

 .التشاور وتسوية المنازعات وإنشاء مجلي التجارة في الخدمات - 2

وهو التشاور في الادعاءات التي يتقدم ا أي عضو مـن الأعضـاء الآخـرين ومحاولـة : التشاور وتسوية المنازعات -2-1

ويـأتي دور التشـاور هنـا لاستيضـاح أسـباب ودوافـع العضـو في اتخـاذ هـذه التـدابير وبيـان  2.حل النزاعات وديـا بعـين العطـف

آثارها على الآخرين والتوصل لحـل مقبـول يعـالج الضـرر ويحفـظ مصـالح الطـرفين أمـا في حالـة فشـل التشـاور في التوصـل لحـل 

ازعـات للتوصـل إلى حـل مقبـول للطـرفين، ويجـوز في للنزاع يتم الالتحاء إلى القواعد والإجراءات العامة الـتي تحكـم تسـوية المن

هذه الحالـة لجهـاز تسـوية المنازعـات الترخـيص للطـرف المضـار بتعليـق تنفيـذ التزاماتـه وتعهداتـه المحـددة اتجـاه العضـو المخـالف 

  3.وفقا للأحكام ذات الصلة بتسوية المنازعات

وهــو المؤسســة الــتي تقــوم بمراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة، ويشــارك فيــه ممثلــون عــن جميــع : مجلــس التجــارة في الخــدمات –2 -2

الأعضــاء، وللمجلــس أن ينشــأ هيئــات فرعيــة يعتبرهــا ضــرورية أو مناســبة لأداء وظائفــه علــى نحــو فعــال، وينتخــب الأعضــاء 

                                                 
  .133أ��
� ا�
%دوب، 
ر%� ��ق ذ/ره، ص  1
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باشـــرة عملـــه، وعملـــه الأساســـي في هـــذا يتمثـــل في مشـــاورات رئـــيس الـــس ويحـــدد الـــس القواعـــد والإجـــراءات الخاصـــة بم

  .التفاهم وإحالة وتسوية النزاع عن طريق التحكيم، ورقابة تنفيذ الأعضاء التزامام

أمـــا التعـــاون الفـــني فيتعلـــق بإتاحـــة الفرصـــة لمنتجـــي ومـــوردي الخـــدمات في الـــدول الأعضـــاء الـــتي : التعـــاون الفـــني - 3- 2

لحصـول علـى هـذه المعاونـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـبلاد الناميـة، وتقـوم سـكرتارية منظمـة تحتاج إلى مساعدة، بالوصـول وا

التجـــارة العالميـــة بتقـــديم المعلومـــات والمســـاعدات الفنيـــة إلى الأعضـــاء الـــتي تحتاجهـــا وبصـــفة خاصـــة إلى الـــدول الناميـــة تحـــت 

 .إشراف مجلس التجارة في الخدمات

  

  .لتجارة الخدمات وتحرير الخدمات الماليةالاتفاقية العامة : الثالثالمطلب 
دورا بارزا في تحقيق المزيد من الحرية و التنازلات في قطاع الخدمات المالية فيما بين الدول  GATSلعبت 

الأعضاء في الاتفاقية الخاصة ا، و التي تم فيها مراعاة المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية العامة للتجارة 

فة لاتفاقية الخدمات المالية، سنحاول بداية أن نناقش نوعيات ، وقبل أن نناقش الجوانب المختلGATSفي الخدمات 

التدخل الحكومي والتي تعوق حرية التجارة في الخدمات المالية التي سعت الاتفاقية لتقليصها، زمن ثم إبراز المزايا والفوائد 

 .التي يمكن الوصول إليها من خلال تحرير الخدمات المالية

  
  ت المالية اتفاقية جنيف للخدما: أولا 
في مدينــة جنيــف السويســرية علــى اتفاقيــة تحريــر تجــارة  1997دولــة في الثالــث عشــر مــن شــهر ديســمبر  80وقعــت 

الخــدمات الماليــة والمصــرفية و التأمينيــة في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة، و الــتي تــنص علــى فــتح الأســواق الماليــة والمصــارف 

مـن أسـواق الخـدمات الماليـة  %95لخدمات المالية في تلك الدول، والتي تملـك نحـو والشركات الأجنبية التي تعمل في مجال ا

وقــد تمــت الاتفاقيــة بعــد مفاوضــات لاحقــة  1999.1وتــدخل الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ مــع بدايــة عــام . علــى مســتوى العــالم

ســـتقبلية لزيــادة تحريـــر ، مــن حيـــث ضــرورة إجـــراء مفاوضــات م)1994اتفاقيــة الخـــدمات (نصــت عليهـــا الاتفاقيــة الرئيســـية 

  .بعض القطاعات الخدمية والتي من بينها الخدمات المالية و التي تعتبر في نفس الوقت من أهم ملاحق تلك الاتفاقية

  : وقد حددت الاتفاقية أشكال انتقال الخدمات المالية في أربعة أشكال 

شتري سندات أو يحصل على بوليصـة تـأمين نقل الخدمات عبر الحدود  ومثال ذلك مستهلك محلي يحصل على قرض أو ي

 .من مؤسسة تأمين تقع في الخارج

                                                 
  .459ص، 2001التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة، مكتبة الإشعاع، مصر، الطبعة الأولى، سمير محمد عبد العزيز، )  1
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 .مثال ذلك أن المستهلك عندما يكون في الخارج يقوم بشراء خدمة مالية:  الاستهلاك الخارجي

و مثــال ذلــك أن يقــوم مصــرف أجنــبي أو أي مؤسســة أخــرى بإقامــة فــرع أو وكالــة في إقلــيم دولــة أخــرى : الوجــود التجــاري

 .دم الخدمات المالية اوتق

 1.أما الشكل الرابع فيتعلق بقيام شخص طبيعي بتقديم خدمات مالية بأرض دولة أجنبية

و تراعي الاتفاقية في تحرير الخدمات المالية المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليهـا في الاتفاقيـة العامـة للتجـارة في الخـدمات 

GATS.  

  .العامة لتجارة الخدمات المالية أما عن نطاق تطبيق الاتفاقية •

فيشـــير ملحـــق الخـــدمات الماليـــة المرفـــق باتفاقيـــة تحريـــر تجـــارة الخـــدمات أنـــه بعـــد تحديـــد و حصـــر و إســـتبعاد الأنشـــطة الـــتي لا 

تدخل في مفهوم الخـدمات الـتي يتضـمنها إطـار الإتفاقيـة، و مـع إقـرار أحقيـة العضـو في وضـع التنظيمـات المحليـة الـتي تكفـل 

المعايير و النظم الكفيلة بضمان الملاءة المصرفية، و كفاية رأس المال، و آليـات العمـل المصـرفي السـليم دون الإخـلال تطبيق 

بإلتزاماته في إطار الإتفاقية، إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان إستقرار و تماسك النظام المصرفي، و مـع الحفـاظ علـى سـرية 

انـــات ســـرية تمتلكهـــا المؤسســـات المصـــرفية، و فيمـــا عـــدا الخـــدمات الماليـــة الخاصـــة الحســـابات و أنشـــطة العمـــلاء، و أيـــة بي

بمختلــف أنــواع التــأمين و الخــدمات المرتبطــة بــه، فــإن أهــم الخــدمات المصــرفية و الماليــة الــتي شملتهــا الإتفاقيــة تــتخلص فيمــا 

  :2يلي

  . قبول الودائع و الأموال بين الأفراد و المؤسسات -

  . شكاله بما فيها القروض الاستهلاكية و الإئتمان العقاري و تمويل العمليات التجاريةالإقراض بكافة أ -

  .التأجير التمويلي -

خــدمات المـــدفوعات و التحــويلات، بمـــا فيهـــا إصــدار مختلـــف بطاقــات الإئتمـــان و الخصـــم علــى الحســـابات والشـــيكات  -

  .السياحية و المصرفية

  .ةخطابات الضمان والإعتمادات المستندي -

  .عمليات النقد الأجنبي -

  .المشتقات المالية و المصرفية بمختلف أنواعها -

                                                 
1

ر%� ���ق، ص )   ،��229
�ط�8 ر6دي �6.  

  :أنظر في ذلك 2
 .14:ص ،2003 ،21الد ،02العدد  الة المصرية للتنمية و التخطيط، معهد التخطيط القومي، مصر،عبد المطلب عبد الحميد،  -

 .120:ص ،1993، 02العدد  ،34المصري، النشرة الاقتصادية، الد  يالبنك المركز  -

  .24:، ص1998 ،العدد الثاني، النشرة الإقتصادية، بنك مصر -
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  .أعمال السمسرة و النقد -

  .التجارة لحساب المؤسسات المالية أو للغير في السوق الأولية أو غيرها من الأدوات -

  .إدارة الأموال مثل إدارة النقدية و محافظة الأوراق المالية -

  .التسوية للأصول الماليةخدمات المقاصة و  -

 .تقديم خدمات الاستشارة و الوساطة المالية و كافة الخدمات المصرفية و المالية المساعدة -

  :جداول الالتزامات والارتباطات •

تنشئ اتفاقية تحرير الخدمات المالية نوعين من الالتزامات و الارتباطات للدول الأعضاء ينطوي النوع الأول على 

ة وهي تتضمن أحكام و مبادئ الاتفاقية و الضوابط التي تضعها و التي يتساوى في الالتزام ا كافة التزامات عام

أما النوع الثاني فهو عبارة عن التزامات محددة، وتتبلور الالتزامات المحددة في جداول التزامات مرفقة . الأعضاء بلا استثناء

وط دخول مورد الخدمة الأجنبي إلى السوق الوطنية بالطرق الأربعة التي ببروتوكول انضمام الدولة العضو، بالإضافة إلى شر 

  .ذكرناها سابقا

   1.و تشتمل الالتزامات المحددة أيضا ضوابط المعاملة الوطنية، وشروط النفاذ إلى الأسواق

  :وعليه فقد تضمنت اتفاقية الخدمات المالية مجموعة من المبادئ والالتزامات نذكر منها 

الأخذ بعين الاعتبار "لاحظت الاتفاقية أوضاع النمو و التنمية في الدول النامية مشيرة إلى ضرورة  �

و تبعا " المشكلات الجدية التي تواجهها الدول الأقل نموا في االات الاقتصادية و التنموية و الحاجات التجارية و المالية

ة إعانتها على تحقيق التحرير التدريجي لأسواق الخدمات المالية، وزيادة لذلك أفردت الاتفاقية لهذه الدول بعض المزايا بغي

و تعزيز قدرا على استيعاب التقني الحديثة في هذا اال، وترسيخ  . حصتها من الصادرات العالمية من هذه الخدمات

 .المعلوماتيةكفاءة و تنافسية أسواقها المالية و تحسين قدرات دخولها إلى قنوات التوزيع و الشبكات 

و أقرت الاتفاقية مبدأ انتهاج و تطبيق تدابير مالية و رقابية وقائية من قبل الأعضاء وذلك بغرض صون  �

تكامل و استقرار الجهاز المالي، و حماية المودعين و المستثمرين و المساهمين على حد سواء في هذه الدول، شريطة أن لا 

ذه التدابير يمكن أن تجيء في إطار اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو تلحق هذه التدابير ضرر بالأعضاء الآخرين، علما بأن ه

للتحكيم والبت فيها يضمن مصالح " هيئة تسوية المنازعات"وفي حالة وقوع نزاعات أو خلافات تحال جميعها إلى . جماعية

 .الأطراف المعينة و في ضوء بنود الاتفاقية
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 حال تعرض أحد البلدان الأعضاء إلى أزمات مزمنة في كما أقرت الاتفاقية مبدأ فرض التقييد المالي في �

 .ميزان مدفوعاته، دد مصيره و مستقبله الاقتصادي

و أوجبت الاتفاقية على الدول الأعضاء التأكد من أن المنتجين أو المتاجرين المحتكرين للخدمات المالية  �

جراءات أو نشاطات أو أعمال من شأا الإخلال لا يقومون، في إطار تقديمهم خدمام في الأسواق المحلية، بأية إ

بالتزامات هذه الدول في إطار الاتفاقية، أي التي تؤدي إلى إحداث تشوهات أو تنتج آثارا ضارة في أسواق الدول 

 .الأخرى

المركز المحوري لتبادل المعلومات حول " مجلس التجارة في الخدمات" كما نصت على أن يكون  �

 .رين وغيرهم من منتجي و متاجري الخدمات المالية بصفة حصريةنشاطات هؤلاء المحتك

و لم تغفل اتفاقية الخدمات المالية ظاهرة التكتل الاقتصادي المتعاظم شأنه على الساحة العالمية حيث أكدت  �

ع أية دولة على حق أي عضو في الانضمام إلى أية اتفاقات أخرى ذات الارتباط بتكامل و تحرير تجارة الخدمات المالية، م

أخرى غير أعضاء في اتفاقيات الجات، شريطة أن تشمل تلك الاتفاقيات الأخرى تغطية قطاعات واسعة ولا ) أو دول( 

   1.تحتوي على أية إجراءات تمييزية، و أن يتم إعلام مجلس تجارة الخدمات ا

  
  

  .أشكال التدخل المعيقة لتحرير الخدمات المالية: ثانيا 

 : ادية الكليةالسياسة الاقتص  - أ

-Microوهي السياسات المتعلقة بتنفيذ الأهداف العليا للاقتصاد القومي، وهذه لا ترتبط بقطاع معين 

économique و إنما بكافة قطاعات الاقتصاد القومي ككل، ومن المعروف أن الخدمات المالية ترتبط وتؤثر بكافة ،

كقيام البنك . المركزي التي تؤثر في السياسة النقدية وعرض النقودالقطاعات، ومن أهم هذه السياسات سياسات البنك 

، فإن من شأن )أي بيع و شراء الأوراق المالية الحكومية و خاصة أذونات الخزانة(المركزي بإجراء عمليات السوق المفتوحة 

لإقراض ومنح الائتمان، أو ذلك أن يؤثر على ظروف القطاع المالي فمثل هذه التدخلات يمكن أن تؤثر على القدرة على ا

وغيرها من الإجراءات الرقابية و النظم التي يتخذها البنك المركزي للرقابة المالية ومثل  2.أسعار الفائدة أو أسعار الصرف

  .هذه الإجراءات و السياسات لا تدخل تحت مظلة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

 :   الأنظمة الاحترازية  - ب
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اءات التي تتخذها الدولة دف حماية القطاع المالي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية وهي تشمل الإجر 

شرط الملاءمة المالية، أو القدرة على الوفاء بالدين، معدل كفاءة رأس المال، قيود تركز : المستهلك، ومثال هذه الإجراءات

بالإضافة إلى الرقابة على مخاطر . ت المالية، نسبة السيولةرأس المال، تخصيص المحافظ الاستثمارية، شروط ضمان الخدما

السوق، و الرقابة الإدارية  ومتطلبات الإفصاح وتقديم التقارير، وكما هو الحال بالنسبة لإدارة سياسة الاقتصاد الكلي 

ة و المناسبة على مدى القواعد المنظمة المعقول - بأي حال من الأحوال- لا تضع أي قيود GATSللدولة العضو، فإن 

  :من الملحق الخاص بالخدمات المالية تنص على الآتي) أ( 2التي تضعها الدولة العضو، وذا الصدد فإن الفقرة 

بالرغم من أي شروط أخرى للاتفاقية فإنه لن يتم منع أي عضو من اتخاذ التدابير لأسباب معقولة تشمل حماية "

أي أشخاص آخرين تربط مصالحهم الخدمات المالية، وذلك لضمان تكامل المستثمرين و المودعين وواضعي السياسات و 

وتشير نفس الفقرة إلى أن إذا كانت التدابير المناسبة التي يتخذها العضو لا تتوافق مع الشروط . و استقرار النظام المالي

اقية ولا يجب إدراج مثل الأخرى للجاتس، فلا يجب استخدامها كوسيلة لتجنب الالتزامات أو الواجبات في ظل الاتف

هذه التدابير الضرورية في جداول الأعضاء الخاصة بالتزامات محددة لأنه لا ينظر إليها على أا تحد من توسيع 

   1".الأسواق

 :الأنظمة غير الاحترازية  - ت

لك، وهي الأنظمة التي تؤثر على تجارة الخدمات المالية و بالأخص المنافسة داخل الأسواق المالية ومثال ذ

متطلبات منح القروض لبعض القطاعات أو الأشخاص وفق نسب أو فوائد تفضيلية، أو القيود المفروضة على أسعار 

وفي الحقيقة إن استخدام النظام ). كالقروض العامة(الفائدة أو العمولة، أو شروط خاصة لتوريد بعض الخدمات المالية 

عية قد تم توجيه انتقادات إليه من خلال العديد من الاقتصاديين، على المالي ذه الطريقة كأداة سياسة أو كسياسة صنا

أساس أن ذلك يعتبر وسيلة غير جيدة لتحقيق أهداف معينة، كما أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة 

ا في جدول ويتم إدراجه GATSولكن ورغم ذلك فإن هذه الأنظمة ليست محظورة من قبل اتفاقية  2.بالاستقرار المالي

سواء كانت تعتمد . الالتزامات بحسب ما إذا كانت تشكل قيودا أم لا على مستوى النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية

فإذا لم تكن اختيارية ولم يقصد ا . في الحكم عليها بأا تتضمن الحد من توسيع السوق أو تخضع للمعاملة الوطنية أم لا

سوق، عندئذ فإن مثل هذه التدابير التنظيمية المحلية الغير مناسبة تقع في نطاق اتفاقية منع وصول الموردين إلى ال

GATS.  
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 : الأنظمة و التدابير التي تحكم توريد الخدمات المالية  - ث

ويشير هذا الشكل من أشكال التدخل الحكومي و الذي يتعارض صراحة مع التحرر، إلى فرض قيود تجارية 

لية إلى موردي الخدمات الأجانب أو التوريد الأجنبي للخدمات عبر الحدود، و إن خفض دف إلى منع الإقامة المح

، وتحقيق مزيد من حرية النفاذ GATSواستئصال هذه التدابير هي التركيز الأساسي لجهود تحرير التجارة وفقا لاتفاقية 

  .إلى الأسواق و المعاملة الوطنية المتساوية

يحد من الأنواع الأربعة من أشكال توريد الخدمات وهي التجارة عبر الحدود، ويجب أن يشار إلى أي قانون 

  1.والاستهلاك في الخارج، والتواجد التجاري، وانتقال الأفراد

  

  فوائد تحرير تجارة الخدمات المالية : ثالثا 
وقد أظهرت عدة  يمكن أن تكون المنفعة من تحرير التجارة كبيرة، وقد ظهر ذلك مقنعا في مجال تجارة السلع،

دراسات وجود علاقة إيجابية بين الانفتاح والنمو الاقتصادي بين الدول النامية، كما أظهرت دراسات أخرى أنه في مجال 

  .الخدمات وجد أن تحرير التجارة قد نتج عنه مكاسب كبيرة على مستوى الاقتصاد بأكمله

 تختلف عن التجارة في السلع أو الخدمات الأخرى، ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن تجارة الخدمات المالية لا

ويمكن أن يكون لتحرير تجارة الخدمات المالية تأثير إيجابي قوي على الدخل و النمو بنفس درجة القطاعات الأخرى، 

لية بالإضافة إلى نشر التقنيات الحديثة و تحقيق اقتصاديات الحجم و المدى، كذلك فإن التحرير يحسن من الوساطة الما

   2.ويعزز كفاءة القطاعات وتخصيص الموارد الدولية

ويجب التنبيه إلى ضرورة التفرقة بين تحرير تجارة الخدمات المالية وبين تحرير انتقالات رؤوس الأموال، فعلى حين يؤثر 

ا في إطار أدبيات الأول في ميزان الخدمات، فإن الثاني يؤثر الميزان الرأسمالي في ميزان المدفوعات و يمكن التفرقة هن

الاقتصاد الدولي، بأن عائد استثمار رأس المال في الخارج إنما هو عائد خدمي شأنه شأن عائد العمل أو عائد عنصر 

الإنتاج في خدمة غير المقيمين، ومن ثمة فإن زيادة حركة انتقالات رؤوس الأموال سوف يؤدي بالطبع إلى زيادة حركة 

فمثلا انتقال الاستثمارات لإنشاء مصرف . بت التفرقة بين الحركتين و الفصل بينهماتدفق الخدمات على أنه من الثا

  3.الخدمات المصرفية المختلفة، و تحقيق العائد من تلك الخدمات هو الذي يضاف إلى متحصلات الخدمات
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-Levine (1996و King and Levine 1993وأوضحت دراسات عديدة على سبيل المثال 

الدول النامية و المتقدمة ذات القطاعات المالية المفتوحة قد زادت فيها معدلات النمو بصورة أسرع ، أن كل من (1997

بإعداد ) WTO(وقد قام عدد من الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية  1.من الدول ذات القطاعات المغلقة

ولت الانعكاسات الإيجابية على دول العالم ككل ، تنا1997دراسة نشرت في مجلة المنظمة الصادرة في شهر سبتمبر 

  : ولعل أهمها

المنافسة في تقديم أفضل الخدمات المالية على مستوى العالم، وما يتبع ذلك من رفع كفاءة وأداء القطاعات  - 

 .المتخصصة في تلك االات، وخفض تكاليف وتحسين نوعيتها

 .الأزمات المالية على مستوى العالماختيار الوسائل الأفضل لإدارة المخاطر وامتصاص  - 

 .تنويع وتطوير الأدوات المصرفية، وتطوير أنظمة العمل في مجال الخدمات المالية - 

حث الحكومات على إتباع سياسات سليمة  لإدارة الاقتصاد الكلي على مستوى دولهم، وانتهاج سياسات  - 

ظمة القطاعات المالية، وتطوير دور الأجهزة ائتمانية جديدة بما يتماشى مع التطورات الحديثة، و تعديل أن

 2.الرقابية

  
  .تحديات تحرير تجارة الخدمات: رابعا

تخلــق عمليــة تحريـــر تجــارة الخـــدمات المصــرفية والماليـــة العديــد مــن التحـــديات أمــام حكومـــات الكثــير مـــن الــدول وكـــذلك 
يتطلـب تحــديث المصـارف والعمــل المصـرفي للتكيــف  العـاملين في اـال المصــرفي وصـانعي السياســة النقديـة والمصــرفية وهـو مــا

  :بفاعلية وبكفاءة مع تلك التحديات، لعل من أهمها
تزايد الخـوف مـن أن تسـيطر المصـارف والمؤسسـات المصـرفية الأجنبيـة علـى السـوق المصـرفية المحليـة بعـد تحريـر تجـارة  - 1

يـــة غـــير أنـــه لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون المصـــارف الخـــدمات المصـــرفية وأـــا ســـوف تســـيء، اســـتخدام مواقعهـــا في الســـوق المحل
والمؤسســات المصــرفية الأجنبيـــة دائمــا أكثـــر كفــاءة، بـــل مــن الضــروري أن يكـــون ذلــك حـــافزا علــى المنافســـة، وتزايــد القـــدرة 

بيـة التنافسية لدى المصارف المحلية وأن يسعى الجميع إلى زيادة القدرة التنافسية، ومن ناحية أخـرى إن نفـوذ المصـارف الأجن
 .إلى الأسواق المحلية سيكون دعوة صريحة للتحفز ويعزز من كفاءة القطاع المحلي

التخوف بأن لا تقوم المصارف والمؤسسات المصرفية الأجنبية سوى بخدمة القطاعات المربحة في السـوق فقـط والـتي  - 2
ولعـل ذلـك . إلى القطاعـات المعنيـة يشار إليها بالاختيـار المفضـل، لمـا يحملـه ذلـك مـن مخـاطر وعـدم وصـول الخدمـة المصـرفية

يتطلــب في كــل الأحــوال سياســات وتــدابير تحمــل بعــض الحــوافر الــتي تعــالج مثــل تلــك الأوضــاع أفضــل مــن تقييــد الأســواق 
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الماليــة، بــل الأمــر يتطلــب الإنفــاق علــى التزامــات خدميــة عالميــة تفــرض علــى المؤسســات الأجنبيــة والمحليــة علــى حــد ســواء، 
 .داف الاجتماعية بدون التضحية بمنافع المنافسةلضمان تحقيق الأه

يـــؤدي تحريـــر تجـــارة الخـــدمات إلى حـــدوث أزمـــات ماليـــة ومصـــرفية، ولعـــل ذلـــك يعتـــبر مـــن أهـــم التحـــديات والآثـــار  - 3
الســــلبية للعولمــــة الماليــــة، حيــــث يعــــاني الجهــــاز المصــــرفي في عــــدد مــــن دول العــــالم مــــن أزمــــات قويــــة حيــــث حــــدث في عقــــد 

 الجهاز المصرفي في ما لا يقل عن تلك الـدول الأعضـاء في صـندوق النقـد الـدولي لـذلك طرحـت تلـك التسعينات أزمات في
الأزمات بقوة ضرورة التحوط لكل هذه الأزمات وأهميـة نظـام الإنـذار المبكـر يعتمـد علـى تطـوير مجموعـة مـن المؤشـرات الـتي 

ســات الاقتصــادية الكليــة والآليــات التطبيقيــة الــتي تحــذر مــن الأزمــة قبــل وقوعهــا، وفي نفــس الوقــت البحــث جــديا في السيا
 .تجعل دون وقوع تلك الأزمات

يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية إلى تخفيض من قدرة المصارف والمؤسسـات المصـرفية المحليـة علـى الاسـتمرار في  - 4
المصارف ويحفزها غلـى تحسـين  وهو ما يدفع. ظل أداء ضعيف وذلك لأن المنافسة تخفض من ربحية وعوائد القطاع المصرفي

الأداء للبقـــاء في الســـوق كمـــا تـــزداد الحاجـــة إلى تطـــور وتحســـين إدارة الاقتصـــاد الـــوطني وتعزيـــز القـــدرة التنافســـية والإشـــرافية 
 .للحكومات والمصارف المركزية في ظل تحرير الخدمات المصرفية

 مباشــرة علــى الاســتقرار المــالي ويــؤدي إلى زيــادة إمكانيــة تــأثير تحريــر تجــارة الخــدمات الماليــة بالســلب وبطريقــة غــير - 5
قابليــة تــدفقات رأي المــال للتقلــب وبــذلك فــإن عمليــات التحريــر تفــوض اســتقرار الاقتصــاد الكلــي والنظــام المصــرفي، وهنــا 

يــة، تركــز تجــدر الإشــارة إلى أن تحريــر تجــارة الخــدمات المصــرفية مــن خــلال الاتفاقيــة المطروحــة مــن خــلال منظمــة التجــارة العالم
 .على السعي نحو التحسين في ظل شروط وأوضاع السوق

هنــاك تخــوف مــن أن تحريــر تجــارة الخــدمات المصــرفية يــؤدي إلى تزايــد التعامــل في المشــتقات الماليــة والــتي ينظــر إليهــا  - 6
كبـير في المخـاطر   دائما على أا منطقة خطر ولها مخاطرها السوقية وعليه فان التعامـل في المشـتقات الماليـة يسـمح بتخفـيض

 .وبالتالي يقل تعرض المشاركين في النظام المصرفي والمالي للمخاطرة
التخــوف مــن عــدم قــدرة المصــارف علــى المنافســة في الســوق المصــرفية العالميــة، وهــذا مــا يتطلــب مــن الحكومــات أن  - 7

تنافسية، ويتم ذلك مـن خـلال تحسـين  تسعى بكل الوسائل الممكنة في إعداد المصارف والمؤسسات المالية المحلية لبيئة أكثر
 .الكفاءة أو الاستثمار في تكنولوجيا مصرفية حديثة

قد يسمح تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية بفشل أحد المصارف أو أكثر أو إفلاسها وهو مـا يمكـن أن يـؤدي  - 8
جــوم علــى المصــارف لســحب مــا فيهــا مــن إلى أزمــة في الســوق المصــرفية كلهــا حيــث أن فقــدان الثقــة يــؤدي إلى الانــدفاع واله

أموال المودعين، وأن هذا بدوره من الممكن أن يزعزع الثقة في الجهاز المصرفي كله ويهدد بقـوة اسـتقرار الاقتصـاديات الكليـة 
 .والنشاط الاقتصادي

  

 .الخلاصة
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بعــــد إبــــراز مفهــــوم الخــــدمات وقطــــاع الخــــدمات عامــــة، والخــــدمات المصــــرفية خاصــــة ومكانــــة الخــــدمات الماليــــة في  
المنظمـة العالميـة للتجـارة، لهـذا القطـاع، خاصـة  اهتمـام أسـبابالاقتصاد العالمي، وما له دور في ترقية باقي القطاعات، ظهـر 

  .في أوج مرحلة تغيرها
، عوض الاتفاقية العامـة التعريفـة الجمركيـة الـتي كانـت سـابقا،  في كـل 1995ارة سنة فنشأت المنظمة العالمية للتج  

عامة للتجارة، حيث يجب على عضـو الراغـب في الانضـمام،  اتفاقيةمن جولتي مراكش وأورغواي، والتاني أسفرتا على أربع 
ا هــذه الاتفاقيــات، الاتفاقيــة العامــة لتجــارة وأن يلتــزم ببنودهــا، جميعــا،  مــن ضــمنه اختيــار، دون اتفاقياــاأيــن يقبــل بجميــع 

الخــدمات، والــتي تحتــوي علــى التزامــات عامــة ومحــددة، والهادفــة لتحريــر تجــارة الخــدمات وفــق مبــادئ، وقواعــد تنظيميــة مــع 
  .ولمراعاة الاختلال الممكن حدوثه للدول المتبنية لهذا النظام، فأوجدت استثناءات تعتبر بمثابة أدوات علاجية لهذه الد

وتبـــين دور الخــــدمات الماليــــة في تنميـــة وتطــــوير بــــاقي القطاعــــات، فهـــو مصــــدر تمويــــل يســـمح تحريــــره بزيــــادة شــــدة   
المنافســة، وبالتــالي زيـــادة جــودة الخــدمات الماليـــة وبأقــل تكلفـــة ممكنــة، وإذا تم تحريــر هـــذا القطــاع تكتمــل صـــور تحريــر بـــاقي 

ـــة القطاعـــات الإنتاجيـــة والخدميـــة، فمـــثلا لا يمكـــن  ـــاج دون إمكانيـــة تحويـــل الأمـــوال في صـــورة اســـتثمارات أجنبي تحريـــر الإنت
  .مباشرة

ولأجل هذا تم عقد جولة جنيف خاصة بقطاع الخدمات المالية، خاصة لمـا يتميـز بـه مـن فـرص عديـدة إلى جانـب   
  .معدل مخاطرة عالي، وهذا بينته الأزمات المالية العالمية في ظل التحرير العولمة المالية

، علـــى بنـــود تمثلـــت في التزامـــات عامـــة ومحـــددة، إلى جانـــب المبـــادئ 1997علـــى العمـــوم أســـفرت جولـــة جنيـــف و   
والقواعــد التنظيميـــة للمنظمـــة العالميـــة للتجــارة، والـــتي هـــي بنـــود علــى الجزائـــر تطبيقهـــا في ظـــل إصــلاحاا الماليـــة، مـــا دامـــت 

، إلى 2011-1990صـــلاحات الماليــة مـــا بـــين الفـــترة تتفــاوض للانضـــمام للمنظمـــة، هــذه البنـــود الـــتي انعكســت علـــى الإ
ـــة تمثـــل إمـــا تحـــديات علـــى الســـلطات وخاصـــة الســـلطات النقديـــة الـــتي عليهـــا تجاوزهـــا أو  جانـــب انعكاســـات أخـــرى مرتقب

في إستراتيجيات متاحة أمام المصارف والمؤسسات المالية المحلية للتصدي لشدة القدرة التنافسية الدولية والـتي سـنتطرق إليهـا 
  . الفصول القادمة
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  :تمهيد
، قامـــت الجزائـــر 1986لســـنة  -بســـبب انخفـــاض ســـعر البـــترول وســـعر صـــرف الـــدولار-في ظـــل الأزمـــة المزودجـــة 

  . بمجموعة من الاستعدادات للتفاوض مع المنظمات الدولية، والتي عرفت فيما بعد بإجراءات الانتقال لاقتصاد السوق
أيـن  ،1987جـوان  27لاستعداد للتفاوض معهـا في وتعتبر المنظمة العالمية للتجارة من المنظمات الدولية التي تم ا

، 1995، ومراقـــب في 1994علـــى مقعـــد ملاحـــظ في  قوبلـــت بـــالرفض ولكـــن واصـــلت الجزائـــر الاســـتعدادات لتتحصـــل
انت نتيجتها تأجيل انضمام الجزائر لهذه المنظمـة، بسـبب مجموعـة مـن العوائـق فك، 2004إلى  1997بخمسة مراحل من 

  .هذا الفصل سيتم التطرق إليها في
اســـتمرت الســـلطات تحـــاول تعـــديل إجـــراءات الإصـــلاح المـــالي، بمـــا يتناســـب مـــع فكـــرة التحريـــر خـــلال هـــذه الفـــترة 

للخــدمات الماليــة والمصــرفية مــن جهــة، وبمــا يخــدم القــدرة التنافســية للمنظومــة المصــرفية المحليــة مــن جهــة أخــرى، فــتم إصــدار 
والــتي ســيتم التطـــرق لانعكاســاا علـــى  03/11، والأمـــر 90/10والقــرض قــانون النقـــد :  مجموعــة مــن التشـــريعات أهمهــا

، في ظــــل الأزمــــة الماليــــة العالميــــة للــــرهن العقــــاري، وعلاقــــة هــــذه الأخــــيرة 10/04كمــــا تم التطــــرق للأمــــر .القطــــاع المصــــرفي
  .بالإصلاحات المصرفية وأهم مشاكله

  :،وهي -على ثلاث مطالب يحتوي كل منها-ولهذا تم تقسيم هذا الفصل إلى، ثلاث مباحث   

  .علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة: المبحث الأول
  .على المنظومة المصرفية الجزائرية 10-90انعكاسات قانون النقد والقرض : المبحث الثاني

  .مواصلة الإصلاح المصرفي لتأهيل المنظومة المصرفية: المبحث الثالث

  

  :المبحث الأول
  .بالمنظمة العالمية للتجارةعلاقة الجزائر 

يتعرض هذا المبحث لعلاقـة الجزائـر بالمنظمـة العالميـة للتجـارة، مـن خـلال التعـرض لرغبـة الجزائـر للانضـمام إلى هـذه   
المنظمــة والآثــار المرتقبــة لتحريــر تجــارة الخــدمات الماليــة والمصــرفية علــى المنظومــة المصــرفية الجزائريــة، والــتي حاولنــا تقــديم دوافــع 

  .أهيلها وعوامل الرفع من قدرا بعد التطرق لأهم أساسيات التأهيلت
  

  التزامات الجزائر المقدمة لتحرير القطاع الخدمات المالية: المطلب الأول
، قامت الجزائر بمجموعة من الاسـتعدادات للتفـاوض مـع مؤسسـات التمويـل 1986في ظل الأزمة المزدوجة لسنة 

الانتقـال إلى للتمويـل بشـرط  -دوليعتـبر أحـد أركـان الثـالوث الـيي ذالـ-دوق النقـد الـدولي العالمية، حيث انتهت بقبول صـن

، والــتي  جانــب رغبتهــا في الانضــمام للجــاتاقتصــاد الســوق، لــذا بينــت الجزائــر بمجموعــة مــن الإجــراءات حســن نيتهــا إلى

تطــورت صـــلاحياا لتصـــبح منظمــة عالميـــة للتجـــارة، تســعى لتحريـــر التجـــارة العالميــة، بمـــا فيهـــا تجــارة الخـــدمات الماليـــة، هـــذه 
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الأخــيرة الــتي ســنحاول أيضــا إظهــار موقعهــا في الاقتصــاد الجزائــري، لأن طبيعــة الالتزامــات الــتي ســتقدمها الجزائــر للانضــمام 

  .ر متوقعة إما سلبيا أو ايجابيالهذه المنظمة، والتي لها آثا

  

  .رغبة الجزائر في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وعوائق الانضمام: أولا

في ظــل الأزمــة المزدوجـــة لانخفــاض ســعر البرميـــل مــن البــترول، وســـعر الــدولار الأمريكــي، دخلـــت الجزائــر في عجـــز 

عليهــا الظــروف الداخليــة والخارجيــة بــاللجوء لصــندوق النقــد الــدولي، والــذي يعتــبر أحــد المنظمــات الدوليــة  أملــت ثممــالي، 

  .العالمية

حاولـت الجزائـر إصـدار قـوانين كاسـتعدادات  -اتبما فيهـا الجـ -وقبل الدخول في مفاوضات مع المنظمات الدولية

الخـــــاص بـــــالبنوك  1986أوت 19المـــــؤرخ في  12-86م أوليـــــة للانتقـــــال لاقتصـــــاد الســـــوق، تمثلـــــت أهمهـــــا في قـــــانون رقـــــ

المتعلــــق بالمؤسســــات الاقتصــــادية العموميــــة كــــأداة دعــــم للقــــانون الســــابق، والــــذي هيــــأ  88/06 رقــــموقــــانون  1والقــــروض،

ين العموميــة لتصــبح أكثــر اســتقلالية في إدارة مواردهــا الماليــة، وتســعى لتحقيــق الــربح والمردوديــة، وبالتــالي فالقــانون صــارفالم

 ،2المــذكورين يشــكلان مرحلــة هامــة في حيــاة النظــام المصــرفي الإداري في مــنح مؤسســاته الاســتقلالية حســب قواعــد الســوق

   3.وبتكييفه للتحول لاقتصاد السوق

التعريفــات والتجــارة، شــكلت الجزائــر  وكــأي دولــة ترغــب في الانضــمام إلى الاتفاقيــة  العامــة ،1987ســنة وفي     

  :4جوان، واتبعت الخطوات الأولية التالية 17بطلب الانضمام إلى الجات في فرقة عمل وتقدمت 

  تقديم طلب العضوية؛  - 1

  تقديم مذكرة السياسة التجارية ومناقشتها؛ - 2

  مناقشة المذكرة؛ - 3

  تقديم الالتزامات؛ - 4

  .موافقة الس العام - 5

القانون  تقدممن الدستور الجزائري، والتي  120أهمها محتوى المادة  ،بالرفض لأسباب عدة تقوبل اولكنه

  .الداخلي على الاتفاقيات والمعاهدات

                                                 
34 *��
�	�ة ا��3 ��،ا�.�د 19/08/1984، ا���در *��ر	m 86/12ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 ��اط�� ا�;.���، @��Eن ا����ك وا���وض  1 ،

 m	در ة *��ر��20/08/1986ا� .  
  .195، ص%2000����ت ا����ك، د	�ان ا� $��)�ت ا�
�".��،ا�
�ا
�، : ا�$�ھ� �$�اش 2

3Les cahiers C.R.E.A.D, N°11, 3ème trimestre1987 par Mr RAHIEL, P53. 

�رة، E;�	�، ا��
�� اD@���د	� وا�p� ��(� �/Dب "' � أ- � ھ9ل و"' � ر�dان، @�ا)� اJED �م وا���Aوض �& ا� �C � ا�.�� � � -  4��

  .05، ص 2001آ��E ،��3رورك، 




�ح .�C ا���Bم ا�����/      :   ا�)�* ا�@�6/(69� �%���   إ9Fح�ت "Eھ%* ا����B � ا��
 

 
 
73 

 تحصـلت الجزائـر ثم، تحصلت الجزائر على كرسي الملاحظ، وهذا في أثنـاء انعقـاد مـؤتمر مـراكش، 1994وفي أفريل 

تم تقــديم مــذكرة الانضــمام بصــفة  1996نة ، وذلــك في أعقــاب إعــلان مــراكش، وفي ســ1995علــى صــفة المراقــب ســنة 

خمســة  ، وبــدأت المفاوضــات علــى1996رسميــة ، وبالتــالي كــان الاتصــال الفعلــي للجزائــر مــع منظمــة التجــارة العالميــة ســنة 

  .19/04/2002قيع اتفاق الشراكة في والتي تزامنت معها تو  1،)2004-1998(مراحل الممتدة خلال الفترة 

وأن  ،، أن الجزائـر قـد قطعـت كـل المفاوضـات بنجـاح2004ديسـمبر  22بـوكروح في : يدوصرح وزير التجارة السـ

، لم تنضـم ∗سـنوات ولغايـة اليـوم 7، لكـن وبعـد 2005انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سيكون لا محالـة خـلال سـنة 

  2:فنذكر أهمها  كما يليالتي كانت السبب في تأخير الانضمام، ، و الجزائر للمنظمة، مما يدل على وجود عوائق

ـــتي عـــدم وجـــود خطـــة واضـــحة  - إتباعهـــا لأســـلوب واحـــد في مفاوضـــاا  مـــع و تســـير وفقهـــا للتفـــاوض، وال

 .الإتحاد الأوروبي

بحيث يغلب في مفاوضاا الجانب السياسـي  ه،وتقليص صلاحيات ،تضييق الخناق على المفاوض الجزائري -

فيمــا يخــص اتفاقيــة الشــراكة،  ،اولــة المفاوضــات مــع الإتحــاد الأوروبيعلــى الجانــب الاقتصــادي، الشــيء الــذي طــرح علــى ط

وهـــذا يـــؤدي بالتأكيـــد إلى تنـــازلات وتضـــحيات كبـــيرة، وعليـــه يمكـــن تحقيـــق نتـــائج إيجابيـــة في اـــالات السياســـي ولا يمكـــن 

 .ضمان نفس النتائج في اال الاقتصادي

ر خاصـة في العشـرية الأخـيرة، والـتي أدت إلى التغـير المشاكل السياسية والاقتصادية التي عانـت منهـا الجزائـ -

واختلاف المعطيات المقدمة إلى المنظمة، وكذلك عدم قدرا على تحديد خيـارات اقتصـادية  ،المستمر للحكومات والقوانين

 .دقيقة

طبيـــــق كـــــل هـــــذا أدى إلى تـــــأخير انضـــــمام الجزائـــــر إلى المنظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة، بالإضـــــافة إلى هـــــذا فـــــإن عـــــدم ت

الإصــلاحات والتعهـــدات الــتي قـــدمتها الجزائـــر أثــر ســـلبيا علـــى ملفهــا، والـــذي راجعتـــه عــدة مـــرات ومـــا يمكــن ذكـــره هـــو أن 

مـن الدسـتور ) 120(لمـادة لتم رفضـه، وهـذا يعـود  1987الطلب الذي قدمته الجزائر من أجل الانضمام إلى الجات سنة 

كمــا تم ،  1998إلا أن هــذه المــادة حــذفت ســنة  ،الاتفاقيــة العامــة الجزائــري، والــذي يقضــي بســمو القــانون الــداخلي علــى

مــن الاتفاقيـة العامــة لمنظمــة التجــارة 7يوافـق المــادة  بمــامـن الدســتور،  16والمــادة  8وهـذا في المــادة  ،تحديـد التعريفــة الجمركيــة

 .ما سمح للجزائر بأن تكون ملاحظا في المنظمةلعل هذا العالمية، و 

  
                                                 

1 �CEأ K��A��� : �3128=� أ3 �ء، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص.  
∗ �	�p� د *����م، أي���  22/10/2012: ا� 
  .�3127=� أ3 �ء، "�/4 2�3 ذ,�ھU ص  2
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  .الاقتصادي الجزائري إظهار موقع الخدمات المصرفية فيمحاولة : ثانيا
طــاع الخــدماتي مــن الاقتصــاد قتســتوجب قبــل عمليــة انفتــاح قطــاع المصــرفي علــى النظــام العــالمي، معرفــة موقــع هــذا ال

ظهــار موقــع الخــدمات بالنشــاط الاقتصــادي، مــن لإمحاولــة  ذهعكــس مــدى حساســية الاقتصــاد لأزماتــه، وهــي بمــاالجزائــري، 
ل مؤشــر مســاهمة الخــدمات الماليــة في النــاتج الــداخلي الخــام وفي التوظيــف بالنســبة مــوع الخــدمات عامــة داخليــا، وأمــا خـلا

  . في ظل الصادرات والواردات من الخدمات الجزائرية ،خارجيا فيتم ذلك بتحليل تطور الخدمات المالية

  .على مستوى النشاط الداخلي -1

للدلالة على موقع الخدمات في النشاط الداخلي مؤشرين، أما الأول فهو مساهمة الخدمات في الناتج  نستخدم  
 :الداخلي الخام، والثاني فهو مساهمة الخدمات في التوظيف، وفيما يلي

  يوضح حصة القيمة المضافة لأهم القطاعات كنسبة من الناتج الداخلي الخام: 04الجدول رقم 

  :2003 – 1996خلال الفترة  

  .نسبة مئوية: الوحدة

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 ا�>%�ن
 9.5 9.3 10 8.4 10.6 11.1 9.4 10.8 ا��را)� 

 36.4 32.8 35.2 39.4 28.7 23 29.6 28.6 ا� '�و@�ت
 6.6 7.3 7.2 7.2 8.9 9.7 8.5 8.7 ا����)�
إ/ ��& 
ا��$�ع 
 ا����)&

37.3 38.1 32.7 36.7 46.6 42.4 10.1 43 

ا����ء 
وا�p>Wل 
 ا�. �"��

9.6 10.0 10.8 10.0 8.2 7.1 9.2 8.8 

 22.1 23.2 22.8 20.3 22.7 23.8 22.0 21.8 ا�#�"�ت

La source : rapport de présentation de la loi de finance، 2004، p 12. 
بــأن تكــوين  ،كنســبة مــن النــاتج الــداخلي الخــام  ،بخصــوص تطــور القيمــة المضــافة القطاعيــة ،تســمح قــراءة الجــدول 

وهــو  % 22، تتبعهــا الخــدمات بنســبة 2003لســنة  % 36.5النــاتج الــداخلي الخــام تبقــى ــيمن عليــه المحروقــات بنســبة 
مـــا يعـــني أن قطـــاع الخـــدمات يســـاهم بنســـبة كبـــيرة في القيمـــة المضـــافة بالاقتصـــاد الجزائـــري ويتجـــاوز بـــذلك كـــل مـــن قطـــاع 

 .لزراعةالصناعة وا
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  :أما فيما يخص نسبة مساهمة قطاع الخدمات في التوظيف فنستخدم للدلالة على ذلك الجدول التالي

  .2001جدول يبين مساهمة أهم القطاعات الاقتصادية في التوظيف بالجزائر سنة :05 جدول رقم  
 %ا�����  أ�` )�"K ا����ن

 21 1043 ا��را)�

 13.8 861 ا����)�

 54.7 3406 ا�#�"�ت

 10.4 650 *�@& ا��$�)�ت

 %100 6180 ا� 
 �ع
LA SOURCE : ONS ، disponible sur : 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/EMPLOI_ET_CHOMAGE_au_07-09-2001_.pdf consulté le 
11/10/2012 à 15.45. 

مــــن اليــــد العاملــــة الناشــــطة بالاقتصــــاد  % 50اســــتئثار الخــــدمات بــــأكثر مــــن  ،يتضــــح جليــــا مــــن خــــلال الجــــدول  

  .% 13.8فقطاع الصناعة بنسبة  % 21الجزائري، يليها في ذلك قطاع الزراعة بنسبة 

الإشــــارة، إلى أن قطــــاع الخــــدمات حســــب هــــذا الجــــدول تشــــمل جميــــع الخــــدمات دون اســــتثناء، بمــــا فيهــــا  وتجــــدر  

  .الخدمات المصرفية التي هي محل الدراسة

ـــة بالغـــة  كمـــا نجـــد أن   ـــر ذو أهمي ـــد مـــن المؤشـــرات في قطـــاع الخـــدمات في الجزائ ـــوطني مـــن خـــلال العدي الاقتصـــاد ال

شــرة ــذا القطــاع وكــذلك نســبة الصــادرات والــواردات مثــل مــا هــو مبــين في العنصــر الأخــرى كنســبة الاســتثمار الأجنــبي المبا

  .الموالي

  .على مستوى التجارة الخارجية -2  

أمــا علــى مســتوى التجــارة الخارجيــة فقــد عرفــت تجــارة الخــدمات كــذلك تطــورات عــبر العديــد مــن الســنوات في أهــم   

حــين تظــل الخــدمات الماليــة بشــقيها الخــدمات البنكيــة والتــأمين  القطاعـات خاصــة النقــل البحــري، وبــاقي خــدمات النقــل في

ضــعيفة بســبب تقوقــع القطــاع المــالي الجزائــري علــى نفســه، واقتصــار النشــاط بــه محليــا وبســبب القيــود المفروضــة عليــه كــذلك  

  .لواردات بهكونه لا يزال تابع للقطاع العام، وما يمثل ذلك من حساسيات في التعاملات الخارجية، من الصادرات وا
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  :ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي

  ):1999-1989(يوضح تطور هيكل الصادرات الواردات من الخدمات في الفترة من : 06 جدول رقم

نسبة المئوية: الوحدة  

 1999 1995 1992 1989 ا����ن
 ا��اردات ا���درات ا��اردات ا���درات ا��اردات ا���درات ا��اردات ا���درات

]�"�ت 
 K�ا��
 ا��'�ي

30 37 26.5 35.2 24.4 33.8 24.6 26.4 

 &@�*
]�"�ت 

K� ا��

16 10.7 18.4 4.7 8 3.9 20.1 4.0 

U�"T1.3 1.4 3.7 0.8 2.6 1.3 2.4 2.8 ا�� 
ا�#�"�ت 

 ا���=��
3.7 1.0 2.2 0.8 2.7 0.9 1.6 0.6 

�A10.2 7.6 11.3 4.1 11.5 12.2 15.2 18.3 ا�� 
 0.7 0.5 0.7 0.2 0.8 0.8 0.7 1.0 ا%D��Dت
أ<�pل 
 ,��ى

0.1 10.9 0.4 5.6 0.5 16.8 9.7 39.3 

 &@�*
 ا�#�"�ت

28.1 22.1 38.2 38.8 59.3 28.9 34.5 17.5 

 100 100 100 100 100 100 100 100 ا� 
 �ع
LA SOURCE : Mouloud Hedir، l’économie algérienne a l’éprouve de l’OMC، ANEP، 2002، p 
326. 

  
  :طبيعة الالتزامات التي ستقدمها الجزائر للانضمام: ثالثا

لقــد جــاءت مكونــات الخــدمات في البنــود المصــرفية مــن الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات، لتشــتمل علــى أنشــطة 

التجاريـــة فيمـــا يتعلـــق بتلقـــي الودائـــع ومـــنح الائتمـــان وفـــتح الاعتمـــاد وتقـــديم الأعمـــال المصـــرفية الخاصـــة بتأســـيس  صـــارفالم

الشـركات والأشــخاص المعنويــة، وتشـتمل كــذلك علــى تــوفير التغطيـة الماليــة  للمشــروعات، ويـدخل في تحريــر تلــك الخــدمات 

  .ةالتي تصنف على أا استثماري مصارفأيضا كافة أعمال لل

  :1عتماد على ما يليالاولتجسيد الانفتاح المصرفي يجب أن دف السلطات إلى التحرير النقدي والمصرفي ب

  تأسيس سلطة نقدية واحدة؛ - 

 إعادة القطاع المصرفي إلى مستواه الحقيقي؛ - 

 استقلالية اال النقدي والمصرفي عن اال المالي؛ - 

                                                 

�5 ا��ط�& اD@���دي واD/� �)&، "�/4 �3*2، ص -  1 �� �
��	� -�ل ا�����3 ا����	� �& ا�
�ا% :35،34.  
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  .ة مع اال الحقيقياستقلالية اال النقدي والمصرفي بالمقارن - 

 90/10وهذا مـا جعـل الجزائـر تلتـزم ـذا الهـدف، مـن خـلال الإصـلاحات الـتي تجسـدت أساسـا، ضـمن القـانون 

الــذي يعتــبر منعطفــا حاسمــا في مجــال الإصــلاحات الاقتصــادية، وأن هــذا القــانون لــه توجــه ليــبرالي  ∗)قــانون القــرض والنقــد(

بحــــت اهــــتم بعــــدة توجهــــات منهــــا اســــتقلالية البنــــك المركــــزي، والسياســــة النقديــــة والقــــوانين الاحترازيــــة ومتابعــــة النشــــاطات 

  .1المصرفية

التجاريــة، ومجــالات أخــرى مثـــل  صــارفبنــك المركــزي والمويغطــي هــذا القــانون مجــالا واســعا يشــمل النظــام الأساســـي لل

تحويـــل رؤوس الأمـــوال ونظـــام صـــرف العملـــة، وتطبيقـــه لم يكـــن بشـــكل تلقـــائي بـــل يجـــب أخـــذ فـــترة طويلـــة و دعمـــه بعـــدة 

  :منها ∗إجراءات

 ؛)القوانين والتعليمات(التطبيقية إعداد النصوص  •

 ؛)الأسواق النقدية، وأسوا الصرف( تنظيم مختلف الهيئات •

 ؛فتح القطاع المصرفي للقطاع الخاص •

حــتى ) إعــادة تنظــيم مختلــف الوظــائف(والمؤسســاتي ) التطهــير، وإعــادة الرسملــة(علــى المســتويين المــالي  صــارففــتح الم •

 ؛تستجيب لمقتضيات المعايير والقواعد العالمية في اال المصرفي

 ؛يةفتح رأس مال المصارف العموم •

 .)النقود الإلكترونية(عصرنة نظام الدفع بإدخال أساليب الدفع عن بعد  •

  

  .الآثار المتوقعة لتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية على المنظومة المصرفية الجزائرية: رابعا
واســعة أمــام  تحفيــز يعتــبر تحريــر تجــارة الخــدمات الماليــة والمصــرفية علــى المســتوى العــالمي، أمــر مــن شــأنه إتاحــة آفــاق 

النمـــو في هـــذا القطـــاع الحيـــوي وتحقيـــق العديـــد مـــن المكاســـب لعـــدد كبـــير مـــن دول العـــالم، غـــير أن تلـــك المنـــافع لـــن تـــوزع 
بالتساوي على هذه الدول، بل سـيتوقف نصـيب كـل دولـة مـن عائـد تحريـر تجـارة الخـدمات الماليـة علـى حجـم هـذا القطـاع 

  . 2ا النسبية التي يتمتع ا ومدى قدرته على المنافسةفي كل منها و درجة مرونته والمزاي

                                                 
∗ &E�Zا� K�Aا ا�hھ U" &E�Zا� X'� ا� &� K��A���* Rا��$�ق إ�� F��3 يhوا�.  
1  -  &(� �/Dدي وا���@D5 ا��ط�& ا�
ا��ورة ا�.�"� ا�.�د	� ا���د�3 وا�.;�ون، ، %��	� -�ل ا�����3 ا����	� �& ا�
�ا
�، )CNES(ا� 

  .31ص 
∗ X'ا ا��hھ U" X��Zوا� &E�Zا� K�A9ل ا�[ K��A���*و �Z,وا��& �3'�ول %� ��7 أ.  

  .19:، صb�*32 ،2000 ا3B=��ر	�، ا��;�ة ا@���د	�، ا� 
�� / �7ر	� "�� ا�.�*��، 2
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وعليه يمكن القول أن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية ستترك آثارا بارزة على النظام المصرفي الجزائري، بل    
المكاسب التي  تعتبر إحدى التحديات التي يواجهها، الأمر الذي يستوجب مواجهة هذه التحديات من خلال تعظيم

  .تتيحها الاتفاقية والتقليل من الانعكاسات السلبية وتداعياا على نظامنا المصرفي

 :الآثار الإيجابية المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على النظم المصرفية -1

ة العالمية للتجارة و المرتبطة بموضوع إستراتيجية على ضوء الجدل السائد في البلدان التي تستعد إلى الانضمام إلى المنظم   
المواجهة، و انطلاقا من واقع و طبيعة هيكل النظام المصرفي الجزائري تختلف التوقعات حول انعكاسات اتفاقية تحرير 

ا من الزيادة تجارة الخدمات المالية و المصرفية على الجهاز المصرفي الجزائري في جوانبها الإيجابية، والتي تتجلى نتائجه
  :1وأهم هذه النقاط نلخصها كالتالي، ∗المنافسةالحادة في 

الوطنية على تطوير  صارفالأجنبية يؤدي إلى تحفيز الم صارفالوطنية والم صارفأن تفتح اال للمنافسة بين الم - 
  .خدماا للمحافظة على حصتها في السوق

الأســـواق المحليـــة بنقـــل التكنولوجيـــا المصـــرفية بمـــا يـــؤدي إلى تطـــوير ســـوف يـــرتبط دخـــول المؤسســـات الماليـــة الأجنبيـــة إلى  -
  .الأساليب والممارسات المصرفية ويتواكب مع أحدث التقنيات الحديثة على الصعيد العالمي

  .الوطنية إلى تحسين نظم الإدارة و زيادة كفاءة تقديم الخدمات المصرفية صارفأن المنافسة تدفع بالم -
الجزائريـة، و تطـوير  الـنظم الإشـرافية  صـارفمات المالية و المصرفية إلى تحسين المناخ الـذي تعمـل فيـه الميؤدي تحرير الخد -

و الرقابية و تحقيق متطلبات كفاية  رأس المال و دعم الأسـاليب الرقابيـة في ضـوء الاحتكـاك والتواجـد الأجنـبي، و هـو أمـر 
  .لعولمة الماليةالوطنية على مواجهة ا صارفمن شأنه زيادة قدرة الم

	 =U أن 	uدي %'�	� ا��
�رة �& ا�#�"�ت ا� ����� إ�K./ G ھhا ا��$�ع أ,�A, �Zءة  -
  .و%������

الجزائرية للتعرف على أفضل الأساليب الإدارية و المحاسبية وذلك من خلال  صارفيؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الم - 
  .الخبرة التي تتمتع ا العمالة المصرفية الأجنبية بما يساعد على إعداد كوادر وطنية على مستوى عال من الكفاءة المصرفية

الجزائرية للقيام  صارفلمصرفي ويدفع المسوف يسمح أتفاق تحرير الخدمات المالية والمصرفية بتوسيع السوق المالي وا - 
بالأعمال الصيرفة الشاملة وتقديم الخدمات المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى ما سوف تحمله تيارات التحرير والانفتاح 

  .على العالم الخارجي من أنواع الابتكارات المالية التي لم تكن موجودة على الساحة المحلية
المصرفية يؤدي إلى التحكم أكثر في التكاليف وتخفيضها وتحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية إن تحرير الخدمات  - 

 .وتطويرها باستمرار
الجزائرية واختيار أفضل وأنجع الوسائل  صارفكما أن تحرير الخدمات المصرفية يؤدي إلى رفع مستوى إدارة المخاطر بالم  - 

  .وانسبها لعلاج الأزمات المصرفية والمالية
                                                 

  وا��& %.��C � ��dھ�ھ� �& ا�A�K اWول ∗
1 ��( V�$ وا����ك، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص  )�� ا� �	د���@D128ا�' ��، ا�.�� � ا.  
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الجزائرية من التواجد في الدول التي تقيم ا الجالية، والاستفادة من ادخاراا من خلال زيادة  صارفيمكن الم - 
  .التحويلات المالية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، خاصة المقيمة بفرنسا والتي يبلغ عددها خمسة ملايين مقيم

2- Hم ا����I6ا ,  ����
�>%� ا���
��رة .�C ا��B+ ا�JKر ا��ا�� إ�C ا���B�� ا�����%� �

�%���  :ا��
يشير واقع النظام المصرفي الجزائري يكله الحالي، وطبيعة الخدمات التي يقدمها أن توقيع الجزائر على إتفاقية تحرير    

  1:زائري وتتمثل في ما يليالخدمات المالية والمصرفية ستترك آثار سلبية وبخاصة على المدى القصير على الجهاز المصرفي الج

أن المنافسة بين المصارف الوطنية والأجنبية ستكون في صالح المصارف الأجنبية نظرا لما تتمتع به هذه الأخيرة من خبرة  - 

  .فنية وعمالة مؤهلة وتنوع خدماا بالإضافة إلى توظيفها إلى التكنولوجيا المصرفية

الجزائرية غير مهيأة لمواجهة المنافسة نظرا لضآلة رؤوس أموالها ومحدودية وصغر  صارفإن الواقع يشير إلى أن الم - 
  .الخاصة والأجنبية المنافسة صارفأحجامها وتواضع خدماا بالمقارنة مع الم

رة في الأجنبية من تقديم خدماا المتطو  مصارفأن تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية بما يمكنه من إتاحة الفرصة لل - 
  .الأجنبية على السياسة الاقتصادية العامة للبلد صارفالسوق المحلية يؤدي إلى خسائر تنشأ من تأثير سياسات الم

أن تحرير الخدمات المالية والمصرفية قد يؤدي إلى إضعاف سلطات البنك المركزي الجزائري في توجيه السياسة النقدية  - 
  .وضبط النشاط المصرفي

جنبية التي تتواجد في السوق المصرفية الجزائرية تخدم فقط القطاعات المربحة، وخاصة قطاع التجارة الأ صارفأن الم - 
  . الخارجية، الأمر الذي لا يخدم التنمية الاقتصادية بمختلف أبعادها

 .يؤدي فتح السوق المصرفية الجزائرية إلى تضخم البنية المصرفية وسوء توزيعها الجغرافي - 

  
  مفهوم تأهيل المنظومة المصرفي :المطلب الثاني

بعد استعراض الآثار المتوقعة على المنظومة المصرفية الجزائرية، تبين حجم المخاطر المرتقبة ومنه لجأت السلطات     

–الجزائرية لتبني فلسفة تأهيل المنظومة المصرفية أثناء إجراءات الإصلاح المصرفي والمالي، والتي سيتم توضيح أهم مفاهيمه 

  .ودوافع تبنيه  من طرف السلطات الجزائرية في هذا المطلب -التأهيل

  

  .مفهوم التأهيل: أولا

عرف مصطلح التأهيل انتشارا واسعا في أواخر القرن العشرين، من جراء الانتشار الحاد للعولمة، حيث ارتبط هذا     

  .اء الانفتاح الذي تبنته، أو في محاولة ذلكالمفهوم بشدة بأنظمة البلدان النامية الساعية لمواجهة المنافسة من جر 
                                                 

  .5AE135 ا� �/4، ص   1
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  .مفهوم التأهيل -1

عبارة عن مجموعة الإجراءات والتدابير التي دف إلى تحسن وترقية أداء " التأهيل المصرفي حسب عبد الحق لامين 
  .1"المؤسسة مع البنك على مستوى منافسها الرائدين في السوق

وبالتالي يمكن القول بأن برنامج التأهيل هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات، التي تتخذها السلطات،  قصد  
الدولية المنافسة، في إطار الاقتصاد  صارفمن الم صارف، ضمن إطار إجراءات تحسين موقع المصارفتحسين أداء الم

  .لدوليالتنافسي أي أن تصبح لها هدف اقتصادي ومالي على المستوى ا
وبالتالي يتجلى لنا أن  التأهيل يحتوي على مجموعة من العمليات ذات طابع تكنولوجي، تقني، تسييري، دف 

بمعنى جعلها تتمتع  –الوصول بالمؤسسة المصرفية إلى المستوى الذي تكون عليه المؤسسات المتنافسة الوطنية والأجنبية 
  .تستجيب للنوعية وتحقيق الأهداف والأرباحبقدرة تنافسية من خلال خدماا الجيدة التي 

  .رورة التأهيلض -2

في ظل بيئة تتمتع بالتحرير المالي والمصرفي، يسعى كل مصرف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد، كما يحاول 
أيضا إلى اكتساب الثقة والسمعة الجيدة، في الوقت ، و الحصول أو اقتطاع أكبر حصة ممكنة من التعامل في السوق المصرفي

  . ذاته
   2:لذا فحسب عصام الدين أحمد، يرى أن للتحرير المالي والمصرفي، مظاهر نذكر منها كالتالي

زيادة القوة المالية وتدعيم المركز المالي للبنك بالشكل الذي يجعله قادرا على تمويل عملية العولمة بجوانبها  -

 غرافية وجوانبها الخاصة بالمزايا التنافسية الحيوية؛الانتشارية الج

لتحسين الأداء والدخول إلى مجالات  صارفإحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة البحث والتطوير في الم -

 جديدة أفضل وأرقى؛

 التخطيط والتنظيم، والتوجيه،: تحقيق فاعلية غير محدودة في إعادة هندسة البنك من الداخل لتصبح أنشطة -

والتحفيز، والمتابعة جماعية ارتقائية فعالة نشطة توظف كافة الإمكانيات والطاقات وتقضي على كافة نواحي 

 الضائع وغير المستغل وفي الوقت ذاته دافعة ومحفزة على الابتكار والإبداع والتحسن المستمر؛

 ها الثلاثة؛تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتحوط والصيانة والأمن والسرية، بجوانب -

 التوافق السريع مع الأطر التنظيمية والإجراءات والمعايير الدولية؛ -

                                                 
1AbdelhakLaamin, la mise à niveau, revue des réformes économiques et intégration en économie mondial, 
2006, Ecole Supérieur de Commerce, n°02, P. 19, Alger. 

2 CEأ �Z,أ K��A���� : ،��" ،ھ�ة��  .92، ص 2010)��م ا��	U أ- � ا*��d، ا�.�� � ا� �����، دار ا���J7 ا�.�*��، ا�
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توسع نطاق التعامل ونمو أسواق البنك وإتاحة الفرصة أمام البنك لإنشاء أنظمة إنتاجية مصرفية كونية  -

 .متكاملة من المزايا التنافسية

 اعتمـــادلكـــن الملاحـــظ علـــى الأنظمـــة المصـــرفية للبلـــدان الناميـــة، أـــا لا تتمتـــع ـــذه المواصـــفات ممـــا يســـتوجب عليهـــا 

إجراءات التأهيل لتبني هذه المواصفات، والـتي اهتمـت ـا الجزائـر خـلال إجـراءات تأهيـل منظومتهـا المصـرفية، والآتي ذكرهـا 

  .في الفصل الثالث

 

  .ظومة المصرفيةأهداف تأهيل المن: ثانيا
  :يلعب التأهيل دورا مهما لأنه يعمل على تحقيق الأهداف التالية

 :مصارفزيادة القدرة التنافسية لل  -1

  :يمكن الوصول إلى تحقيق هذه الأخيرة عن طريق
مع الظروف الحديثة للتسيير والتنظيم، خاصة التحكم في نوعية الخدمات، ويقتضي هذا  صارفتكييف الم �

  .- ISOمقاييس الإيزو -للمقاييس الدولية الخاصة بالجودة صارفوجوب خضوع الم

تدعيم مؤهلات المديرين المستخدمين المنفذين في الوظائف التسويقية والتجارية ويتعلق الأمر بتدعيم القدرة  �

  .صارفة لدى مسيري المالتسييري

  :مصارفقابلية استمرار ال -2

واقتحام الأسواق الدولية في  أولىبزيادة حصتها في السوق الداخلية كمرحلة،  مصارفدف التنافسية إلى السماح لل
  :مرحلة ثانية، ومن أجل تجسيد ذلك يجب

 .تحديد الاحتياجات الحقيقية �

  .تشخيص االات ذات القدرات العالية �

  .البحث عن تنمية متوازنة ومستقرة للاقتصاد الوطني �

  .تطوير الشراكة الدولية بغية الاندماج الحقيقي في الاقتصاد العالمي

  :خلق مناصب عمل -3

التخفيض من نسبة –الشغل  والرفع من عرض ،يهدف التأهيل إلى الحفاظ على مناصب الشغل من جهة
في  ىالأخرى التي يجب أن تراع عواملبالإضافة إلى ال ي،باره كعامل أساسعتونظرا لأهمية عنصر العمل، يمكن ا –البطالة

  .عملية التأهيل
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  .تأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية: المطلب الثالث
سيتم التطرق لدوافع تأهيل النظام المصرفي الجزائري، بالتطرق لأهم مميزاته التي  ،بعد التطرق لأساسيات التأهيل  

  .أدت لتأهيله في ظل سياسات الانفتاح المطبقة، إلى جانب ذكر عوامل زيادة القدرة التنافسية للمنظومة المصرفية الجزائرية
  

  .دوافع تأهيل النظام المصرفي الجزائري: أولا
  :ولعل من بينها ،الجزائرية يةصرفالم المنظومة وتحديث  إلى تأهيلتدفع التي  ،الدوافعهناك العديد من   

  .فقدان الاحترافية -1

كانــت تخضــع بشــكل دائــم للســلطات العموميــة في اتخــاذ   حيــث المصــارف الجزائريــة تفتقــد إلى الاحترافيــة اللازمــة، ف  
بلغــت  2001/2002ا زالــت أداة يــد الدولــة، ففــي ســنتين قراراــا علــى مــنح القــروض للمؤسســات العموميــة، وبالتــالي مــ

  1.، هــي قــروض اســتفادة منهــا المؤسســات العموميــة% 91مليــار دج ، والــتي تتضــمن أكثــر مــن  838القــروض الممنوحــة 
العموميــة لرفــع قــدرا  صــارفالعموميــة، والــتي أدت لعــدم تحفيــز الم صــارفكمــا أن التطهــير المــالي هــو الســمة الغالبــة علــى الم

  .التنافسية

  .عدم فعالية المنظومة المصرفية -2

  .يمكن تحليل نجاعة وفعالية المنظومة المصرفية بالنسبة للوساطة المالية على مستويين  

 :عدم الفعالية المالية: المستوى الأول •

معلومــات المصــارف الجزائريــة تعتــبر ذات تقــاس فعاليــة المنظومــة الوســاطة الماليــة بتكلفــة إنتــاج الخــدمات الــتي يقــدمها، و 
  :تكلفة مرتفعة بسبب

 ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة، وبالتالي عدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم؛ -

 قلة استعمال أجهزة الإعلام الآلي بالمقابل الاستعمال المفرط للموارد البشرية لمعالجة العمليات التجارية؛ -

 تعتبر نقطة الضعف في المنظومة المصرفية؛أنظمة الإعلام الآلي التي  -

 .اكتظاظ استقبال الزبائن والعجز الكبير في مراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية -

 .عدم الفعالية الاقتصادية: المستوى الثاني •

تعتـبر منظومـة الوســاطة الماليـة إذ قامــت بتسـيير جيــد لنظـام الــدفع وخصصـت المــوارد تخصيصـا جيــد، ويقصـد بتخصــيص 

ارد العمليــة الــتي بموجبهــا يــتم توزيــع الأمــوال المتاحــة للمصــرف علــى بنــود اســتخدام المختلفــة وبطريقــة تضــمن الملائمــة المــو 

  2:بين الاحتياجات من السيولة وتحقيق الربحية والعائد وتعود أسباب ضعف جمع الأموال إلى

                                                 
1  ،&��J� F��'2 و)�� ا�	م , �ل رز��Cار ا����
�4 ا����7ر ا� ����& و �d �ن ا��3�;% U��* ،����� 4 ا�
أCE � ا��G�( U�"T ا��دا

& -���ل ا� ��C"��� ا� ������� ا�
�ا
�	��� وا��'���Dت اD@�����د	�، ا��ا@��4 ، "�����G وط��� ا� ��������ا@4  وا��
�*��� وا����روس ا� �����Aدة
  .373، ص 2004د	� ��  15-14وا��vق، /�".�  ا�;�`، 

  .5AE374 ا� �/4، ص  2
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 عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الادخار من قبل المصارف؛ -

ثقـــة الجمهـــور في المصـــارف، خاصـــة ضـــمان ودائعهـــم في حالـــة الإفـــلاس أو ســـحب الاعتمـــاد مـــن المصـــرف  نقـــص -

 ؛)حالة بنك الخليفة خير مثال(

 البيروقراطية والصعوبة في فتح الحسابات الجارية والتجارية؛ -

 نقص الثقة في الشيك من خلال استعمال النقد في المعاملات التجارية؛ -

 ابل للتفاوض على المبلغ المودع؛لا يوجد سعر الفائدة ق -

 .ضعف كبير في الهياكل والوكالات المصرفية خارج المدن الكبرى -

  .انحرافات المنظومة المصرفية -3

لا تمارس المصارف صلاحيتها الأساسية في اتخاذ القرار فيما يتعلـق بمـنح القـروض ويبقـى القطـاع العمـومي لا يبـالي   

قـانون  المتعلـق وقـانون (أن الأحكـام الـتي تضـمنتها القـوانين الصـادرة خـلال الثمانينـات لمستوى القروض وبتكاليفها، بحيـث 

ــــق 86/12المعــــدل للقــــانون  88-06  90/10خاصــــة قــــانون (أولا النصــــوص الصــــادرة خــــلال العشــــرية الماضــــية ) المتعل

  ).والمتعلق بالنقد والقرض

هــو حــق الحصــول علــى القــروض الماليــة في جميــع و  1قــد اســتطاعت المســاس بــالحق الــذي يعتــبر غــبر قابــل للتقــادم،  

  2:ونوجز بعض الانحرافات فيما يلي. الحالات

ضــــعف الرقابــــة، فقــــدان الاحترافيـــــة ونقــــص الصــــرامة في الإجـــــراءات الــــتي تــــنظم عمليـــــات القــــرض، وهــــذه تعتـــــبر  •

الرقابـة علـى نشـاط ممـا أدى إلى ضـعف . السلوكيات الجانحة والتصريحات المنحرفة والتعسفات في استعمال الوظيفة

 .المصارف

 .ضعف كبير في الهياكل ونقص الوكالات المصرفية خارج المدن الكبرى: عجز التأطير المؤسساتي •

مــن  % 16، لا يتجــاوز نســيتهم 1996عجــز التــأطير البشــري حيــث كانــت نســبة الجــامعيين في المصــارف العموميــة ســنة 

 .عدد المستخدمين
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  :التنافسية للمنظومة المصرفيةعوامل زيادة القدرة : ثانيا

ـــار  يحتـــاج الجهـــاز المصـــرفي إلى إســـتراتيجية لمواجهـــة عمليـــات تحريـــر تجـــارة الخـــدمات المصـــرفي، والـــتي تعظـــم مـــن الآث

الإيجابيــة والمزايــا وتقلــل المخــاطر والآثــار الســلبية إلى أقــل درجــة ممكنــة وتعمــل علــى زيــادة القــدرة التنافســية للجهــاز المصــرفي، 

   :من خلال الآليات والعوامل الآتية ويكون ذلك

المتمثلــة في المشـتقات والعقــود : الاسـتعداد الجيـد للــدخول فـي التعامــل بقـوة مــع المسـتجدات المصــرفية الحديثـة -1

  .المستقبلية وعقود الاستثمار مثل عقود الاختيار ومقايضة الأوراق المالية والمبادلات وعمليات المقاصة الالكترونية

  .بكة المعلوماتتقوية ش -2

  .وذلك بإعداد الإطارات المصرفية على مستوى عالمي وتطوير نظم الإدارة.تقوية مهارات العاملين بالمصاريف -3

  .في مرحلة التحرير من حيث القدرة الإشرافية والتنظيمية والرقابية: تقوية دور البنك المركزي -4

  .تقوية قاعدة رأسمال المصارف الجزائرية -5

في ظــــل العولمـــة وإعـــادة هيكلــــة الخـــدمات المصـــرفية زاد اتجــــاه المصـــارف وخاصــــة : ل إلـــى المصــــارف الشـــاملةالتحـــو  -6

المصارف التجارية إلى التحول إلى المصارف الشاملة الـتي تتمثـل في الكيانـات المصـرفية الـتي تسـعى دائمـا وراء تنويـع مصـادر 

كافــة القطاعــات، وتوظيــف مواردهــا في أكثــر مــن نشــاط وفي   التمويــل والتوظيــف وتعبئــة أكــبر قــدر ممكــن مــن المــدخرات في

  1.عدة مجالات، وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة

هـــو تلـــك العمليـــة الـــتي الماليـــة الـــتي تـــؤدي إلى الاســـتحواذ علـــى بنـــك أو أكثـــر بواســـطة مؤسســـة : الانـــدماج المصـــرفي -7

رى فيتخلــى البنــك المنــدمج عــن ترخيصــه ويتخــذ اسمــا جديــدا عــادة تكــون المؤسســة الدامجــة أو الحــائزة وتضــاف مصــرفية أخــ

  2.أصول وخصوم البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج

 
  :المبحث الثاني

  .على المنظومة المصرفية الجزائرية 10-90انعكاسات قانون النقد والقرض 
ــــانون النقــــد والقــــرض  يــــرى  ــــاريخ  90/10غــــريبي أحمــــد، أن ق ــــل  14الصــــادر بت ــــة ، 19903أفري ينتمــــي لجمل

إصـلاح  ويقـوم. 4الالتزامات التي طبقتها الجزائر في إطار، تحرير تجـارة الخـدمات اسـتعدادا  للانضـمام لمنظمـة التجـارة العالميـة
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والعنصـر الثـاني هـو إصـلاح المصـارف  ،المصـارف المركزيـة العنصـر الأول هـو إصـلاح، الجهاز المصرفي علـى عنصـرين رئيسـيين
ولهذا فتم التطرق لأهم انعكاسات القـانون علـى هـذين 1.التجارية أو بمعنى أدق مؤسسات الوساطة المالية التي تقبل الودائع

  .الأول طلب، في الم1990أفريل  14الثاني والثالث، بعد التفصيل في قانون النقد والقرض الصادر  طلبالعنصرين في الم

  .10-90ظروف إصدار ومضمون قانون النقد والقرض : المطلب الأول
بمجموعـــة مـــن المميـــزات علـــى الصـــعيد الـــداخلي والخـــارجي  90/10تميـــزت ظـــروف إصـــدار قـــانون النقـــد والقـــرض   

ســيتم التطــرق إليهــا في الفــرع الأول، ولهــذا يعتــبر هــذا القــانون بدايــة مســايرة المنظومــة المصــرفية لانتقــال الجزائــر للجزائــر والــتي 
  .لاقتصاد السوق، والتي سوف تظهر من انعكاساته على القطاع المصرفي كما هو في الفرعين الآخرين

  
  .10-90أهم ظروف إصدار قانون النقد والقرض : أولا
الـتي شـهدا الإصـلاحات  تأهـم الاخـتلالا لنزعقام قانون النقد و القرض بإعادة هيكلة النظام النقدي والمصرفي     

المتعلق بالنقد والقرض مـن القـوانين التشـريعية الأساسـية للإصـلاحات مـن خـلال  10_90، حيث يعد القانون  2السابقة 
و هــــو الآن المرجعيــــة . اقتصــــاد مخطــــط مركزيــــا إلى اقتصــــاد ســــوق المبـــادئ الــــتي أقرهــــا، و جــــاء ذلــــك في إطــــار الانتقــــال مـــن

  .الأساسية في تبني أي تحرك نقدي و مالي
المعـــدل  06-88والقـــانون  123-86القـــانون  :منهـــا 10-90صـــدرت عـــدة قـــوانين قبـــل قـــانون النقـــد والقـــرض     

ممـا جعـل . ولكن لم تأت بثمارها ولم تكن فعالة ولم تحقق الأهداف التي كانت مسـطرة لهـا 01،4-88والمتمم له، والقانون 
 10-90الســلطات النقديـــة تفكـــر في حــل آخـــر لإصـــلاح النظـــام المــالي الجزائـــري ووصـــلت إلى قــانون النقـــد والقـــرض رقـــم 

تي أضعفت الجهـاز البنكـي الجزائـري، ، وجاء هذا القانون ليحسن ويحد من السلبيات الآتية وال1990أفريل  14المؤرخ في 
 :وهي كالآتي

  

  :على الصعيد الدولي -1

ظهـرت في النصــف الثـاني مــن القـرن العشــرين عـدة تطــورات علـى المســتوى العـالمي أظهــرت مـدى عمــق الاتجـاه نحــو          
اع وتشــابك الــروابط العولمــة، وتعكــس هــذه التطــورات التحــول الــذي طــرأ علــى الاقتصــاد العــالمي، والــذي يعكــس مــدى اتســ

  5.والعلاقات الدولية في مجال التجارة والتمويل
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�ا
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ـــواحي اقتصـــادية      وفي الربـــع الأخـــير مـــن القـــرن العشـــرين ظهـــرت عـــدة متغـــيرات علـــى الصـــعيد العـــالمي، و شملـــت عـــدة ن
ة لـدول العـالم، ومـن وسياسية و اجتماعية مما يضفي عليها نوعـا مـن الشـمولية في التـأثير علـى الأوضـاع الداخليـة و الخارجيـ

  1:أهم هذه المتغيرات نجد ما يلي

كـــان التفكـــير في التحـــول علـــى مســـتوى   اايـــار الاتحـــاد الســـوفياتي وتحـــول الأنظمـــة الاشـــتراكية نحـــو اقتصـــاد الســـوق، لـــذ/ أ
والمتضــــــمن توجيــــــه المؤسســــــات  1988 /12/01المــــــؤرخ في  01-88القــــــانون رقــــــم الإقتصــــــاد الجزائــــــري، فــــــتم إصــــــدار 

  ؛3القرض و صارفنظام المبالمتعلق  1986 /08/ 19الصادر في  12-86رقم ، 2العمومية

  اتجاه مختلف دول العالم نحو التكتلات الاقتصادية و الترتيبات الإقليمية؛ /ب

   إزالة المعوقات أمام حرية التجارة العالمية و قيام المنظمة العالمية للتجارة؛ /ج

تنــامي ظــاهرة العولمــة بمختلــف أبعادهــا وتجلياــا، ومنــه إشــتداد المنافســة العالميــة خاصــة الماليــة ومنــه ظهــور أهميــة الوســاطة  /د
  .المالية في العالم

بالإضــافة إلى الأزمــة مزدوجــة لتــدهور كــل مــن ســعر البرميــل مــن البــترول وســعر صــرف الــدولار، والــذي قــاد الجزائــر إلى أزمــة 
حيث ترجع أسباا قبل هـذا التـاريخ أيـن تم تبـني إسـتراتيجية الصـناعة المصـنعة مـن أجـل التنميـة، فـأدت إلى عجـز المديونية، 

  . حاد في الميزانية نتج عنه إظهار ضعف مستوى أداء العوامل الداخلية للاقتصاد الجزائري

  .الظروف الداخلية -2

  :، كما يلي90/10أهم الظروف الداخلية السائدة والسابقة لإصدار قانون  نستطيع ذكر    

  لمهامها مصارفعدم ممارسة ال -1 -2

الحســــابات المصــــرفية، الائتمــــان، إصــــدار الأســــهم  :التجاريــــة كــــالآتي صــــارفمــــن المفــــترض أن تكــــون وظــــائف الم    

التجاريــة الحــق في التصــرف  مصــارفأنــه،  في تلــك الفــترة، لم يكــن لل إلا. والســندات للشــركات وعمليــات الصــرف الأجنــبي

وــذا أصــبحت مهــام . في كــل ذلــك أو تقريــر قبــول أو رفــض تمويــل المشــاريع بــل كــان ذلــك مــن صــلاحيات وزارة التخطــيط

       .ضياع أموالها التجارية تقتصر على تسجيل ومحاسبة التدفقات المالية لتمويل المشاريع العمومية، بما أدى إلى صارفالم

  :زيادة الإصدار النقدي-2-2

  :تمثلت أهم مهام البنك المركزي، في تلك الفترة، في الإصدار النقدي وذلك لعدة أسباب أهمها

التجاريـــة علـــى تحصـــيل الأمـــوال المتداولـــة خارجهـــا لعـــزوف الخـــواص عـــن الادخـــار وتفضـــيلهم للاكتنـــاز  صـــارفعجـــز الم  - 

قت لعجز المؤسسات العمومية المحمية من الإفلاس بنصوص قانونية مما يجعلهـا تلجـأ إلى إعـادة وضرورة تغطيتها في نفس الو 

 .التمويل من طرف البنك المركزي

                                                 
 .5AE3 ا� �/4، ص  1
 .5AE54 ا� �/4، ص  2
 .5AE53 ا� �/4، ص  3
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 .بالإضافة إلى ضرورة تمويل الخزينة للقيام بالمشاريع العمومية من خلال منحها قروض طويلة الأجل - 

تجـدر الإشـارة إلى أنـه آنـذاك ورغـم الإصـدار النقـدي الكبـير إلا أن الجزائـر لم يكـن لهـا معـدل تضـخم كبـير وهـذا راجـع  كما

 .إلى التحديد الإداري للأسعار

  :إهمال الادخار الخاص-2-3

  :بالاستثمارات العمومية وأهملت الإدخار الخاص لعدة أسباب منهاالدولة في السبعينيات اهتمت  

  ها على الموارد البترولية؛ اعتماد -

  اللجوء إلى القروض الخارجية؛ -

  اللجوء إلى إصدار النقود؛ -

عدم قدرة البنك المركـزي علـى الـتحكم في الكتلـة النقديـة وهـذا لزيـادة معـدل اكتنـاز الأفـراد، نشـوء سـوق  و ترتب عن ذلك

دا ممــا يــؤدي إلى الاحتفــاظ بالســيولة بالإضــافة إلى ممــا أدّى إلى ارتفــاع الأســعار، تفضــيل الأفــراد للــدفع نقــ(ســوداء للصــرف 

  .ملكا للدولة صارفالإسلامية حيث كانت كل الم مصارفالعوامل الدينية المحرمة للفائدة وعدم فتح الدولة اال لل

  :تجلى ذلك من خلال ما يلي: سوء تسيير الجهاز البنكي -2-4

  .ضعف تسيير الموارد البشرية -

  .الفجوة بين مراكز البحث والتكوين والجامعات وبين الجهاز المصرفي كبر  -

  .غياب رقابة فعالة -

  .الأجنبية صارفاتسام الجهاز المصرفي بالبيروقراطية وتدني خدماته بالمقارنة مع الم -

  .ح الإبداع والمبادرةوالمقاييس العلمية وإلى رو  الاقتصاديةافتقار الهياكل الإدارية للجهاز المصرفي إلى الإرشادات  -

  .90/10قانون النقد والقرض وأهداف مضمون : ثانيا
، علـى ثـلاث مضـامين، والـتي تم 19901أقريـل  14الصـادر في  90/10تمحورت مواد قانون النقد والقرض رقـم     

  .توضحيها أكثر في أهداف هذا القانون

  .90/10أهداف قانون النقد والقرض   - 1    

جاء قانون النقد والقرض ليكرس أنماطـا جديـدة مـن المصـارف، وليتماشـى مـع التطـورات العالميـة وجـاء ليعطـي  لقد    
  2:نفسا جديدا لبنك الجزائر، من خلال الوظائف التي حددت له، ولعل أهم أبعاد هذا القانون تتمثل في ما يلي

 . إرساء قواعد اقتصاد السوق لتطوير عملية تخصيص الموارد - 

                                                 
  .14/04/1990 ، 16، ا�
�	�ة ا��3 ��، ر@�E90 -10Fن، @��Eن ا���� وا���ض ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 ��اط�� ا�;.���، @�1

2 NADHIB Karim TABITI, les contraintes de l’environnement institutionnel des banques/assises nation de 
banques, 7 et 8 décembre, 1994, P 124. 
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نظــام مصــرفي يعتمــد علــى القواعــد التقليديــة في تمويــل الاقتصــاد الــوطني ليحــرر الخزينــة العموميــة مــن عــبء مــنح إنشــاء  - 

  ؛1الائتمان و يرجع دورها كصندوق للدولة

خلــق علاقــة جديــة بــين الجهــاز المصــرفي و المؤسســات العموميــة القائمــة علــى أســاس الإســتقلالية التجاريــة والتعاقديــة في  - 

  2؛ظل جو تنافسي

جلــب المســتثمر الأجنــبي و تشــجيعه بــإجراءات مســهلة و تمهيــد الأرضــية القانونيــة للإســتثمار بصــدور قــانون الاســتثمار  - 

 .3وإنشاء سوق مالية

  4.وآخر لحماية الادخار صارفوضع إطار خاص بمراقبة الم - 

ريـري النقـدي والمصـرفي في في مجـال التح 90/10وعلى هذا الأساس يمكن جمع الإسهامات الرئيسية لقانون القرض والنقـد 
  :5المحاور التالية

  6تأسيس سلطة نقدية واحدة؛ - 
 تفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية؛ - 
 استقلالية اال النقدي والمصرفي عن اال المالي؛ - 
 .فصل اال النقدي عن اال الحقيقي - 

 

 

  .10-90مضمون قانون النقد والقرض  -2    

من الأهداف السابقة أن قانون النقـد والقـرض يتضـمن إجـراءات إحـداث علاقـة جديـدة بـين مكونـات نستخلص   
 صـارفالمنظومة المصرفية من جهة، و بينها وبين المؤسسـات الاقتصـادية العموميـة مـن جهـة أخـرى، حيـث أصـبحت الم

ائــع وتعبئتهــا أو في مجــال مــنح بموجــب هــذا القــانون تضــطلع بــدور مهــم في الوســاطة الماليــة ســواء مــن خــلال جمــع الود
  :القروض وتمويلها لمختلف الاستثمارات، وذا جاء قانون النقد والقرض بمجموعة من التدابير نذكر أهمها فيما يلي

و الــذي تم اعتبــاره ســلطة نقديــة حقيقيــة " بنــك الجزائــر"الــذي أصــبح يســمى :مــنح اســتقلالية للبنــك المركــزي -أ  
مستقلة عن السلطات المالية تتولى إدارة و توجيه السياسة النقديـة في الـبلاد، إلى جانـب إعـادة تنظيمـه و ذلـك بظهـور 

  .هيئات جديدة تتولى تسيير البنك و إدارته و مراقبته

                                                 
1 �CEأ K��A��� : �	�
  ؛)212و V�-78 ،211 ا� �دة (،"�/4 2�3 ذ,�ه، 10- 90ا��	 ��اط�� ا�;.���، @��Eن ا���� وا���ض ا�
 �7ر	� ا�
�ا
2 �CEأ K��A��� : 5 ا� �/4، ا� �ادAE114  G؛119إ�   
3 �CEأ K��A��� : ا� �دة V�- ،4/� 5 ا�AE185  128وا� �اد  G130إ�.  
4 �CEأ K��A��� : U" 5 ا� �/4، ا� �ادAE143  G157إ�.  

�5 ا��ط�& اD@���دي واD/� �)&، "�/4 �3*2، ص -  5 �� �
��	� -�ل ا�����3 ا����	� �& ا�
�ا% :35،34.  
6 �CEأ K��A��� : ض��  .55،"�/4 2�3 ذ,�ه، ا� �دة 10- 90ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 ��اط�� ا�;.���، @��Eن ا���� وا�
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ذلــك لزيــادة فعاليتهــا في النشــاط المصــرفي مــن خــلال قيامهــا بالوســاطة و : العموميــة مصــارفتعــديل مهــام ال -ب  
علــــى تقــــديم  صــــارفالماليــــة في تمويــــل الاقتصــــاد الــــوطني، وذلــــك بإلغــــاء التخصــــص في النشــــاط المصــــرفي، و تشــــجيع الم

لــى منتجــات وخــدمات مصــرفية جديــدة، ودخــول الأســواق الماليــة ومواجهــة المنافســة نتيجــة انفتــاح الســوق المصــرفية ع
  .القطاع المصرفي الخاص الوطني والأجنبي

 صـارفالخاصـة والم صـارففي التنمية وتمويـل الاقتصـاد الـوطني، وفتحـه أمـام الم :تفعيل دور السوق المصرفية -ج  
  .الأجنبية لمزاولة أنشطتها المصرفية، إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقيم المنقولة

  

  .على السلطة النقدية 90/10أهم انعكاسات قانون النقد والقرض : الثاني طلبالم
علــى الســلطة النقديــة، فســيتم  10-90ســيتم التعــرض في هــذا المطلــب لأهــم انعكاســات قــانون النقــد والقــرض     

لصــندوق النقــد التطـرق للهيكلــة الجديــدة للســلطة النقديــة في ظــل هــذا القــانون، ليــتم التعــرض فيمــا بعــد للجــوء بنــك الجزائــر 
الــدولي لتــأطير علاقتــه بالخزينــة العموميــة والمصــارف التجاريــة، ولنختمــه بــأدوات إدارة السياســة النقديــة، الــتي جــاء ــا هــذا 

  .القانون
  

  .10-90الهيكلة الجديدة للسلطة النقدية في ظل قانون النقد والقرض : أولا
لسـوق المـالي في التمويـل عـوض المديونيـة والتضـخم كمـا كـان عليـه باعتبار أن القانون هادف للاعتماد على الادخـار وا    

الشـأن في الســابق، فقــد تم إنشـاء الهيئــات والوســائل والميكانيزمــات الضـرورية لضــمان حســن سـير التنظــيم النقــدي والبنكــي، 
 1:المذكورة حسب القانون كالتالي 

  

 :مجلس النقد و القرض-1

يعتــبر إنشــاء مجلــس النقــد و القــرض مــن العناصــر الأساســية الــتي جــاء ــا قــانون النقــد و القــرض، حيــث كــان يــؤدي      
  . دورين أو وظيفتين، وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر و وظيفة السلطة النقدية في البلاد

لـة وغـير المنقولــة وبيعهـا، ويـرخص بــإجراء فـتم تكليفـه بالتسـيير الإداري لبنــك الجزائـر، ويبـت في شــراء الأمـوال المنقو     
المصالحات والمعاملات، ويحدد شـروط توظيـف الأمـوال الخاصـة العائـدة لبنـك الجزائـر، ويحـدد الشـروط والشـكل الـذي يضـع 

: ، وبصفته سلطة نقديـة بموجـب هـذا القـانون، فهـو مخـول بإصـدار قـوانين متعلقـة2الخ...له البنك المركزي حساباته و يوقفها
دار النقــود، الخصــم، قبــول الســندات تحــت نظــام الأمانــة ورهــن الســندات العامــة والخاصــة والعمليــات لقــاء معــادن ثمينــة بإصــ

                                                 
  .60"�/4 2�3 ذ,�ه، ص  �ت ا� ����� وز	�دة ا���رة ا�������� �����ك، *�	( )�� ا���در، ا��'�	� ا� ���& و"�$���ت  %'�	� ا�#�"
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ـــة، فـــتح أو إغـــلاق غـــرف المقاصـــة بـــين الم ، وتبلـــغ مشـــاريع الأنظمـــة المعـــدة للإصـــدار عمـــلا 1الخ...صـــارفوعمـــلات أجنبي
مين من موافقة الس، كمـا يحـق للـوزير أن يطلـب تعـديلها ويبلـغ إلى إلى الوزير المكلف بالمالية خلال يو  44بأحكام المادة 

  .2المحافظ كذلك خلال ثلاثة أيام

  : بنك الجزائر والهيئات المسيرة له-2
بموجــــب قــــانون النقــــد والقــــرض أصــــبح البنــــك المركــــزي يســــمى بنــــك الجزائــــر، و هــــو عبــــارة عــــن مؤسســــة وطنيــــة تتمتــــع     

تعود ملكية رأسماله بالكامل للدولة، و يسير بنك الجزائر مـن طـرف المحـافظ ومجلـس  3بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
مـن الإصـلاحات الـواردة في قـانون النقـد والقـرض، حيـث أصـبح يـؤدي  النقد والقرض، و يعتبر إنشاء مجلـس النقـد والقـرض

هذا الأخير وظيفيتين أساسيتين وظيفة مجلس إدارة البنـك ووظيفـة السـلطة النقديـة بقيامـه بتنظـيم إصـدار النقـود، كمـا يحـدد 
  .4)إعادة التمويل وشروطها(و المؤسسات المالية  صارفشروط تنفيذ عمليات البنك مع الم

تتمثل مهمة بنـك الجزائـر في تـوفير أفضـل الشـروط لنمـو منـتظم للاقتصـاد  10-90من قانون  55المادة  وحسب    
الوطني والحفاظ عليها بإنمـاء جميـع الطاقـات الإنتاجيـة الوطنيـة مـع السـهر علـى الاسـتقرار الـداخلي والخـارجي للنقـد، و لهـذا 

الوســائل الملائمــة، توزيــع القــرض ويســهر علــى حســن إدارة  الغــرض يكلــف بتنظــيم الحركــة النقديــة و يوجــه ويراقــب، بجميــع
 .التعهدات المالية تجاه الخارج و استقرار سوق الصرف

  :هيئات الرقابة -3

الخاصـة الوطنيـة والأجنبيـة، والـذي  صـارفإن التنظيم الجديد للنظام المصرفي الجزائري، والـذي بموجبـه فـتح اـال أمـام الم    
يعتمد على قواعد السوق، يتطلـب أن تكـون للسـلطة النقديـة آليـات و هيئـات للرقابـة لضـمان الانسـجام وانضـباط السـوق 

  5:، كالتالي90/10المصرفي ويحافظ على استقرار النظام المصرفي، و تتكون هيئات الرقابة حسب القانون 
  ، من نفس القانون؛143والتي نضمها المادة  :ةلجنة الرقابة المصرفي 3-1    
انون النقــد و القــرض في مادتــه قــوالــتي أسســت بموجــب : Centrale des risquesمركزيــة المخــاطر 3-2    

والصادر عن بنك الجزائر تنظيم مركـز المخـاطر وطـرق  1992مارس  22المؤرخة في  01-92كما يتضمن النظام ،  160
  .عمله
مـارس  22المـؤرخ في  02-92والتي قـام بنـك الجزائـر بإنشـائها، بموجـب النظـام رقـم : مركزية عوارض الدفع 3-3    

  .وفرض على كل الوساطة المالية الانضمام إلى هذه المركزية و تقديم كل المعلومات الضرورية لها  1992

                                                 
1 -Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p : 132. 
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المـؤرخ  03-92هـاز بموجـب النظـام وقـد تم إنشـاء هـذا الج: جهاز مكافحة إصـدار الشـيكات بـدون مؤونـة 3-4    
، ويعمــل علــى تجميــع المعلومــات المرتبطــة بعــوارض دفــع الشــيكات لعــدم كفايــة الرصــيد والقيــام بتبليــغ 1992مــارس  22في 

  . هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين
من ودائعها على شكل سندات تجهيز وبلغت % 5على الاكتتاب بنسبة  صارفلقد أجبرت الخزينة العمومية الم  

ولهذا بلغت إجمالي الديون إزاء المنظومة المصرفية حوالي  1989ملايير دينار اية سنة  10قيمة الاكتتاب ما قيمته 
ع حدا لهذه غير أن قانون القرض والنقد وض) 1989(من الديون العمومية الداخلية إلى غاية هذا التاريخ % 50

التي أجبرت الخزينة العمومية على تسديد ديوا الخاصة بالبنك المركزي من تاريخ  2131الإجراءات وتجسد ذلك في المادة 
سنة موالية، بشرط الاتفاق بين المؤسستين غير أن هذا الاتفاق لم يتم بينهما حتى سنة  15إصدار هذا القانون إلى غاية 

1997.  
من نفس القانون آثار المالية العمومية على العملة خلال السنة بتحديد أقصى قيمة سلفات  78كما حددت المادة 

يوم على أن  240ولفترة إجمالية تقدر  ،من العائدات الجبائية العادية للسنة الماضية% 10البنك المركزي للخزينة بنسبة 
  .يتم تسديد المبلغ اية السنة الحالية

انون تم تحديد الحد الأعلى من قيمة السندات العمومية التي يمكن أن يحوز عليها من نفس الق 77في المادة و 
  .من العائدات الجبائية العادية للسنة المنصرمة% 20بنك المركزي وقدرت بنسبة 

بأنه لا داعي للاكتتاب الإلزامي لسندات الخزينة من طرف البنك المركزي،  93في نفس الإطار وضحت المادة و 
  .المادة الاحتياطي الإلزامي الدور المنوط في مراقبة السيولة البنكيةوأعطت هذه 

نستنتج أن هذه المواد أعطت نوع من الاستقلالية للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية ومكنته من إشراف وعليه 
  .على السياسة النقدية بدون تدخل الحكومة في مهمته الأساسية

  
  الخزينة والمصارف التجاريةب تهاعلاقصندوق النقد الدولي لتأطير لبرامج بنك الجزائر استغلال : ثانيا

وـدف بــرامج .قـام صـندوق النقـد الـدولي بـدور ملحـوظ في مجـال إصـلاح القطـاع المـالي في العديـد مـن الـدول الناميـة
السياســات الــتي ،ا صــندوق النقــد الــدولي إلى تطــوير سياســات القطــاع المــالي، ويمكــن تقســيم هــذه السياســات إلى نــوعين همــ

ومــن الجـــدير بالــذكر أن بـــرامج . تحســن نظــام الرقابـــة النقديــة، والسياســـات الــتي تحســن تعبئـــة المــدخرات المحليـــة وتخصيصــها 
الصــندوق الــتي ـــدف إلى تطــوير القطـــاع المــالي في كثـــير مــن الــدول الناميـــة  شملــت سياســـات تحســين نظـــام الرقابــة النقديـــة 

يبـين بـرامج صـندوق النقـد  08والجـدول رقـم . دخرات المحلية ولكن بدرجات متفاوتة بـين الـدولوسياسات تحسين تعبئة الم
  2:الدولي في مجال القطاع المالي في بعض الدول النامية 

  

                                                 
1  -  ��  . 16، ا�
�	�ة ا��3 �� ر@F 1990أ��	K  14ا� uرخ �&  �E�@90/10ن ا���ض وا��
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  السياسات الهيكلية في القطاع المالي: 07جدول رقم 
  البلدان   الإجراء  الهدف 

  الجزائر ومصر والصين   البرمجة المالية  تحسين إطار  تحسين نظام الرقابة النقدية 
ـــــــــــــــــة أدوات السياســـــــــــــــــة    كفاي

النقدية التحول من الضوابط المباشـرة 
  إلى الضوابط غير المباشرة  

بتسوانا والصين وكوسـتاريكا واـر 
واندونيســــــــــــيا و موريشــــــــــــيوص والفلبــــــــــــين 

  وسيريلانكا

تحســــــــين تعبئــــــــة المــــــــدخرات 
  المحلية  وتخصيصها 

الأســـــــــــواق النقديـــــــــــة  تطـــــــــــوير
  وأسواق السندات الحكومية 

اندونيســــــــــــــيا وماليزيــــــــــــــا وعمــــــــــــــان 
وســـــــيرلانكا والجمهوريـــــــة العربيـــــــة اليمنيـــــــة 

  وزائير
ــــــــــــــــــــــــة  ،كوســــــــــــــــــــــــتاريكا     والجمهوري

الدومنيكيــــة واندونيســــيا وماليزيــــا و غينيــــا 
  الجديدة

تخفيــــــف سياســــــات الائتمــــــان   
دمــــج المؤسســــات الماليــــة  ،الانتقــــائي 

تشـجيع تطـور الأسـواق ،غـير النظامية
 ،الماليـــــــة وأســـــــواق راس المـــــــال بأجـــــــل

تحســـــين الإشـــــراف علـــــى المؤسســـــات 
ــــــامين علــــــى  ــــــة وإقامــــــة نظــــــام الت المالي

  . الودائع 

شــــــــيلى، الجمهوريــــــــة الدومنيكيــــــــة 
  وبنما وترينداد وتوباغو

مؤسســـــــــــــات وأدوات ماليـــــــــــــة   
جديـــدة وكفايـــة اللـــوائح والتشـــريعات 

  .المصرفية 

  وبوليفيا وار وكينيا ونيبال أوربا

تحســــــــــــين مســــــــــــتوى ســــــــــــعر 
  الفائدة وهيكله 

تخفيــف إعانــات ســعر الفائــدة 
تحريــــــــر أســــــــعار  ،والــــــــديون المعدومــــــــة

إدخـــــــــــال نظـــــــــــام الســـــــــــعر  ،الفائـــــــــــدة
التفضــــــــــــــــيلي أو ســــــــــــــــعر الإقــــــــــــــــراض 

  . الأساسي

بــــــــــــنجلاديش وشــــــــــــيلى وماليزيــــــــــــا 
ــــــــــــــــا والســــــــــــــــنغال و اورجــــــــــــــــواى  وموريتاني

  واندونيسيا وماليزيا
والفلبـــــــــــــــــين وســـــــــــــــــيراليون ليفيـــــــــــــــــا 

  وبوروندي وغامبيا وهايتي

  .16عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل، مرجع سبق ذكره، ص   :المصدر
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وبنـــك الإصـــدار الوحيـــد علـــى مســـتوى  للإقـــراضيمثـــل البنـــك المركـــزي قمـــة النظـــام المصـــرفي باعتبـــاره الملجـــأ الأخـــير     

ويكتسـي . والخزينة العمومية مصارفومن مهامه تقديم السيولة المتاحة لل ،وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية ،الجزائر

الحالة المالية والنقديـة للاقتصـاد  وارتباط ،نشاط البنك المركزي أهمية قصوى خصوصا فيما يتعلق بتطور السيولة في الاقتصاد

  1. لنقدي بمدى سيطرته على تطور مصادر الإصدار ا

اســتعاد بنــك الجزائــر في إطــار إصــلاح النظــام المصــرفي مكانــة تمركــزه لهــذا النظــام ، و دوره في مراقبــة عمــل التمويــل،     

  .حيث أن في الفترات السابقة كانت الخزينة العمومية هي المسيطرة على النظام المصرفي

كمؤسسة إصدار باحتكاره حـق إصـدار النقـود، وكبنـك و إلى جانب الوظائف التقليدية التي يؤديها البنك المركزي      

للمصــارف مــن خــلال علاقتــه التقليديــة مــع المصــارف التجاريــة، و كبنــك الحكومــة مــن خــلال علاقتــه مــع الخزينــة، أصــبح 

يلعــب دورا أساســيا في الــدفاع عــن القــدرة الشــرائية للعملــة الوطنيــة داخليــا وخارجيــا، وذلــك بالعمــل علــى اســتقرار الأســعار 

  2.لداخلية واستقرار سعر الصرف خارجيا ا

  :علاقة بنك الجزائر بالخزينة  - 1

أعطى قانون النقد و القرض لبنك الجزائر استقلاليته، حيث كان في الفترة السابقة بنك الجزائـر يمـول الخزينـة بـدون     

بالحســاب الجــاري لمــدة لا  حــدود وبعــد صــدور قــانون النقــد والقــرض  أصــبح بنــك الجزائــر يمــول الخزينــة عــن طريــق مكشــوف

  .من الإيرادات العادية للدولة  %10يوم على أن يتم ذلك على أساس تعاقدي، و في حد أقصاه  240تتجاوز 

  :علاقة البنك المركزي بالمصارف  – 2

بنــك : تتحــدد العلاقــة بــين البنــك و المصــارف في ظــل قواعــد قــانون النقــد و القــرض مــن خــلال مبــدأين تقليــديين     

  .، و هو الملجأ الأخير للإقراض  مصارفائر هو بنك للالجز 

  يستمده من خلال تحكمه في تطورات السيولة،: المبدأ الأول  •

 . من كونه المصدر الأصلي للسيولة ، حيث يتحكم في إعادة تمويل المصارف : و المبدأ الثاني  •

  :علاقة بنك الجزائر بالسوق النقدية -3

الــتي تختــزل و تــدمج فيهــا التعــاملات قصــيرة الأجــل في الاقتصــاد، و الــتي تحتضــن إن الســوق النقديــة هــي الســوق     

يوميا عمليات التسوية بين المؤسسات ذات الفائض و المؤسسات ذات العجز، وتتمثل علاقة بنك الجزائر بالسوق النقدية 

  :ليةفي تنظيمه و تسييره لها، ويكون تدخل بنك الجزائر في السوق النقدي في الحالات التا

                                                 
*$�ھ� )�&، إ\9-�ت ا���Cم ا� ���& وأ�Nرھ� )��k�.% G ا� �]�ات و% �	K ا��� ��، أط�و-� د,��راه، ,��� ا�.��م اD@���د	� و)��م 1
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 .34%;�=� )�� ا���در،ـ "�/4 2�3 ذ,�ه، ص  2




�ح .�C ا���Bم ا�����/      :   ا�)�* ا�@�6/(69� �%���   إ9Fح�ت "Eھ%* ا����B � ا��
 

 
 
94 

  عندما يفوق طلب بعض المتدخلين على النقود المركزية العرض الذي يقترحه المتدخلون الآخرون من هذا السوق، - 

  .عندما تكون شحه في عرض النقود المركزية، حيث يسمح له ذلك بتوجيه السوق في الاتجاه الذي يراه مناسبا - 

هذا الأساس فإن تدخل بنك الجزائـر في السـوق النقـدي يكـون مقـرض أخـير لضـمان سـيولة السـوق لتنظـيم حجمـه  و على

  .الإجمالي

  

  . أدوات إدارة  السياسات النقدية: ثالثا

يتــدخل بنــك الجزائــر عــن طريــق تقنــين القــرض والســوق النقديــة لاحتــواء التضــخم وحفــظ ســلامة القطــاع المصــرفي     

  1:وذلك من خلال

 :تأطير القرض -1

كشـــركات يجـــب تأطيرهـــا ومراقبتهـــا وإصـــلاحها باســـتمرار كمـــا يســـهر التنظـــيم البنكـــي علـــى تحقيـــق   صـــارفيعتـــبر القـــانون الم

  .التطور الكيفي والكمي للقرض

  :التقنين الاحتياطي للمخاطر/ أ

د مـن العـرض الخـاص بـالقرض يهدف التقنـين الاحتيـاطي المؤسـس مـن طـرف القـانون كـأداة رئيسـية لحمايـة المـودعين إلى الحـ

  .تحسين شروط ومناهج تخصيص الموارد

ولهـذا الغــرض يحــدد بنــك الجزائـر معــايير أخطــار القــرض أو نســب الحـذر الــتي يجــب علــى كـل بنــك احترامهــا باســتمرار ســيما 

  :المعايير المتعلقة، بـ

 النسب فيما بين الأموال الخاصة والالتزامات؛ •

 نسب السيولة؛ •

 .الودائع وتوظيف رؤوس الأموالالنسب فيما بين  •

  .تقنين حجم القروض/ ب

إيداع المبالغ الموقوفة لديه سواء كانت مكافأة أم لا المناسبة للنسـبة المحـددة مـن  صارفيمكن للبنك المركزي أن يطلب من الم

ودائعهــا أو تخصيصــها، وعليــه فإنــه يملــك مــن خــلال أداة الاحتيــاط الإجبــاري وســيلة فعالــة لتقنــين حجــم الســيولة في ســوق 

  .القرض والسوق النقدية

                                                 
-�د "�	�� / �ل، ا��'�Dت ا� ����� �& ا�
�ا
� �& ظK اB\9-�ت اD@���د	� وا� ���pات ا��و���، أط�و-� د,��راه، ,��� ا�.��م 1
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، وكــان 1994مــن أكتــوبر  ابتــداءالتجاريــة  صــارفباريــة علــى المولهــذا الغــرض فــرض بنــك الجزائــر معامــل الاحتياطــات الإج

) مـــع اســـتثناء الودائـــع في شـــكل عملـــة صـــعبة(مـــن الودائـــع البنكيـــة  %3تعـــادل هـــذه الاحتياطـــات نســـبة  أنمـــن المفـــروض 

  .% 11.5وتكافأ بنسبة مرتفعة تعادل 

 :تقنين السوق النقدية -2

أفريــــل  22تعليمــــة بنــــك الجزائــــر المؤرخــــة في : ( المســــتعملة مــــن طــــرف بنــــك الجزائــــر لتقنــــين الســــوق في الإجــــراءاتتتمثــــل 

1995.(  

 السندات العمومية والخاصة؛ •

 إرساء القروض حسب العروض؛ •

الســوق المفتوحــة وهــي عمليــة تمكــن بنــك الجزائــر مــن بيــع الســندات العموميــة وخاصــة المقبولــة في إعــادة الخصــم والتعامــل  •

 .والمؤسسات المالية المؤهلة صارفة مع الممباشر 

حسـب الحاجيـات، وتشـكل لـب السـوق الثانويـة الـتي ينشـطها المختصـون في قـيم  صارفوهناك سندات الخزينة فيما بين الم

  .وشركات تأمين مصارفالخزينة والتي تكون في معظمها 

 :إعادة التمويل عن طريق إعادة الحسم -3

الانتقاليـــة إلى إعــادة التمويـــل انطلاقـــا مـــن الســوق النقديـــة فقـــط فـــإن بنــك الجزائـــر لا يـــزال يحـــتفظ وفي انتظــار مـــرور المرحلـــة 

  ،بميكانيزم إعادة التمويل عن طريق إعادة الحسم

  .إعادة الحسم/ أ

يضــع التنظــيم الســاري المفعــول حــدا للإجــراء الســهل الســابق المتمثــل في إعــادة تمويــل القــروض الممنوحــة بــأمر لــدى     

البنك المركزي وذلك ما يرغم هذه الهيئة على خلق المـوارد النقديـة، مـن الآن فصـاعدا، كمـا يوضـح القـانون، لا يـتم التمويـل 

وهكـذا فـإن الكتلـة النقديـة . طية الحقيقية مقابل عناصر الأصول الحقيقيةالنقدي من طرف البنك الجزائر إلا في ظروف التغ

مــن الآن فصــاعدا  صــارفالمقصــودة هــي حقيقيــة وحاضــرة وأن عهــد خلــق المــوارد النقديــة دون مقابــل قــد ولى، وعليــه تلــزم الم

  .بخلق سندات قانونية تجند نشاطات حقيقية
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  :التاليك،  )2002-1972(، لمعدل إعادة الحسم خلال الفترة 17ل رقم ولدراسة فعالية إعادة الحسم تم عرض الجدو 

   2002 – 1972يبين معدل إعادة الخصم من  :08 جدول رقم
  )نسبة مئوية(: الوحدة
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، -ا�
�ا
��-�3=� أ3 �ء، ا�#�"�ت �& ا� �C � ا�.�� �� ���
��رة، درا��3 -���� ا�#��"�ت ا� ������ ��&  :ا����ر
  .143، ص 2007ا����د وا� ����، : "h,�ة "�/������، ��ع

، والــــذي يبــــين تطــــور هــــذا الأخــــير خــــلال الفــــترة 18دراســــة أثــــره علــــى معــــدلات التضــــخم تم عــــرض الجــــدول رقــــم  ويمكــــن
)1994-2002.( 

 ):2002-1994(يبين تطور معدلات التضخم خلال الفترة : 09جدول رقم
  )نسبة مئوية(: الوحدة

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 ا����ات
 ��ل 

 +�I
 %ا�

29.0 30.0 16.0 5.7 5.0 2.6 0.3 4.2 1.4 

)���& *��T% ���'E ،�-���3  Uھ���K ا�����Cم ا� �����& ا�
�ا
���ي Bد"�/��R ���& اB@�����د ا�.���� &، "��h,�ة : ا����LLر
  .122، ص 2007ا��'��K اD@���دي، /�".� ا�
�ا
�، : "�/����، ��ع

مرحلــة زيــادة ومرحلــة انخفــاض : مــر بمــرحلتين 2002إلى  1972الجــدول يتضــح لنــا بــأن معــدل الخصــم مــن  مــن    

  :وذلك كالآتي

والمؤسســات الماليــة بتحديــد معــدلاا الخاصــة،  مصــارفتم تــرك هــامش المبــادرة لل): 1994 – 1972(المرحلــة الأولــى

وقــد جــاء هــذا التعــديل بعــد أن شــعر بنــك الجزائــر بوجــود  )1994فــي نهايــة ســنة  %15( لى أن بلــغ إواســتمر الارتفــاع 

لـذلك جـاء هـذا الرفـع كمحاولـة مـن . في الاقتصاد وكان من أسباا الافراط في التسـهيلات الائتمانيـة . توسعات تضخمية

ولكـن التجارية على ضـرورة رفـع معـدلات الخصـم بغـرض الحـد مـن الطلـب علـى خصـم الأوراق الماليـة  صارفخلالها ينبه الم

باعتبار أن معدلات التضـخم المرتفعـة في هـذه الفـترة كـان يفـوق معـدلات الفائـدة الاسميـة وهـذا مـا يجعـل المعـدلات الحقيقيـة 

  1.سلبية وهذا مايحد من فعالية معدل الفائدة في قيادة السياسة النقدية

فـي عـام  %15( وانتقل مـنحيث عرف معدل إعادة الخصم إنخفاضا منظما  ) :  2002 -1995( المرحلة الثانية 

وهذا يبين مدى الـتحكم في معـدل التضـخم عـن طريـق  )2002عام  %6.25(ثم إلى  2000عام  %6إلى   )1994

                                                 
 .5AE 74 ا� �/4، ص 1
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التــاريخ الــذي تم فيــه الانتقــال إلى أســعار الفائــدة الحقيقيــة الموجبــة  1997وكــان عــام . الحــد والتضــييق علــى حجــم الائتمــان

وترغـب السـلطة النقديـة في عـدم الضـغط  1999و1998وخصوصا أثناء عـامي  وقد تدعم ذلك خلال السنوات الأخيرة

التجاريـة مـن جهـة، وتوفــير  صـارففي توفير السيولة للائتمان، وفعالية هذه السياسة تكمن بضـعف ودائـع الم صارفعلى الم

ـة إعـادة الخصــم لإعـادة تمويـل التمويل اللازم لانجاز المشاريـع المسـطرة مـن جهـة ثانيـة، الأمـر الـذي يفـرض اللجـوء إلى سياسـ

  .  الجهاز المصـرفي

ومن الجدولين معا نلاحـظ أنـه في الجـدول الأول يتضـح كيـف أن السـلطة النقديـة كانـت تتبـع السياسـة الانكماشـية، ابتـداء 

 16الـذي كـان  1996، والتي بينت نتائجها بتراجـع معـدل التضـخم إبتـداء مـن 1994إلى غاية  1989من الفترة ماي 

 .، وبتراجع معدل التضخم تراجعت معه معدلات إعادة الخصم، إلى حالاا العادية1995في  % 30والذي كان  %

  .القروض في الحسابات الجارية/ ب

والمؤسسـات الماليـة  صـارفالم) مـن القـانون 74المـادة ( في حالة عدم كفاية السندات القانونيـة فـإن بنـك الجزائـر يمكنـه مـنح 

جارية لمدة سنة أو أكثر، ويجب أن يتم ضمان هـذه القـروض برهـون علـى سـندات للخزينـة أو الـذهب قروضا في حسابات 

  .أو العملات الأجنبية والسندات المقبولة لإعادة الحسم

 :نسب إعادة التمويل -4

المركــزي،  يجــب أن نــذكر بــأن سياســة نســب الفوائــد في الجزائــر إلى غايــة بدايــة التســعينات، طبقــا لمنطــق الاقتصــاد     

كانــــت محــــددة إداريــــا في مســــتويات ضــــعيفة دون الرجــــوع إلى التكــــاليف قصــــد رفــــع تكلفــــة القــــروض وتفضــــيل الاســــتثمار 

  .الرأسمالي

تم رفع النسـب لكـي تسـتعمل كمعـدل للاخـتلال المسـجل في الاقتصـاد الكلـي في إطـار برنـامج  1991ومنذ سنة     

 .الاستقرار المقرر من طرف السلطات

لتقنين السيولة ونسب الفوائـد فـإن بنـك الجزائـر سـيتدخل مـن خـلال النسـب الرئيسـية، ويهـدف   : لرئيسيةالنسب ا/  أ

تحديد النسب الرئيسية إلى ضبط النسـب البنكيـة مـع تـأطير النسـب علـى المـدى القصـير، بنسـبة مسـموح ـا وتسـمى نسـبة 

  .العرض ونسبة عليا تسمى نسبة الوضع تحت الأجرة

  .صارفسية عنصرا أساسيا ضمن السياسة النقدية فيما الموتشكل النسب الرئي

التجاريــة إلى إعــادة التمويــل عــن طريــق العــروض الـــتي  صـــارفلجــأت الم 1995ابتــداء مــن مــاي : ميكــانيزم العــروض/ ب

-التجاريـة صـارفينظمها بنك الجزائر، والـذي سـيعزز التقنـين النقـدي عـن طريـق الأدوات غـير المباشـرة، وـدف عـروض الم

إلى إعــادة التمويــل وذلــك مــا ســيعزز التقنــين النقــدي عــن طريــق الأدوات غــير المباشــرة، -لمنظمــة مــن طــرف البنــك المركــزيا
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ودف هذه العروض إلى إعطاء نسـب الفوائـد وزنـا أكـبر يسـمح بتـدخل واسـع لقـوى السـوق والشـفافية الكـبرى في تقسـيم 

في العــــرض الخـــاص بنســــب وحجــــم  صــــارفة قبــــل شـــروع المإذ أصــــبح بنــــك الجزائـــر يعلــــن نســــبة فائـــدة منخفضــــ .القـــروض

  .الصفقات

 1995لكنـه سـرعان مـا توجـه مـع ايـة  سـنة ) عـرض بسـيط( وكان بنك الجزائر في بادئ الأمـر بمـنح تحـويلا بنسـبة فريـدة 

ة مــن طــرف نحــو أســلوب العــرض علــى الطريقــة الهولنديــة أي بنســبة هامشــية متزايــدة ويمــنح الســيولة بالنســب الفعليــة المقترحــ

  .صارفالم

أصبحت العروض والوضع تحت الأجـرة يمـثلان نصـف الحجـم الكلـي لإعـادة التمويـل مقابـل العشـر  1986ومع اية سنة 

  .1994مع اية سنة 

 .مصارفسوق الصرف فيما بين ال -5

وبعد المرحلة الأولى التي تكرس المرور مـن نسـب  صارفسوقا للصرف فيما بين الم 1995أسس بنك الجزائر مع اية سنة 

اســتيراد الخــدمات بعــد اســتيراد  ثنــاءأالصــرف الثابتــة إلى النســب المرنــة المحــددة في العــروض وتوســيع قابليــة الــدينار للصــرف 

  .السلع

نقـدا ) الشـراءالبيع و (والمؤسسات المالية التي تتم فيها معالجة كل عمليات الصرف  صارفوتعد السوق فيما بين الم    

ويمكــن لبنــك الجزائــر التــدخل لتنظــيم ســوق الــدفع . أو المحــددة لأجــل فيمــا بــين الــدينار والعمــلات الأجنبيــة) الســوق الحــرة(

  .يرها ضمن صلاحيتهيالتي يقع تس) الإيرادات والعملات(نقدا عن طريق إيرادات الصادرات من المحروقات 

ــــر منــــذ ســــنة وأخــــيرا، فــــإن الإصــــلاحات النقديــــة والمصــــرفي     تقســــم تــــدريجيا  1990ة الــــتي شــــرع فيهــــا بنــــك الجزائ

  .ميكانيزمات التمويل غير المتضخم انطلاقا من السوق النقدية

سـيما في القطـاع لا إلا أنه وفي السياق الـراهن للاقتصـاد الجزائـري، مـا دامـت الإصـلاحات الهيكليـة سـارية المفعـول     

في المراقبة المباشرة أكثر منها غير المباشرة انطلاقا من نسبة الفوائد، ويبقى اختيـار  المالي، فإن أدوات السياسة النقدية تتمثل

المراقبــة المباشــرة مــبررا لضــعف الوســاطة الماليــة في الجزائــر وعلــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بالقطــاع المصــرفي الــذي لا يــزال 

لمقرضـــين والمقترضـــين وتجديـــد ضـــعيف فيمـــا يخـــص وشـــبه وســـاطة فيمـــا بـــين ا صـــارفيتميـــز بتســـرب كبـــير للأمـــوال خـــارج الم

  .إمكانيات التسديد وسندات الزبائن التي لم يتم إصلاحها على  أكمل وجه

  .ودف كل هذه العناصر إلى إبقاء الوضعية الدائنة في السوق النقدية مما يضعف استعمال وسائل المراقبة غير المباشرة
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  .2002حتى التجارية المصارف  على 10-90النقد والقرض ت قانون انعكاساأهم : المطلب الثالث
، لقد كرس هذا القانون التفرقة بين اال المصرفي واال المالي، وحث على استرجاع المهام الأساسية للنظام المصرفي

المادة ، و طنيةمنه البنك المركزي في قمة التدرج المصرفي، وهو المكلف بعملية إصدار العملة الو  55بحيث صنفت المادة 
التي ينبغي أن تحترمها المصارف والهيئات المالية ) القواعد الاحترازية(من نفس القانون قامت بتحديد معايير التسيير  92

تحدد الشروط التي يجب أن يتمتع ا المسيرون وإطارات المصارف والهيئات المالية، وقد تم إعادة  95المادة ، و باستمرار
 :1ز الوظيفة المحورية  لهذه المؤسسات والمتمثلة أساسا في الوساطة المالية التي تتلخص فيما يليالاعتبار لها وتعزي

 .تعبئة الودائع •

 .منح القروض •

 .توفير وتسيير وسائل الدفع •

التي أعطت لهذه اللجنة صلاحيات مراقبة  143إلى ذلك تأسست سلطة مراقبة المصارف المادة  بالإضافة •

 .المصارف والهيئات المالية، ومدى تطبيقها للتشريعات القانونية ومعاقبة من يخالف هذه القوانين منها

  : تطهير المصارف العمومية :أولا
في إطــار التنظــيم الجديــد للاقتصــاد والمؤسســات، حيــث لهــا  مصــارفلتم إعطــاء الاســتقلالية ل 1988قــانون  في إطــار

المتعلـــق بإنشـــاء صـــناديق  88/03الـــتي تأسســـت بموجــب القـــانون  ،رأس مــال خـــاص مـــوزع علـــى مختلــف صـــناديق المســـاهمة
، وبسبب الضغوط الأجنبية وسوء تدخل الدولة في هذه المصـارف تمـت عمليـة الخوصصـة، والـتي سـبقتها عمليـات 2المساهمة

مــن جهــة، وعبــا القــروض المتعثــرة والمقدمــة  صــارفالتطهــير الــتي أصــبحت فيمــا بعــد عمليــة متكــررة تغطــي ســوء أداء هــذه الم
  .للقطاع من جهة أخرى

ويتمثــل التطهــير المــالي للمصــارف العامــة في قيــام الخزينــة العموميــة بشــراء القــروض المصــرفية غــير المحصــلة والمســتحقة 

  .على المؤسسات العمومية

، ظهرت الحاجة إلى تقيـيم مـلاءة المصـارف العموميـة بمـا يوافـق القواعـد الاحترازيـة الدوليـة، وقـد 1990نذ سنة مف

تركــز التقيــيم الأول علــى الوثــائق لمعرفــة الوضــعية الماليــة للمصــارف ، الــذي كشــف عــن نســبة مــن الــديون المشــكوك فيهــا 

  .ة هيكلة القطاع على غرار مؤسسات عمومية أخرىوقد تم تطهير وإعاد ،بالإضافة إلى عدم كفاية رأس المال

 :3وتتمثل القروض التي تم شراؤها من طرف الخزينة 

 

  
                                                 

  ا�$�ھ� �$�ش، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص  -  1
  .141، ص K��'��� K[�"1996 ا����ي، د	�ان ا� $��)�ت ا�
�".��، ا�
�ا
� : "' �د - ��ات 2

3 Banque d’Algérie, rapport 2001, évolution économique et monétaire en Algérie op-cit, p 49 
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 .1983الحقوق على الشركات الأم للمؤسسات العمومية المعاد هيكلتها سنة  .1

 الحقوق المستحقة على المؤسسات العمومية المنحلة .2

 .عملها الحقوق المستحقة على المؤسسات العامة التي ضلت تواصل .3

  1990وتتعلـــق العمليـــة الآليـــة لتطهـــير المحـــافظ الماليـــة بالمســـتحقات علـــى الشـــركات الأم ، والـــتي قـــدرت في ايـــة 

مليار دينار وقد تم شراء هذا المبلغ من طرف الخزينة على شكل أذونـات أو سـندات الكوبـون مـا يقـدر قيمتهـا  3،5ب

 : %5ئدة سنة بسعر فا 20مليار دج تسترد على فترة  21،9ب 

عرفت عملية شراء الخزينة لحقوق المصارف غير المستردة و المستحقة على المؤسسات العمومية والـتي انطلقـت منـذ 

  :، ثلاث مراحل و هي 1991

  )2001- 1991(يبين أهم المعلومات حول مراحل التطهير خلال الفترة  :10 رقم جدول

 المبلغ المعاد شراءه من طرف الخزينة المراحل

)بالمليار دينار(  

)بالسنوات(مدة الاستحقاق   %سعر الفائدة  

1991-1992  175.4 20 5 

1996-1998  186.7 12 10 

2000-2001  346.5 20 6 

G�( د� �(D�* V��$إ)�اد ا� U":  
- Banque d’Algérie، rapport 2001، évolution économique et monétaire en Algérie. 

العموميـة، ممـا جمـد  صـارفالعمليـة أصـبحت أداة بيـد السـلطات لتغطيـة خسـائر الملكن الملاحظ أن هـذه     
فعلـى سـبيل المثـال  وفي  ،∗العموميـة صـارفمن حوافز قدرا التنافسية، والـتي انعكسـت علـى مؤشـرات مردوديـة الم

 2010و 2009إطـار عمليــات التطهــير الجديـدة، تعلقــت عمليــات إعـادة الشــراء الجزئيــة الـتي تمــت خــلال ســنتي 
  1:بما يلي

 مليار دينار؛ 36.173الديون على القطاع الفلاحي بمبلغ  �
 مليار دينار؛ 35.812الديون على المؤسسات العمومية المحلة بمبلغ  �
 .مليار دينار 297.932سات العمومية غير المهيكلة ماليا بمبلغ إجمالي الديون على المؤس �

 

                                                 
∗،&E�Zا� K�Aوا��& �7����3 �& ا�  
1 �	��% ،�
  ؛107، ص 2011، /�	��� 2010ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 ��اط�� ا�;.���، *�b ا�
�ا
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  .خوصصة المصارف العمومية، وفتح القطاع المصرفي أمام الخواص المحليين والأجانب: ثانيا

، لتشــكيل قطـاع مصــرفي متكـون مــن مســتويين، وبعـد التطــرق للمســتوى الأول 90/10أتـى قــانون النقـد والقــرض 

السلطات النقدية، سـيتم التطـرق للمسـتوى الثـاني، والمتضـمن للمؤسسـات المصـرفية، حيـث تبـين مـن خـلال والمتمثل في 

العموميــة، فــتم الاهتمــام  مصــارف، أنــه يتضــمن مــواد ــدف لإعــادة الاعتبــار لل90/10أهــداف قــانون النقــد والقــرض 

  .ص المحليين والأجانببخوصصتها، ولتفعيل دور القطاع المصرفي أكثر، فتم فتح القطاع على الخوا

   

  خوصصة المصارف التجارية العمومية  -1

. لقد عرفت الإصـلاحات المصـرفية في الجزائـر تبـاطؤا ملحوظـا، وقـد أشـار إلى ذلـك العديـد مـن الشـركاء والأجانـب  

الجزائــر في عــدة حــوارات أن ثمــة عراقيــل تواجــه التحــول الاقتصــادي في " ايزنســتات"وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

كمـا . 1وعلى رأسها القطاع المصرفي الذي لا يساعد على الاستثمار إطلاقا، لذا دعـا إلى خوصصـة عاجلـة لهـذا القطـاع

، بضــــرورة تشــــجيع مســــار خوصصــــة القطــــاع المصــــرفي لضــــمان تســــيير تجــــاري ) FMI(طالــــب صــــندوق النقــــد الــــدولي 

وحســب تقريــر ، ∗ في احتكارهــا للســوق المصــرفيإذ تســتمر المصــارف العامــة حســب صــندوق النقــد الــدولي. 2للمصــارف

صندوق النقد الدولي حول القطـاع المصـرفي والمـالي والرقابـة المصـرفية فانـه يجـب علـى الجزائـر خوصصـة مصـرفين عمـوميين 

  .3الأكثر صحة من الناحية المالية 

سجل نتائجه سـلبية، فحسـب أين كان ) BDL( ، بخوصصة بنك التنمية المحلية1997لذا تم اتخاذ القرار في سنة 

الــــوزيرة المكلفــــة بالإصــــلاح المــــالي، فــــان التنــــازل عــــن عــــدد مــــن الفــــروع لهــــذا المصــــرف يمكــــن أن يشــــكل عامــــل جــــذب 

  . 4المستثمرين الأجانب

أمــا بالنســبة لفـــتح رأس مــال القـــرض الشــعبي الجزائـــري فهــو الأكثـــر جوهريــة للخوصصـــة خاصــة بعـــد تطهــير محفظتـــه 

، إذ انه قـد حقـق نتـائج ايجابيـة لمـدة سـنتين وبالتـالي فـان فـتح رأس مالـه  يسـتجيب لحتميـة التأهيـل وارتفاع نسبة ملاءته 

  .والتحديث

تجربة فاشـلة بعـد مفاوضـات متقدمـة مـع الشـركة العامـة  2001سنة ) CPA(و لقد عرف القرض الشعبي الجزائري

مــــن رأس مــــال  % 50حصــــة لا تقــــل عــــن الفرنســــية، والــــتي أبــــدت اســــتعدادا فيمــــا ســــبق في اخــــذ " سيوســــتيه جنــــرال"
                                                 

  .218را*'& "�اد، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص  1
  )\A'� اD@���د(02، ص 3722، )�د 2003"�رس  09/�	�ة ا�#��،  2

∗  X��Zا� K�Aوا��& �7����3 �& ا�  
3 Le FMI Suggère La privatisation Des Banque En Algérie disponible sur : http://www.algerie-
dz.com/article733.html consulté le 16/10/2012 à 01.17  

  ، ا��A'� اD@���د	�3919، )�د 2003أ,��*�  27/�	�ة ا�#��،  4
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تم إعـادة إحيـاء المشـروع، إذ كلـف  2002سـبتمبر  15وفي . المصـارف علـى أن يشـمل ذلـك الشـبكة القائمـة بأكملهـا

مصـرف الإخـوان لازار الفرنسـي بتـاطير عمليـة فـتح رأس مـال القـرض الشـعبي الجزائـري مـن خـلال قيامـه بدراسـة جـدوى 

مــن رأسمالــه كــأول  % 49تعــاملين مهتمــين بالمشــروع الــذي سيقضــي إلى خوصصــة وتــدقيق حســابي فضــلا عــن إيجــاد م

  .1إجراء من نوعه في الجزائر

ا تقضــي بخوصصـــة بعــض المصـــارف في الأجــل القصـــير، أمــا الثانيـــة فتقضـــي ، أولهـــهنــاك إشـــارة تقتضــي وجهـــتي نظــر

عموميــة أمــام صــعوبات لا حصــر لهــا بتطهــير المصــارف قبــل فــتح رؤوس أموالهــا، وهنــاك معارضــة تقضــي بجعــل المؤسســة ال

  .2من جراء خوصصة إحدى المصارف العمومية

  :فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الخاصة والأجنبية -2

  . حداث تغييرات مست السوق النقديإلقد أدى إنشاء المصارف الخاصة، المحلية منها والأجنبية، إلى 
  3:قسمينوعلى العموم يمكن تقسيم الرأسمال الأجنبي إلى 

رؤوس الأمــوال الراميــة إلى تحقيــق الأربــاح ، حيــث تــولى أهميــة كبــيرة للســيولة الماليــة ويوصــف هــذا الرأسمــال المتغــير في  -    
  . الأسواق المالية وبالتالي لا مه السوق الجزائرية

جه الجزائـر ولا يمكـن تعبئتـه مـا لم ي تحتاذرؤوس الأموال الصناعية وتخضع لإستراتجية الموقع والأسواق وهو الرأسمال ال -    
  .يتم توفير الشروط اللازمة لممارسة النشاط

ولقد سمـح إنشـاء المصـارف الخاصـة وتطـوير أنشـطتها إلى خلـق جـو مـن المنافسـة الحـرة بـين المصـارف علـى مسـتوى 
  .سوق الموارد والقروض والخدمات المصرفية

  

  .  90/10في ظل قانون النقد والقرض  MEDA متوسطية وبرنامج -الشراكة الأورو :ثالثا

ولانتقــــال رؤوس الأمــــوال مــــن وإلى  ،أول قــــانون مــــنظم للاســــتثمار الأجنــــبي 90/10يعــــد قــــانون النقــــد والقــــرض     
الــوطن، وقــد تعــزز هــذا الانفتــاح بـــإجراء اتفاقيــات بــين الجزائــر والاتحــاد الأوروبي مـــن أجــل التعامــل معــه، هــذه المفاوضـــات 

  .ات مست القطاع المصرفي الجزائريجلبت معها عدة تبع
  
  

                                                 
، ص E ��"�32005�ا�&، ا��Tھ�K ا� ���& ��#�\��، ر���3 "�/����، ,��� ا�.��م اD@���د	� و)��م ا�������، /�".�� �3.� د-��V ا������ة،1

215.  
  .E ��"�3215�ا�&، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص  2
  .96، ص 1999، 16ا��ورة 9ح ا� ��C"� ا� �����، ا� 
�5 ا��ط�& اD/� �)& واD@���دي، %��	� -�ل إ<=���� إ\3
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  .العلاقات الجزائرية الأوروبية في إطار الشراكة الأورومتوسطة -1

متوســطية، حيــث -مشــروع الشــراكة الأورو 1995نــوفمبر  28 – 27تجســدت خــلال مــؤتمر برشــلونة المنعقــد في     

  .اقتصادية، تجارية واجتماعية معهدخلت الجزائر في سلسلة من المفاوضات بغية إبرام اتفاقية شراكة 

مطالـب أساسـية  03ففي إطار هذه المفاوضات الرامية إلى إرساء شراكة اقتصـادية، تركـز السـلطات الجزائريـة علـى     

  :ميادين هامة، تتمثل في 03تمس 

مكافحـــة تطالـــب الجزائـــر بتوســـيع الحـــوار إلى قضـــايا مكافحـــة الإرهـــاب، وعـــدم حصـــره في ملفـــات  :الميـــدان السياســـي - 

 .ريب المخدرات، المافيا، الهجرة السرية وعملية تبيض الأموال

تقـــوم الجزائـــر بالمطالبــة بتحريـــر حركـــة اليــد العاملـــة داخـــل القضــاء الأورو متوســـطي بصـــفة عامـــة،  :الميــدان الاجتمـــاعي - 

 .وبينها وبين السوق الأوروبية الموحدة بصفة خاصة

 :تطالب بـ الجزائر: الميدان الاقتصادي - 

رورة التــدرج في مســار تحريــر مبادلاــا مــع الاتحــاد الأوربي نظــرا لخصوصــياا المتعــددة في أهميــة المحروقــات ضــمن هيكــل ضــ •

 .الصادرات، كما الجزائر تتمتع بطاقات فلاحية ومنجمية وطاقوية هائلة

ة عــن تطبيــق الجزائــر لبرنــامج ثقــل عــبء المديونيــة الخارجيــة مــع ارتفــاع التكلفــة الاجتماعيــة والاقتصــادية الناجمــلبالإضــافة  •

 .التعديل الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي في منتصف التسعينات

 . منطق التعاون الاقتصادي من منطق تجاري إلى منطق إنتاجييرتغي •

 .وأهميته في إصلاح النظام المصرفي MEDAبرنامج  -2

  :إلى قسمين MEDAينقسم برنامج 

 :MEDA(I)برنامج  -2-1

العنصـر الأهـم في التعـاون المـالي في إطـار الشـراكة الأورو متوسـطية، وقـد جـاء البرنـامج  MEDA Iيمثـل البرنـامج الأوربي 

  .من أجل تدعيم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والهيكلية

مليـــار أورو، تم توظيفهـــا لغـــرض الشـــراكة الأورو  MEDA I :3.475، مثـــل برنـــامج 1999 – 1995ففـــي الفـــترة 

، ودعــم 1998مليــون أورو للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة وذلــك ســنة  57حيــث مــنح دعــم قــدرت حصــته . متوســطية

، وافقـت الـدول الأعضـاء في الإتحـاد الأوروبي علـى برنـامج 1999مليـون أورو، وفي ديسـمبر  38: آخر للخوصصة قـدر بـــ

  .مليون أورو 25دعم تحديث القطاع المالي، وقد خصص لهذا الغرض 
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 :MEDA IIبرنامج  -2-2

، حيــث تم تبــني تنظــيم جديــد مــن طــرف مجلــس وزراء الإتحــاد 2006 – 2000، الفــترة MEDA IIيغطــي برنــامج 
مليـار أورو تمـنح مـن  7.4مليـار أورو، يضـاف إليهـا  35: ، ويقدر الغلاف المالي لهذا البرنـامج بــــ2000الأوروبي في اية 

، ويــأتي هــذا التنظــيم في إطــار الإصــلاحات الهيكليــة والــتي تســاعد علــى النمــو )BFI(طــرف المصــرف الأوروبي للاســتثمار 
  .الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني، وقد جعل الإتحاد الأوروبي سياسة فتح الدول لأسواقها من إحدى أولوياته

  :توزع التمويلات الممنوحة من المفوضية الأوروبية على خمسة أقسام أساسية تتمثل في

، من مبلـغ مـالي غـبر قابـل للتسـديد قـدر 1996حيث استفادت الجزائر في ديسمبر :   برنامج التعديل الهيكلي دعم  -  أ
  .مليون إيكو 125بـ 

اقتصـر هـذا الــدعم علـى تقـديم مسـاعدة تقنيـة لـوزارة الصــناعة :  دعـم بـرامج إعـادة هيكلـة القطــاع العـام وخوصصـته  -  ب
للصــندوق مسـاهمات الدولــة، الــس الخوصصـة والصــناديق المســاهمة العموميــة،  وإعـادة الهيكلــة الصــناعية، وللمصـالح التابعــة

  .مليون إيكو 38: وهذا دف تحسين المنافسة بين المؤسسات العمومية ودعم برامج خوصصتها ولقد قدر هذا الدعم بـ

اء شــبكة وطنيــة قــدم هــذا الــدعم مســاعدة الجزائــر علــى إنشــ:   دعــم المؤسســات والصــناعات الصــغيرة والمتوســطة -ج
للإعلام الاقتصادي والتقني الخاص بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ضـمان خـاص ـذه المؤسسـات، 

  .مليون إيكو 57وقد قدر هذا الغلاف الممنوح لها بـ 

ومســاندة بــرامج  يهــدف هــذا التمويــل إلى دعـم إنشــاء وكالــة جزائريــة للتنميــة الاجتماعيــة،:  دعــم الشــبكة الإجتماعيــة -د
  .مليون إيكو 15التنمية رؤوس الأموال وتطوير القطاع المصرفي بصفة خاصة، وقدر الغلاف بـ 

وجه هذا النوع مساندة بـرامج الإصـلاح القطـاع بصـفة عامـة، وتنميـة سـوق رؤوس :  دعم القطاع المالي والمصرفي -ه
  .مليون إيكو 15ــــــ الأموال وتطوير القطاع المصرفي بصفة خاصة، وقدر الغلاف بــ

 .على إصلاح النظام المصرفي الجزائري MEDAأثر برنامج  -2-3

، بــين الجزائــر والاتحــاد الأوروبي إلى تحــديث القطــاع المــالي 2000ديســمبر  19يهــدف اتفــاق الشــراكة المنعقــد في     
المؤسســات الخاصــة، وهــذا في إطــار تشــجيع الجزائــري، وترقيــة المنافســة بــين مؤسســات القطــاع المصــرفي، وقــدرا علــى تطــوير 

النمو الإقتصادي، بالإضافة إلى تأهيل كل من القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد ككل للاندماج في منطقـة الأورو متوسـطية 
هـــذا ومـــن بعـــد الإجـــراءات المتبعـــة في ، -الاتحـــاد الأوروبي–اقيـــة الجزائـــر الحـــر، مثلمـــا دلـــت عليـــه اتفاقيـــة برشـــلونة وأيضـــا اتف

   1الجانب،
كما أن التأثير المباشر الإيجابي في تعامـل المصـارف الجزائريـة مـع الإتحـاد الأوروبي في إطـار الشـراكة الأورو متوسـطية     

هــو تبســيط الصــفقات والعقــود والعمليــات الخاصــة بالعملــة الصــعبة والمرتبطــة بعمليــات التجــارة العاديــة خــارج المحروقــات مــع 
  .عملة مختلفة) 11( نظام الأورو، بدلا من اللجوء إلى الدفع بـــ المنخرطة في) 11(الدول 

                                                 
1 Pour plus des détails consulter : Abdelkarim SADEG, la nouvelle réglementation, édition imprimerie A-
BEN, Alger, 2004, p. 22. 
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فالمصارف الجزائرية ستقوم بإعداد الفواتير بعملة واحدة، وبالتالي فإن مثل هذا التبسـيط يمكـن أن يطـور مهلـة إتمـام     
نطقـة الأورو بسـرعة، وبالتـالي حيث تم إقرار نظام تحويل الصـرف مـن وإلى م ،أو إنجاز العمليات المرتبطة بالصفقات والعقود

ـــتم تخفـــيض التكـــاليف ـــة وتحولـــه نحـــو الأورو ســـيؤثر علـــى نوعيـــة . ي كمـــا أن حالـــة التغيـــير في عملـــة تســـوية التجـــارة الخارجي
  . الأوروتحويل جزء من احتياطاته إلى" بنك الجزائر"والمصارف الأخرى إذ بات على " بنك الجزائر" الاحتياطات لدى 

والـذي حـددت  2002ه المصارف الجزائريـة مخـاطر سـعر الصـرف، إذ منـذ بدايـة العمـل في جـانفي في المقابل تواج    
  :دينار، سجل الدينار الجزائري انخفاضا على النحو الآتي 68قيمته في البداية بنحو 

 ؛2002دج مقابل الأورو في الثلاثي الأول من  69.13 •
 ؛2002دج مقابل الأورو في ديسمبر  84.45 •
 .2003ابل الأورو في جوان دج مق 89.79 •

وقد تبـين آثـار انخفـاض سـعر الـدينار الجزائـري مقابـل الأورو في زيـادة قيمـة المديونيـة الخارجيـة المحـررة بـالأورو، والـتي     
إلى تحويـــل جــــزء مـــن المديونيــــة الخارجيـــة المحــــررة " بنـــك الجزائــــر"، لـــذا لجــــأ 2002مليـــون دولار ســــنة  500ارتفعـــت بمبلــــغ 

  .2001-1994حال دون زيادة أكبر في حجم المديونية خلال الفترة بالأورو، مما 
 :وهذا ما يبينه الجدول التالي


�ة  ا���	�6%� ا���ر�%0 ���Hا�� "�Mر: �011ول ر�+ (��)94-2001(  
�%�ر دو(ر: ا��ح�ة    

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 ا����ن

 ��E�	� ا�

 ا�#�ر/��

29.5 31.6 33.7 31.2 30.5 28.3 25.3 22.3 

U	4.5 4.5 5.1 5.2 4.5 4.3 4.2 4.5 ]�"� ا�� 

/ 3.� \�ف دج

  *دوDر أ"�	=&

35.0590  47.663  54.7490  57.7070 58.7390 66.5740 75.66 77،2647 

���E  �"�[

U	درات/ا���\  

47.2% 38.8% 30.7% 31.7% 47.5% 39.2% 20% 22.3 % 

LA SOURCE: Abdelkrim NAAS ، Le Système Bancaire Algérien ( de la décolonisation à   l 
économie de marche ) Maison Neuve et Larose (2003 ) . pp 225_267 

  363ص  2001ا����	� اB@���دي ا�.�*& ا� �/R ��3 ��  -\��وق ا���� ا�.�*& •
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  :المبحث الثالث
  .الجزائريةمواصلة الإصلاحات لتأهيل المنظومة المصرفية 

القطـــاع المصـــرفي بمجموعـــة مـــن  خلالهـــاتســـم ا 90/10مـــن إصـــدار قـــانون النقـــد والقـــرض بعـــد ثلاثـــة عشـــر ســـنة   
، ولهــــذا تم التطــــرق لــــه ولأهــــم 26/08/2003في  03/11الصــــفات، ووقعــــت أحــــداث كانــــت ســــببا في إصــــدار الأمــــر 

اع المصـــرفي في المطلـــب الثـــاني، ثم تم اختتـــام هـــذا مـــبررات إصـــداره، في المطلـــب الأول، ليـــتم التطـــرق لأهـــم آثـــاره علـــى القطـــ
  .في ظل الأزمة المالية العالمية للرهن العقاري يةالجزائر المصرفية المبحث في المطلب الأخير بالتطرق للمنظومة 

  
  .10-90النقد والقرض ، المعدل والمتمم  لقانون 11-03الأمر إصدار : المطلب الأول

الخاصـة الـتي سـيتم  صـارفالم أزمـةالتطرق لأهم مبررات مواصلة الإصلاح لتأهيل المنظومـة المصـرفية، وخاصـة  سيتم  
، في الفــــرع 26/08/2003، الصــــادر في 03/11التفصــــيل فيهــــا في الفــــرع الثــــاني، ليــــتم بعــــدها التطــــرق لمضــــمون الأمــــر 

 .الأخير من هذا المطلب
 

  :المصرفي الجزائريمبررات مواصلة تأهيل النظام أهم : أولا
إن القــدرات الماليــة الــتي يتــوفر عليهــا النظــام المصــرفي الجزائــري لا تتناســب مــع مــا هــو منتظــر منــه في تحقيــق التنميــة 

  :الاقتصادية، فهناك العديد من المبررات التي تدعو إلى تأهيل هذا النظام والمتمثلة في

 :نيفات جهات أجنبيةالترتيب الجيد للمصارف العمومية الجزائرية في تص - 1

أكــبر مصــرف عــربي جــاء ترتيــب البنــك الــوطني  100بموجــب الترتيــب الــذي يعــده ســنويا إتحــاد المصــارف العربيــة، ومــن بــين 
، وهــو الترتيــب الــذي يعتمــد علــى عــدة  مؤشــرات هامــة في العمــل المصــرفي 2001ســنة  28في المرتبــة  BNAالجزائــري  

  .1حجم الأصول، حجم الودائع، حقوق المساهمين وصافي الربح: أهمها
والـــذي يعتمـــد علـــى مؤشـــرات  2001وفي ترتيـــب آخـــر يعـــده الاتحـــاد بالنســـبة لألـــف بنـــك الكـــبرى في العـــالم لـــنفس الســـنة 

حجــم رأس المــال الأساســي، حجــم الأصــول معــدل كفايــة رأس المــال حســب اتفاقيــة بــازل الأولى العائــد علــى : أخــرى منهــا
  :2رأس المال، العائد على الأصول، فقد كان ترتيب ثلاثة مصارف عمومية جزائرية في هذه القائمة كما يلي

  .عالميا 676عربيا و  50في المرتبة  BEAبنك الجزائري الخارجي  �
  .عالميا 709عربيا و  52في المرتبة  CPAعبي الجزائري القرض الش �
  .عالميا 866عربيا و  63في المرتبة  BEAالقرض الشعبي الجزائري  �

العموميــــة الجزائريــــة تســــيطر علــــى الســــوق المصــــرفية الجزائريــــة بنســــبة كبــــيرة، وتحتــــل مراتــــب حســــنة في  صــــارففــــإذا كانــــت الم
  .التصنيفات الخارجية فإن تأهيلها وتحسين أدائها سوف يعزز بالتأكيد هذه المكانة بل قد يحسنها أكثر

                                                 
  .24، ص2002، ��3 �� 261"
�� ا%'�د ا� ��رف ا�.�*�� ا�.�د  -  1
  .5AE31 ،30 ا� �/4 ، ص  -  2
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  :الضغوط الخارجية لإصلاح النظام المصرفي وخصصتها – 2

أن النظـام المصـرفي الجزائـري الـذي يسـيطر عليـه القطـاع  MEDAلجزائر في أطـار برنـامج رأت اللجنة الأوروبية بـا
 صــارفالعمــومي، لا يــزال يعــاني مــن أرث الاقتصــاد الموجــه، بســبب تــدخل الدولــة مــن خــلال ذلــك القطــاع، حيــث أن الم

م تسـديدها مـن السـلطة العمومية معتـادة علـى العمـل بـدون مخـاطر مـع مؤسسـات عموميـة وتمنحهـا تحـت الضـغط قروضـا يـت
العمومية، وهذا لا يشجع على الزيادة القدرة التنافسية، ولا يمكن تغيير هذه الوضـعية إلا بتـدخل السـلطات العموميـة لفـتح 

  .1صارفالسوق وإدخال المنافسة بين الم
خوصصــة بنكــين ومــن بــين المقترحــات الــتي تقــدم ــا صــندوق النقــد الــدولي، للإصــلاح المــالي بــالجزائر، الإســراع في 

العموميــة المتبقيـة، ثم التخلـي عــن  صـارفعمـوميين، يتمتعـان بصــحة ماليـة جيـدة، وإعطــاء مهلـة خمـس ســنوات لخوصصـة الم
  .العملية إذا لم تكن مجدية

العموميـة، إلا بتطهيرهـا مـن القـروض غـير  صـارفالعالمية فإا لـن تقبـل الـدخول في خوصصـة الم صارفوحسب الم
لأن النسـبة  2001مما أدى بفشـل هـذا المشـروع مـع البنـك الأول في سـنة ، % 51اب نسبة الأغلبية المسددة، زائد اكتس

  %.49المقترحة للملكية الأجنبية هي 
العمومية، وخوصصتها كوسيلة لإعـادة  صارفواستمرت الضغوط الخارجية، تمارس على الجزائر، لفتح رأس مال الم

فقــد دعـا صــندوق النقـد الــدولي الحكومـة الجزائريــة ، صـارفالتـوازن إلى الســوق المصـرفية الجزائريــة، الـتي تســيطر عليهـا تلــك الم
مـن أجـل تحسـين المحـيط  صـارفللحد من تدخلها في القطاع المصرفي، وطالبها أيضا بضرورة تعزيز الرقابة والإشراف علـى الم

، ويوضـــح في القســـم الرابـــع الـــذي يخصـــص كـــل ســـنة لتقيـــيم الوضـــع الاقتصـــادي في 2010الاقتصـــادي، التقريـــر صـــدر في 
الجزائــر، وقــد نــوه إلى ضــرورة أن تجــد الجزائــر وســائل تمويــل أخــرى مــن تلــك المشــمولة لوســائل التمويــل التقليديــة غــير المباشــرة 

  .2الآليات، ودعا إلى تشجيع مثل هذه صارفالتي تقوم ا الم

  :التخلف في استعمال وسائل الدفع الحديثة – 3

العموميــة أهــم المــبررات لتأهيلهــا فعلــى ســبيل المثــال، وبــالرغم مــن  صــارفيعــد التخلــف في اســتعمال أنظمــة الــدفع لــدى الم
مــن % 80الهيئــات الــتي أنشــئت علــى مســتوى بنــك الجزائــر لمكافحــة ظــاهرة إصــدار الشــيكات بــدون  رصــيد، فــلا زالــت 

مليـار  1400المعاملات التجارية في الجزائـر تـتم نقـدا، وبسـبب التهـرب الضـريبي وانخفـاض معـدلات الفائـدة فـإن أكثـر مـن 
  .صارفدج تتداول خارج الم

 صـارف، فقـد انضـمت لـه كـل المصـارفوبالنسبة لنظام الدفع الالكتروني الذي بدا من خلال إصدار بطاقة الدفع ما بين الم
إلا أن مــا يعــاب علــى هــذه البطاقــة هــو كوــا بطاقــة ســحب فقــط مــن أجهــزة . 1995العمــل بــه ســنة  العموميــة بعــد بدايــة

بالإضـــافة إلى ضــعف التعامـــل لهـــذه البطاقـــة  فعلـــى . الصــرف الآلي وليســـت بطاقـــة الـــدفع كمـــا يشــير إلى ذلـــك اســـم النظـــام

                                                 
  .4، 5، ص ��E2004 ��   - أ,��*�  04"
�� *'X ا��
�� اDورو*�� *��
�ا
�، ا�.�د  -  1

2http://www.algeria.com/forums/business -affaires/21829-les-recommandations-du-fmi-pour-l-alg-rie-5.html. 
consulté le: 05/10/2012. 
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 10ألفــا مــن بــين  250حــاملي بطاقــة الــدفع ســبيل المثــال وبمــا أن هــذه البطاقــة تكــاد تكــون الوحيــدة في الجزائــر، فقــد بلــغ 
  .2001مليون شخص في المغرب سنة  1.5ملايين شخص مالك لحساب، في حين يتجاوز هذا الرقم 

، ولكــن visaوبالنســبة لبطاقــة الــدفع الدوليــة فــإن القــرض الشــعبي الجزائــري هــو البنــك العمــومي الأول الــذي اصــدر بطاقــة 
، منها بطاقـة واحـد مـن وكالـة ورقلـة 2004على المستوى الوطني وسبعة سنة  2003بعدد ضعيف بلغ ستة بطاقات سنة 

مليـــون  بطاقـــة ســـنة  1071.8وهــذا بـــالرغم مـــن الانتشـــار الواســع لهـــذه البطاقـــة علـــى المســتوى العـــالمي حيـــث صـــدر منهــا 
لم خـلال تلـك مـن مجمـوع البطاقـات المصـدرة في العـا% 60.5أي الأكثر من مليار شخص، كما تسـتحوذ نسـبة  2002

  .السنة

  
  .2003الخاصة و إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري سنة  مصارفأزمة ال: ثانيا

يعتــبر إفــلاس بنــك الخليفــة و البنــك الصــناعي و التجــاري بمثابــة الصــدمة الــتي شــهدها القطــاع المصــرفي الخاصــفي الجزائــر،  
الخاصــة الوطنيــة والأجنبيــة تتموقــع  صــارفالمصــرفي والمنافســة وبــدأت المففــي الوقــت الــذي ظهــرت فيــه بــوادر تحريــر الســوق 

، و ظهــرت علامــات 20021عــام  %12تــدريجيا وتحتــل مســاحة معقولــة وبــدأت حصــتها الســوقية في النمــو حيــث بلغــت 
لى نقطـة البدايـة، التفاؤل على المهتمين والمتعاملين الاقتصاديين، جاء الإعلان عـن إفـلاس البنكـين المـذكورين ليعيـد الوضـع إ

أين شهدت الساحة المصرفية الجزائرية تراجعـا، و تزعزعـت ثقـة الجمهـور والمتعـاملين الاقتصـاديين في القطـاع المصـرفي الخـاص 
العمومية على النشاط المصرفي وتراجـع المنافسـة  صارفالوطني والأجنبي بشكل عام، و عاد الأمر إلى سابق عهده يمنة الم

  .في السوق المصرفي الجزائري
الخليفـة  -و هناك جملة من الأسباب و العوامل التي أدت إلى أزمة القطاع المصرفي الخـاص، و إفـلاس البنكـين الخاصـين   

  2:يلي لعل من أهمها ما -بنك و البنك الصناعي و التجاري
 

  :ضعف الإدارة والتحكم في التسيير والتهور المصرفيالعوامل المرتبطة ب -1
صـنفت الإدارة غـير السـليمة و ضـعف الـتحكم في التسـيير وفــق معـايير التسـيير البنكـي و عـدم الالتـزام بقواعـد الحيطــة  - 

قـــا مـــن والحـــذر مـــن بـــين الأســـباب الرئيســـية الـــتي حـــددها مفتشـــي بنـــك الجزائـــر واللجنـــة المصـــرفية في تقـــاريرهم المعـــدة انطلا
عمليـــات التفتـــيش والمعاينـــة الميدانيـــة الـــتي أجريـــت علـــى البنكـــين المعنيـــين، وتمثـــل هـــذا في التســـيير في عـــدم الالتـــزام بالقواعـــد 
المحاسبية وعدم الشفافية في المعلومات وعدم احترام مؤشرات التسيير المالي، وكذلك عدم وجود تقـارير عـن حصـيلة النشـاط 

العامة للمساهمين كما ينص عليه القانون،  وتجلى هـذا خاصـة في بنـك الخليفـة حيـث انـه  مصادق عليها من طرف الجمعية
  .2001، 2000، 1999لم يعد تقارير حصيلة نشاطه لسنوات 

  . ضعف التحكم في تسيير السيولة ووجود فائض في السيولة بالنسبة لبنك الخليفة لدى البنك المركزي -

                                                 
1Mohamed Ghernaout, crises financières et faillites des banques algériennes, édition G.A.L, 2004, p: 35. 
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ــــث تم تخصــــيص مــــوارد قصــــيرة الأجــــل لتمويــــل عــــدم التنويــــع في محفظــــة النشــــاط و ا - حــــترام معــــايير التــــوازن المــــالي، بحي
الاسـتثمارات طويلــة الأجــل، بالإضـافة إلى التحــويلات الماليــة المفرطـة نحــو الخــارج، و كـذلك مــنح أســعار فائـدة مرتفعــة علــى 

  . الودائع أكثر مما هو سائد في السوق و هو ما يتنافى والسلامة المالية
  . اء تحقيق الربح على المدى القصير و عدم التقيد بالمهنية والاحترافية في ممارسة النشاط المصرفيالسعي ور  -
عدم القدرة على التحكم في التكاليف وذلك من خلال الإفراط في النفقات غير المـبررة والـتي لـيس لهـا علاقـة بالنشـاط  -

  ". الخ....الفرق الرياضية، تمويل الحفلات والمهرجانات تمويل" الرئيسي كما كان عليه الحال بالنسبة لبنك الخليفة 

  :العوامل التي تعود لجهات الإشراف و الرقابة -2

أدى انفتاح القطاع المالي والمصرفي إلى عدم تحديـد الشـروط والضـوابط والمعـايير لـدخول الخـواص  للاسـتثمار في القطـاع  -
المصــرفية، بالإضــافة إلى تميــزهم بــالتهور المصــرفي و ضــعف الــتحكم في إدارة  المصــرفي، وانعــدام الخــبرة اللازمــة لممارســة الإدارة

حيــث  –و خاصــة بنــك الخليفــة  –الخاصــة  مصـارفالمخـاطر الــتي يتميــز ــا القطــاع المصـرفي، وسمــح ذلــك بــالنمو الســريع لل
ثم  2000كالــة عــام و  24إلى  1999وكــالات ســنة   05عــرف نمــوا ســريعا في شــبكته وانتشــاره فــأرتفع عــدد وكالاتــه مــن 

وكالــــة عــــام  12، أمــــا البنــــك الصــــناعي والتجــــاري فمــــن وكالــــة واحــــدة عنــــد التأســــيس إلى  2002وكالــــة عــــام  130إلى 
2000.  

الطفــرة في نمــو البنكــين لم تكــن تخضــع للضــوابط الواجــب احترامهــا، وهــو مــا فســر علــى أنــه تغاضــي مــن طــرف  هــذه    
  .البنك المركزي على القيام بدوره في هذا اال

لم تقـم اللجنـة المصـرفية بــدورها الرقـابي علـى أكمـل وجــه و تغاضـيها عـن عـدم احــترام قواعـد الحـذر في تسـيير البنكيــين،  -
  .تأخر مما تسبب في ثقل تكلفة إفلاس البنكين المذكورينوتدخلها الم

 مصـــارفعــدم قــدرة الســـلطات العموميــة المخولـــة علــى التكيـــف مــع مقتضـــيات التحريــر المصـــرفي مــن خـــلال دعمهــا لل -
الخاصــة  صــارفالعموميــة وذلــك بإعــادة رسملتهــا وتطهــير محافظهــا مــن الــديون المتعثــرة، وبالمقابــل تم إهمــال الاهتمــام بترقيــة الم

ودعمهــا، بــل اعتــبرت دخيلــة علــى القطــاع المصــرفي وجــب النظــر إليهــا بحــذر، وكــان الأجــدر بالســلطات العموميــة الجزائريــة 
  .الخاصة والاعتراف بدورها بدل التضييق عليها ودفعها لممارسة تصرفات غير قانونية صارفالاهتمام بترقية الم

لجديـــد، فمعظـــم الهيئـــات لم تجـــدد  طيلـــة ســـنوات، و معظـــم رؤســـاء هـــذه لم تواكـــب الهيئـــات الرقابيـــة تغـــيرات المحـــيط ا -
العموميــة، كمــا لم  صــارفالعموميــة، الأمــر الــذي جعلهــم يهتمــون فقــط بالم صــارفالهيئــات مــدراء و مســئولين ســابقين في الم

عضـاء في هيئـات الرقابـة الخاصة من المساهمة في اتخاذ القرار، و عدم تمكيـنهم مـن أن يكونـوا أ صارفتتاح الفرصة لممثلي الم
والهيئات الأخرى، و منحهم الفرصة من طرح مشاكلهم و انشغالام مـن أجـل الوصـول إلى تكـوين نظـام مصـرفي منسـجم 

  .وأكثر صلابة وتسوده المنافسة وما ينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني
رتـب عـن ذلـك مـن خسـائر تحملتهـا خزينـة الدولـة، وبعد إفلاس كل من بنك الخليفة والبنـك الصـناعي والتجـاري، ومـا ت    

مليــار دولار، بينمــا كلــف إفــلاس البنــك  1.5والـتي تشــير التقــديرات إلى أن إفــلاس بنــك الخليفــة وحــده كلــف خزينــة الدولــة 
  .مليون دولار 200الصناعي و التجاري حوالي 
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اءة مســتويي القطــاع المصــرفي، ومنــه تم للانفتــاح قبــل الانفتــاح أيــن ظهــرت عــدم كفــ الأساســيةكانــت بمثابــة التجربــة 
، وبموجــب هــذه التعــديلات زاد الاهتمــام بمتطلبــات زيــادة القــدرة 90/10التعــديل القاعــدة القانونيــة لقــانون النقــد والقــرض 

  .التنافسية، إلى جانب متطلبات الصلابة والسلامة المصرفية

  
  .والقرض، المتعلق بتعديل قانون النقد 03/11 الأمرمضمون : ثالثا

،  بســبب نقــائض هــذا الأخــير الــتي ذكرنــا أهمهــا، تم إصــدار الأمــر 90/10في إطــار تعــديل قــانون النقــد والقــرض 
  1:، حيث يهدف هذا التعديل حسب المشرع إلى ما يلي26/08/2003المؤرخ  في   03/11

  :وهذا من خلال :تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحيات أفضل  -
 .الجزائر بين مجلس النقد والقرضالفصل داخل بنك  -
 .توسيع صلاحية مجلس النقد والقرض -
 .تقوية صلاحية اللجنة المركزية وإرفاقها بسكرتارية عامة -

  :عن طريق : تعزيز التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي -
 .ئرإعلام مختلف المؤسسات الدولية بتقارير دورية اقتصادية ومالية حول بنك الجزا -
إنشـاء لجنـة مشـتركة بـين بنــك الجزائـر ووزارة الماليـة لإدارة الأرصـدة الخارجيـة واعتمــاد إجـراءات كفيلـة بإتاحـة تسـيير نشــاط  -

 .المديونية العمومية
 .المساهمة في إعادة البناء المرتبطة بالتطويرات الخاصة بالدولة -
 .المالي للدولة تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية وتحسين التأمين -

  :وهذا بـــــ: تحضير الظروف من أجل حماية أفضل للمصارف وادخار الجمهور -
 .تقوية شروط ومعايير منح الاعتماد للمصارف ومسيري المصارف وإجراءات العقوبات المختلفة -
 .تشديد العقوبات حول الانحرافات عن نشاطات المصارف -
 .سئولين أو مسيرينمنح تمويل نشاطات المؤسسات تعود ملكيتها لم -
واعتمـاد نظامهـا الأساسـي مـن طـرف ) و المؤسسـات الماليـة صـارفجمعيـة الم(تقوية صلاحيات جمعيـة المصـرفيين الجزائـريين  -

 .بنك الجزائر
 .تعزيز و توضيح شروط سير مركزية المخاطر -
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  القطاع المصرفيعلى المتعلق بتعديل قانون النقد والقرض  03/11 الأمرأثار  أهم :الثانيالمطلب 
المتعلــق بالنقــد والقــرض، ســيتم  90/10المعــدل والمــتمم للقــانون  03/11 ذكــر أهــم مــا جــاء في الأمــر لقــد أن تم

التطــرق لأهــم انعكاســاته علــى القطــاع المصــرفي، حيــث نــرى أن هــذا التعــديل قــد مــس بكثــرة الســلطة النقديــة، والــتي نــذكر 
 1:أهمها كما يلي

  

  .على بنية  السلطة النقدية 03/11هم أثار الأمر أ: أولا
و الــتي تــنص  03/11مــن الأمــر  13بالمــادة  90/10مــن قــانون  19فيمــا يخــص إدارة بنــك الجزائــر تعــدل المــادة 

" يعـين جمـيعهم بمرسـوم مـن رئاسـة الجمهوريـة  ،يتـولى إدارة بنـك الجزائـر محـافظ يسـاعده ثلاثـة نـواب محـافظ : "على مـا يلـي 

بنـــك " قـــانون المعـــدل و المـــتمم يصـــادق مجلـــس الادارة علـــى النظـــام الـــداخلي للمصـــرف المركـــزي مـــن ال 23وحســـب المـــادة 

  " :الجزائر

إن إرادة دعــم اســتقلالية الســلطة النقديــة وذلــك مــن خــلال الفصــل داخــل بنــك الجزائــر بــين مجلــس الادارة ومجلــس 

بنــك الجزائــر مــن ممارســة الصــلاحيات في مجــال النقــد والقــرض الممثــل للســلطة النقديــة تقــدر مــن جهــة في إعفــاء مجلــس إدارة 

الـذي ينفـتح مـن خـلال تعيـين خـبراء  ،النقد والقرض ومن جهة أخرى في التشكيلة التي يتكـون منهـا مجلـس النقـد والقـرض 

  .في المسائل الاقتصادية  النقدية  من خارج بنك الجزائر

مــن الأمــر علــى أن بنــك الجزائــر  35إذ تــنص المــادة  ،وأعطــى الأمــر الصــلاحيات التامــة في إدارة  السياســة النقديــة   

تتعلق مهمته في مجالات النقد والقرض والصرف بإنشاء وتـوفير الشـروط اللازمـة لتنميـة سـريعة للاقتصـاد بحثـا عـن الاسـتقرار 

رض والسـهر للتسيير والمراقبـة بكـل الوسـائل لتوزيـع القـ ،وذا فهو مكلف بضبط التداول النقدي ،الداخلي والخارجي للنقد

  .على التسيير الجيد للالتزامات المالية من قبل الخارج وضبط سوق الصرف

والـتي تـنص علـى  ،90/10مـن قـانون  103فيما يخـص الحسـابات السـنوية والمنشـورات فقـد تم تعـديل المـادة رقـم 

والـتي تـنص  03/11الأمـر مـن  28من الأرباح لتكوين الاحتيـاطي القـانوني بالمـادة رقـم   %15الاقتطاع الإجباري بنسبة 

  .من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني  % 10على اقتطاع نسبة 

حيـث مــن خــلال هــذه  03/11مــن الأمــر  29بالمـادة  90/10مــن قــانون  105وفي نفـس البــاب عــدلت المـادة 

وضـعية مراقبـة المصـارف تمديد مدة تسليم الحصيلة وحسابات النتـائج وتقريـر عـن حـال بنـك الجزائـر ونشـاطاته و يتم الأخيرة 

  .ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بدل شهر واحد إلىوالمؤسسات المالية إلى رئيس الجمهورية من طرف المحافظ 

  على  هيكل الجهاز المصرفي  03/11الأمر  راثأهم آ: ثانيا
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  :إن الأثر البارز على هيكل الجهاز المصرفي يتمثل في إعادة هيكلة بنك الجزائر و تقسيمه إلى هيئتين هما 
  .بنك الجزائرتوجيه والمكلف بإدارة و  الإدارةتتمثل في مجلس : الهيئة الأولى  �

لــف تتمثــل في مجلــس النقــد والقــرض والــذي يختلــف عــن الــس الســابق حيــث أصــبح مك: الهيئــة الثانيــة  �

  .للقيام بدور السلطة النقدية

بموجب القانون الجديـد أسـس بنـك الجزائـر و المؤسسات المالية  مصارفإنشاء جمعية البالإضافة إلى ذلك تم 
جمعيــة المصــرفيين الجزائــريين فأصــبح يتعــين علــى كــل مصــرف ومؤسســة ماليــة في الجزائــر الانخــراط في هــذه الجمعيــة والــتي تقــوم 

  :بدراسة ما يلي 
 .الوسائل المتصلة بالمهنة المصرفية -

 .تحفيز تقنيات المصارف -

 .إدخال تكنولوجيا جديدة -

 .تنظيم و تسيير الخدمات -

ويمكن لوزير المالية أو محافظ بنك الجزائر استشـارة الجمعيـة في المسـائل الـتي ـم المهنـة المصـرفية، كمـا يمكنهـا        
ـــزال عقوبـــات ضـــد عضـــو مـــن أن تقـــترح علـــى المحـــافظ أو اللجنـــة المصـــرفية، في ـــة إن  إطـــار أخلاقيـــات المهنـــة، وحســـب الحال

  .وقد وافق مجلس النقد والقرض على القانون الأساسي للجمعية وأي تعديل. أعضائها أو أكثر

 
  الرقابية والإشرافية  على تنظيم الهيأة 03/11أهم أثار الأمر : ثالثا 

والــتي  ،03/11مــن الأمــر  106بالمــادة  90/10مــن قــانون  114بالنســبة للجنــة المصــرفية فقــد تم تعــديل المــادة     
  :"منتنص على أن اللجنة المصرفية تتكون 

 ؛ال المصرفي المالي والمحاسبيثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءم في ا -

ويعـين  ،يختارهمـا الـرئيس الأول لهـذه المحكمـة بعـد استشـارة الـس الأعلـى للقضـاء ،قاضيان ينتـدبان مـن المحكمـة العليـا -

 ".الجمهورية اللجنة لمدة خمس سنواترئيس 

والـذين يعينـون بمرسـوم رئاسـي بـدل مرسـوم رئـيس الحكومـة في  ،فبموجب المادة المعدلة تغير أعضاء اللجنة المصـرفية    

علـى أنـه  03/11مـن الأمـر  98لمتعلق بمراقبة المصارف والمؤسسات المالية فتنص المـادة أما بالنسبة للجانب ا. المادة الملغاة

  ؛يعد الس النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر، وينظم بنك الجزائر مركزية المخاطر ومركزية للمستحقات غير المدفوعة

يجـــب أن تؤســـس المصـــارف : " يلـــي مـــا علـــى  03/11مـــن الأمـــر  83فيمـــا يخـــص التركيـــز والاعتمـــاد فنصـــت المـــادة  -

المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة ويدرس الـس جـدوى اتحـاد بنـك أو مؤسسـة ماليـة و 
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أو المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائـري وبحكـم  مصارفشكل تعاضدية ويمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية لل

  .ع الس من دائرة منح الاعتماد للمصارف على شكل تعاضديةهذه المادة وس

والـتي تـنص  03/11مـن الأمـر  118بالمادة  90/10من قانون  170بالنسبة لضمان الودائع لفقد تم تعديل المادة  -

الـتي نصـت عليهـا المـادة  %2بـدل نسـبة   % 1على إجبار المصارف على دفع عـلاوة تـدفع إلى صـندوق الضـمان نسـبتها 

 .90/10من قانون  170

والتي تقع على كـل مخـالف لمـا  03/11أضف إلى ذلك جميع العقوبات الجزائية الصارمة المنصوص عليها في الأمر     
  .جاء في القانون

 
  .الإصلاحات المصرفية الجزائرية في ظل الأزمة المالية العالمية: المطلب الثالث

، ليــتم التطـرق فيمــا بعــد لاســتقرار المنظومــة المصــرفية 04-10النقــاط الــتي جـاء ــا الأمــر رقــم سـيتم التطــرق لأهــم     
الجزائريــة في ظــل الأزمــة المصــرفية، والــتي كانــت فرصــة للجزائــر لاســتقرار منظومتهــا المصــرفية، ولكنهــا بينــت عــدم نجاحهــا في 

  .ة من هذا المطلبإصلاحات الانفتاح، أين تم التطرق لأهم مشاكلها في الفرع الأخير 

 
المتعلـق بالنقـد  11-03تمم الأمـر رقـم المـو  المعـدل 2010غشـت  26المـؤرخ فـي  04-10الأمر رقـم : أولا

  .والقرض
المتعلــق بالنقــد والقــرض، أن  11-03، المعــدل والمــتمم للأمــر 2010أوت  26المــؤرخ في  04-10يــنص الأمــر     

لقــانوني للاســتقرار المــالي في اجــاء هــذا التــدعيم الهــام للإطــار . بنــك الجزائــر مكلــف بضــمان ســلامة وصــلابة الجهــاز المصــرفي
 تأو  26المـــؤرخ في  11-03، باعتبـــار أن الأمـــر 2003، بعـــد مراجعـــة القـــانون المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض في 2010ســـنة 

، عزز الإطار القانوني للنشاط المصرفي، ولاسـيما شـروط الـدخول في المهنـة المصـرفية، بعـد إفـلاس المصـارف الصـغيرة 2003
  1.الضعيفة مما أدى إلى سحب اعتمادها

  "المتعلق بالنقد والقرض 11-03يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم : " 01المادة 

  :البنك المركزي �

لا يخضـــع البنــــك المركـــزي إلى التزامــــات التســـجيل في الســــجل التجـــاري، كمــــا أنـــه يعفــــى بخصـــوص كــــل العمليـــات المتعلقــــة 

  .بنشاطاته، من الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها

                                                 
1 Banque d’algérie, rapport 2010 évolution économique et monétaire en Algérie, Juillet 2011, p 93 . 
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قدية ويسهر على حسن تسيير التعهـدات الماليـة اتجـاه الخـارج وضـبط سـوق الصـرف يولى بنك الجزائر مهمة تنظيم الحركة الن

  .1والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته

يقوم البنك المركزي بإعداد ميزان المدفوعات ويعرض الوضـعية الماليـة الخارجيـة للجزائـر ولـه في ذلـك أن يسـتعين بكـل الأفـراد 

  .2حصائيات تفيدهالمعنيين للحصول على معلومات وإ

علـى كـل بنـك يعمـل في الجزائـر أن يكـون لـه حسـاب جـار دائـن مـع بنـك الجزائـر لتلبيـة حاجـات عمليـات التسـديد بعنــوان 

  .3نظم الدفع، كما يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها بالإضافة إلى مراقبتها

 62مـن هـذا الأمـر في تعـديلها للمـادة  06إضـافة وتعـديل بعـض صـلاحيات مجلـس النقـد والقـرض مـن خـلال المـادة  تم -

 .المتعلق بالنقد والقرض 11-03مر من الأ

 :والمؤسسات المالية مصارفال �

حيـــث تم إضـــافة مهـــام  04-10مـــن الأمـــر  06مـــن خـــلال المـــادة  11-03مـــن الأمـــر  83، 80،  72تم إتمـــام المـــواد 

والمؤسســات الماليــة والمتمثلــة في الاستشــارة والتســيير المــالي والهندســة الماليــة وبشــكل عــام كــل الخــدمات الموجهــة  مصــارفلل

لتســهيل إنشــاء المؤسســات والتجهيــزات وإنمائهــا مــع مراعــاة الأحكــام القانونيــة في هــذا اــال كمــا أنــه لا يجــب أن تتجــاوز 

  .الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرض

والمؤسسـات الماليـة الـتي يحكمهـا القـانون الجزائـري إلا في إطـار  صارفيمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في الم كما أنه لا

  .ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء. على الأقل من رأس المال %51شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 

  :82ه في المادة الحصول على الترخيص المنصوص علي -

للحصول عليه يقوم الملتمسون برنامج النشـاط والإمكانـات الماليـة والتقنيـة الـتي يعتزمـون اسـتخدامها وكـذا صـفة الأشـخاص 

  .ضامينهممالذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء 

  .كما يتم إثبات نزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في اال المصرفي

  :والمؤسسات المالية مصارفجهاز الرقابة على ال -

  :كالآتي  2مكرر 97مكرر و 97من هذا الأمر المادتين  07تتم المادة 

                                                 
1 -  F@اط�� ا�;.���، أ"�، أ"� ر��ا� �.�2 *���Eن ا���� وا���ض، ا�
�	�ة  11- 03	.�ل و	� F اW"�  04- 10ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 

 F@26، 50ا��3 ��، ر  ^;P2010 02، ا� �دة.  
2 -  F@اط�� ا�;.���، أ"�، أ"� ر�����Eن ا���� وا���ض، 5AE ا� �/4 ا� �.�2 * 11- 03	.�ل و	� F اW"�  04- 10ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 

  .03ا���*2، ا� �دة 
3 -  F@اط�� ا�;.���، أ"�، أ"� ر��ا� �.�2 *���Eن ا���� وا���ض، 5AE ا� �/4  11- 03	.�ل و	� F اW"�  04- 10ا�
 �7ر	� ا�
�ا
�	� ا��	 

  .04ا���*2، ا� �دة 
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. والمؤسســات الماليــة ضــمن الشــروط المحــددة بموجــب نظــام يصــدره الــس، بوضــع جهــاز رقابــة المطابقــة نــاجع صــارفتلــزم الم

  .من هذا الأمر 114ا في المادة وفي حال عدم التزامها بذلك فإا تعرض إلى الإجراءات المنصوص عليه

 :والمؤسسات المالية الأجنبية مصارفال -

يجـب علـى كـل بنـك أو مؤسسـة ماليـة وعلـى كـل فـرع مـن فـروع : كالآتي  100من هذا الأمر المادة  08تعدل وتتمم المادة 

) 02(ها، محـــافظين بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة أجنبيـــة أن يعـــين، بعـــد رأي اللجنـــة المصـــرفية وعلـــى أســـاس المقـــاييس الـــتي تحـــدد

  .للحسابات على الأقل، مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات

 :اللجنة المصرفية �

  :تتكون اللجنة المصرفية من: كالآتي  106من هذا الأمر المادة  08تعدل وتتمم المادة 

 المحافظ رئيسا؛ -

 أعضاء يختارون بحكم كفاءم في اال المصرفي والمالي والمحاسبي؛ ثلاث -

ينتــدب الأول مــن المحكمــة العليــا ويختــاره رئيســها الأول وينتــدب الثــاني مــن مجلــس الدولــة ويختــاره رئــيس ) 02(قاضــيين  -

 الس، بعد استشارة الس الأعلى للقضاء،

 من بين المستشارين الأولين؛ ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا الس -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية -

 

  .للرهن العقاري الجهاز المصرفي الجزائر والأزمة المالية العالمية: ثانيا

، علــى إثــر أزمــة القــروض الرهنيــة عاليــة المخــاطر 2007تطــورت الاضــطرابات الماليــة الــتي ظهــرت اعتبــارا مــن منتصــف 
، وأفضــت إلى حــدوث الأزمــة المصــرفية والماليــة الأخطــر منــذ الكســاد 2008أكــبر خــلال ســنة  في الولايــات المتحــدة، بحــدة

  .العظيم في سنوات الثلاثينات من القرن العشرين، والتي تطرقنا لها في الفصل الأول
لقطـاع وعلى الرغم من تدخل البنوك المركزية ، في إطار وظيفتها كملجأ أخير للإقراض، طبعت توترات متزايـدة تطـور ا

ـــة إلى الأنظمـــة المصـــرفية والماليـــة للـــدول الناشـــئة 2007المـــالي اعتبـــارا مـــن أوت  ، وأصـــبح انتقـــال آثـــار الأزمـــة الماليـــة الدولي
  .2008والنامية، بسبب التعرض القوي لأنظمتها المصرفية إلى الأسواق المالية الدولية، جليا اعتبارا من أكتوبر 

  :العاملة في الجزائر مصارفمدى تأثر ال -1

العاملــة في الجزائــر هــي إلى حــد كبــير في مــأمن مــن مشــاكل الســيولة الــتي تعرضــت لهــا الأســواق الماليــة  صــارفإن الم -

 العاملــة، الــتي تمتلــك الجــزء الكبــير مــن الأصــول المصــرفية لهــا معامــل لا بــأس بــه مــن القــروض صــارفالدوليــة، معظــم الم

من العملاء المودعين، وتعتمد إلى حد كبير على إعادة التمويل من السـوق المصـرفية،  الودائع، بفضل القاعدة الكبيرةو 
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هـي  صـارفوالهـوامش في سـوق مـا بـين الم. مسموح بالدينار الجزائري فقـط صارفبحيث المعاملات في سوق ما بين الم

  .1قليلة خاصة في أثناء الأزمة، وهي مقبولة لدى المستثمرين

وفقـــا لتحليـــل صـــندوق النقـــد الـــدولي، إن . زائريـــة لا تـــزال تعكـــس نوعيـــة بيئتهـــا التشـــغيليةالج صـــارفأداء ومتانـــة الم -

الـــتي ينبغـــي أن تقـــدم إعـــدادات مواتيـــة في ايـــة . الاقتصـــاد الجزائـــري لا يـــزال يخضـــع لســـيطرة محكمـــة مـــن قبـــل الدولـــة

  .2009و 2008

لعمومية في مجـال أنظمـة المعلومـات وتسـيير ا صارفعلى العموم وبالرغم من استمرار بعض المصاعب التي تواجه الم -

 . مخاطر القروض، لا سيما بتركيز المخاطر المتصلة بتركيز المخاطر على اموعات الخطيرة

العاملــــة في الجزائــــر تحمــــل مخــــاطر أســــعار صــــرف  صــــارفوبالإضــــافة إلى ذلــــك فــــإن النظــــام المصــــرفي يحظــــر علــــى الم -

الأجنبيـة لـدى بنـك الجزائـر، حيـث  صـارفزمة بوضع جميع العمـلات بالممل صارفالأجنبية، الم صارفالعملات مع الم

والمؤسسات المالية العاملـة في الجزائـر جـد ضـعيفة اتجـاه الخـارج، حيـث تمثـل وضـعياا المفتوحـة  صارفتعتبر التزامات الم

فإن أثـار الأزمـة الماليـة العالميـة لم تـنعكس بشـكل مباشـر علـى  ولذلك. من اموع الكلي لميزانياا) %0.5(أقل من 

كمـا أن تقلـيص المديونيـة الخارجيـة للجزائـر قبـل . القطاع المصرفي الجزائري، الذي لا يعتبر مندمجا على المسـتوى الـدولي

 الصـــدمة الفجائيـــة أمـــا الصـــدمات الخارجيـــة المتمثلـــة في مصـــارفمجـــيء الأزمـــة الماليـــة العالميـــة عنصـــر مقاومـــة بالنســـبة لل

(SUDEEN STOP)  حيـــث أن الاشـــتداد الخـــاص بشـــروط التمويـــل الخـــارجي بالنســـبة للـــدول الناشـــئة يـــبرز

 .2عمليا

  .تدعيم الاستقرار المالي في الجزائر -2

قصد تجاوز أسباب الأزمة المالية الراهنة، أعلنت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عـن خطـط للإصـلاح الـتي مـن  -
أنظمتهــا الماليــة، في هــذه العمليــة الخاصــة بتمتــين إطــار  اســتقرارا أن تســتجيب بشــكل أفضــل إلى المحافظــة علــى شــأ

ـــة  صـــارفالاســـتقرار المـــالي، يوجـــد دور الم ـــة بشـــكل قـــوي في المقدمـــة عـــبر مقارب ـــة ". كليـــة  احترازيـــة"المركزي بالنســـبة لحال
لبنــك الجزائــر صــلاحيات واســعة في مجــال الاســتقرار  2003أوت  26المــؤرخ في  11-03الجزائــر، يعطــي الأمــر رقــم 

  .المالي

                                                 
1 Rapport Special : Exposition Des Banques Nord-Africaines à La Crise Mondiale Des Marches Financiers : 
Pourquoi leur Risque De Contagion Est Limite, disponible sur : 
www.tustex.com/download/fitch31112008.pdf. consulté le: 15/10/2012 à 14.38. 
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الحـديثين الـذين 1يعطي هذا الأمر لبنك الجزائر مهمة الرقابة على حسن سـير وأمـن أنظمـة الـدفع، إن نظـامي الـدفع -

ذلـك واحـد ويعتـبر . ، أي قبل الأزمة المالية الدولية، يضمنان تركا كليا لأثر عملية الـدفع2006دخلا الإنتاج في عام 

بتحسـين  مصـارفمن أهم عناصر بناء الاستقرار المالي، إضافة إلى ذلك، سمح عملهما الكامـل منـذ ثـلاث سـنوات لل

  .الخدمات المصرفية الأساسية لفائدة الزبائن، من بينها خدمات الدفع التي تعتبر أكيدة وموثوقة وآمنة

، جعـل دور المقـرض الأخـير مـن طـرف 2002لجزائـر منـذ إن فائض السيولة الذي لا يزال يميز النظـام المصـرفي في ا -

تتعــارض . بنــك الجزائــر غــير مســتعمل؛ حيــث يتــدخل بنــك الجزائــر في الســوق النقديــة لامتصــاص فــائض الســيولة فعليــا

مثل هذه الوضعية مع أزمة السيولة التي تميز المراحل الأولى للأزمة المالية الدولية والتي تطلبت تـدخلات سـريعة وحاسمـة 

فقـــد دفعـــت هـــذه الأخـــيرة إلى تحـــول عميـــق في إطـــار سياســـتها . المركزيـــة في مختلـــف أنحـــاء العـــالم صـــارفللعديـــد مـــن الم

  .النقدية، مع بروز هدف الاستقرار المالي

، يتـــوافر علـــى إطـــار للسياســـة يتطـــابق مـــع 2009أصـــبح بنـــك الجزائـــر الـــذي سيواصـــل تســـيير فـــائض الســـيولة في  -
مــاي  26المــؤرخ في  02-09وســائل السياســة النقديــة، كمــا يشــهد علــى ذلــك النظــام رقــم المعــايير الدوليــة في مجــال 

المتعلــق بعمليــات السياســة النقديــة ووســائلها وإجراءاــا، وهــو مــا سيســاهم في متابعــة الاســتقرار المــالي بشــكل  2009
  .أكثر

والمؤسسـات  صـارفا مـن طـرف المقام بنك الجزائر بتحديث مركزية المخاطر باعتبارها قاعـدة للمعطيـات المصـرح ـ -
بتسـيير أفضـل لمخـاطر  مصـارفالمالية يتم استشارا على الخـط مـن طـرف المشـاركين والزبـائن المقترضـين، ممـا يسـمح لل

  .القرض
من زاوية تدعيم الإشـراف المصـرفي، تجـدر الإشـارة إلى قيـام بنـك الجزائـر بتطـوير اختبـارات المقاومـة اعتبـارا مـن سـنة  -

بشـكل مشـترك بـين صـندوق النقـد  (FSAP)، وهي السنة الـتي شـهدت تحسـين برنـامج تقيـيم القطـاع المـالي 2007
منفـــردة وفي النظـــام  صـــارفنقـــاط الضـــعف في الم الـــدولي والبنـــك العـــالمي، تســـمح اختبـــارات المقاومـــة هـــذه باكتشـــاف

 Early)تشـكل هـذه الاختبـارات القاعـدة الـتي علـى أساسـها يـتم وضـع مؤشـرات الإنـذار المبكـر . المصرفي في مجملـه
warning).  

 مصـارفكما تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر قام أيضـا بتطـوير وسـائل الرقابـة الاحترازيـة الشـاملة في شـكل متابعـة لل
الــتي تمــس مســتوى ) 11(بواســطة مؤشــرات صــلابة النظــام المصــرفي، ويتعلــق الأمــر بالمؤشــرات المــوجزة الإحــدى عشــر 

كمــا تم إدمــاج . ، وطبيعـة القــروض الموزعــة، وتصــنيفها، ومســتوى المؤونـات المشــكلة لهــا)نســبة المــلاءة(الأمـوال الخاصــة 
  .العمومية والخاصة صارفالم فضلا عن مجموع مؤشرات) نسبة شاملة(نسبة السيولة أيضا 

  . مشاكل الإصلاحات في الجهاز المصرفي الجزائريأهم : ثالثا

                                                 
 .=���ة وا� ���)�ت ا� ��.
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  1:ويمكن أن نحصر هذه الصعاب التي يعاني منها الجهاز المصرفي ضمن العناصر التالية

  .الوضعية القانونية للمصارف الجزائرية –1

تعـــرف المصـــارف الجزائريـــة أزمـــة تنظـــيم، فالمصـــارف مؤسســـات عموميـــة اقتصـــادية يتعـــين توجهـــات الدولـــة المالكـــة، 

وبوصفها مصرفا تجارية فهي تخضع للقانون حول النقد والقـرض الدولـة المنظمـة وباعتبارهـا شـركات ذات رؤوس أمـوال تلتـزم 

بــين النصــوص والنــاقض أحيانــا ووجــود ثغــرات  الانســجامبانعــدام بــاحترام قواعــد القــانون التجــاري ويتســم التشــريع المصــرفي 

قانونيـــة، ينـــتج عنهـــا صـــعوبات في تحليـــل المشـــاكل القانونيـــة للمصـــارف، وتضـــع هـــذه القواعـــد التنظيميـــة المصـــارف في قلـــب 

  . تناقضات الدولة التي تلعب دور المساهم الوحيد والدائن والمدين والفاعل الاقتصادي في آن واحد

  .قة المصارف بالخزينة العامةعلا – 2

مما آثار مشاكل على مستوى ميزانية المصارف وسيولتها، هو تجميد أصولها بالنظر إلى آجال السندات ومكونـات   

سنة ، ونجم عن ذلك عجـز المصـارف في مجـال تحليـل الأداء والفعاليـة نظـرا للـنقص الواضـح  20محافظها والتي قد تصل إلى 

ص المؤونــات المقابلــة لهــذه الحقــوق، أضــف إلى  ذلــك أن معــدل الفائــدة الــذي تــدر هــذه الســـندات وغــير الكــافي في تخصــي

، والــذي لا يتناســب إطلاقــا مــع تكلفــة المــوارد الماليــة الــتي تتحملهــا معظــم المصــارف في إطــار عمليــة إعــادة % 5يقــدر بــــ 

  .التمويل عن طريق السحب على المكشوف

  .ضعف تسيير المصارف -3    

الـتي يجـب احترامهـا مـن قبـل جميـع الهيـآت  ،قانون النقد والقرض على النظـام المصـرفي الالتـزام بـبعض القواعـدفرض    

الماليـة، حيـث أـا تضـع حـدودا أمـام المصـارف فيمـا يخـص مـنح القـروض، وتـأثر بشـكل واضـح وعميـق علـى كـل مـا يصـدر 

  :صارف بما يليمن قرارات تتعلق بمجال التسيير المصرفي، ويتميز التسيير في الم

 ضعف مناهج في تحليل درجة الخطر؛ - 

                                                 
 .5AE45 ا� �/4، ص  1
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 نظام تفويض الصلاحيات خاضع لترتيب سلمي مفرط؛ - 

 تباطؤ في طرق العمل والإجراءات؛ - 

 .ضعف عملية المراقبة - 

وفي مجال تحليلها للأخطار تواجـه المصـارف نقـص الشـفافية والدقـة للحسـابات المقـدم إليهـا، ولضـعفها في الـتحكم 

في تقنيات الهندسة المالية، وعدم احترام معايير تسيير القـروض المصـرفية، أضـف إلى ذلـك الـنقص الكبـير للمؤونـات الموجهـة 

ر، وكــون عــدم تســديد المؤسســات العموميــة لــديوا يــدخل ضــمن لمخــاطر القــرض، وهــذا مــا يفســر هامشــية درجــة المخــاط

يمكـــن تســـجيل أهـــم العراقيـــل الـــتي تواجـــه المؤسســـة المصـــرفية فيمـــا يخـــص تقيـــيم المخـــاطرة ضـــمن و تقاليـــد التســـيير في الجزائـــر، 

  :العناصر التالية

 عراقيل مرتبطة بقدرة المصارف على تقييم المشاريع؛ - 1

 خاطرة؛غياب الأدوات العملية لقياس الم - 2

 .عدم اعتبار معيار الأموال الخاصة كعامل ملاءة في المؤسسات المصرفية - 3

 

  .عراقيل اجتماعية وثقافية -4

إن نقــص الحــس الاقتصــادي، وغيــاب الثقافــة المصــرفية في اتمــع، مــن عواقبــه اســتحالة اســتجابة الجمهــور لنــداء المصــارف، 

وارد الضـرورية لأي مصـرف في عمليـة الإقـراض، ممـا يـنعكس سـلبا علـى دور عن طريق إيداع أموالهم فيها، وبالتالي تجميـع المـ

المصــارف، فيعيــق تمويــل الاقتصــاد والتنميــة، فافتقــار سياســات اعلاميــة وتعليميــة تعــني ــذا الميــدان، ســاهمت بقســط كبــير في 

ضــعف الثقافــة المصــرفية وقــد يرجــع . الجهــل ونقــص الــوعي بآليــات عمــل النظــام المصــرفي وفلســفة ســيره وبعــده الاقتصــادي

داخـــل المصـــارف نفســـها إلى إطاراـــا وموظفيهـــا، الـــذين يعـــانون مـــن نقـــص في التكـــوين، الأمـــر الـــذي يـــؤثر في أداء وفعاليـــة 

  .المصارف كطرف أساسي، في النشاط الاقتصادي، وكركيزة لتحقيق التنمية
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  .عجز النظام المصرفي عن تعبات الادخار –5

الســـائدة في الجزائـــر لم تســـمح بتهيئـــة الظـــروف الملائمـــة لانطلاقهـــا اقتصـــادية نوعيـــة لأن القطــــاع إن الأوضـــاع الاقتصـــادية 

المصرفي عندنا كان يساوي تقريبـا بـين الفوائـد الممنوحـة  علـى الودائـع في المصـارف والأمـوال المواجهـة للتوظيفـات، زيـادة إلى 

بإمكاا احلال وتعويض الإئتمـان المصـرفي وذلـك يرجـع  معانات المصارف من غياب أدوات جديدة لتعبأت الإدخار والتي

  :إلى الأسباب التالية

 :غياب سياسة ادخار محفزة  -  أ

إن ضــعف معــدلات الفائــدة واســتقرارها في مســتويات دنيــا يعتــبر مــن بــين المؤشــرات الدالــة علــى عجــز المصــارف علــى تعبئــة 

يــة فرصـا لتوظيـف أمـوالهم مقابــل عوائـد ذات مردوديـة أحســن الإدخـار، وعليـه فـإن الأعــوان الاقتصـادية تجـد في السـوق المواز 

  .من توظيفها في المصارف

 :غياب أدوات مالية جديدة  -  ب

إن تعبئة ادخار الأفراد في أي اقتصاد توفر الأدوات الماليـة وتنوعهـا، غـير أن هـذه الأدوات هـي غائبـة في الاقتصـاد الجزائـري 

 .ى الأدوات البديلة للقروض المصرفية من جهة أخرىعلى المستوى أدوات الادخار من جهة وعلى مستو 

  .محتوى محافظ المصارف الجزائرية – 7

إن المصـــارف الجزائريـــة تتميـــز بســـيطرة التزاماـــا أمـــام قطـــاع عمـــومي يضـــم مؤسســـات لا تســـتوفي أغلبيتهـــا شـــروط   

لخطــيرة، الــتي تعــاني منهــا المصــارف المصــارف وتعــاني هياكلهــا الماليــة مــن حالــة تــدهور مســتمر، هــذه العوائــق ذات العواقــب ا

نتيجــة المعــاملات الســابقة تعــود إلى تمويــل المصــارف لمؤسســات عموميــة عــاجزة ذات مــردود ســالب وتســيير ضــعيف وســوء 

تقيـــيم المخـــاطر المرتبطـــة بـــالقروض ونقـــص المؤونـــات المخصصـــة لمواجهـــة خطـــر هـــذه القـــروض، لـــذا أصـــبحت أغلـــب محـــافظ 

 .ك فيها ولا يمكن تغطيتها، مما عرض مردودية المصارف وتوازا المالي إلى الخطرالمصارف تتشكل من ديون مشكو 
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  .ضعف مردودية العنصر البشري – 8

إن الاســتثمار في العنصــر البشــري أصــبح الآن مــن أهــم مقومــات التنميــة المســتدامة ويعتــبر أحــد العوامــل الأساســية   

اع المصارف، حيث إنّ تكوين وتسيير الموارد البشـرية في هـذا القطـاع والهامة في قطاع الخدمات وبالخصوص فيما يتعلق بقط

كمــا أن . يجـب أن يكــون مــن الأولويــات، وكـون مقتضــيات المحــيط وفعاليــات الســوق تسـتوجب التحلــي بصــفات الاحترافيــة

نصـر البشـري وجود تسيير كفء يسمح بتقديم خدمة ذات جودة ونوعية من شأا المساهمة بتعظيم الربح، ويتطلب من الع

في المؤسســـة المصـــرفية أن يمتثـــل إلى المعـــايير والمقـــاييس الشـــائعة في المحـــيط المصـــرفي العـــالمي لضـــمان تســـيير مصـــرفي منســـجم 

  :ومتوافق مع العادات والتقاليد العالمية، وفي هذا الإطار تعاني المصارف الوطنية من عدة نقاط ضعف أهمها

 صرفية؛عدم استقرار المسيرين في المؤسسات الم - 

 ضعف إجراءات الإدارة والمراقبة؛ - 

 .نوعية الخدمات المصرفية المقدمة تدني في - 

 

  .خلاصةلا

صـدار قـانون اسـتقلالية المؤسسـات العموميـة لإلجأت السلطات الجزائرية في أواخر الثمانينـات مـن القـرن العشـرين،   

لــرد الاســتقلالية للبنــك المركــزي، وكانــت  لبنــكوا ، وإلى قــانون القــرض-بمســاهمة تامــة للدولــة-العموميــة  صــارفبمــا فيهــا الم

إلى غايـة سـنة  1997ثم مراحـل المفاوضـات سـنة  1987بمثابة اسـتعدادات للتفـاوض الـذي دام منـذ طلـب العضـوية سـنة 

  .لكن باءت بالتأجيل بسبب أهم العوائق التي تم سردها في الفصل. 2003

مام عن طريـق إجـراءات الإصـلاح المـالي، للانفتـاح والتحريـر المـالي وعلى العموم بقية الجزائر ولا تزال تستعد للانض  

الــتي جــاءت باســتقلالية البنــك المركــزي والــدائرة النقديــة، عــن الخزينــة والــدائرة  90/10والمصـرفي، بــدآ بقــانون النقــد والقــرض 
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ـــار لل ـــرد الاعتب ـــة، وب ـــدائرة الحقيقي ـــة بتجـــارب خوصصـــة الم مصـــارفالماليـــة وال ـــة، والســـماح للخـــواص الع صـــارفالتجاري مومي

  .والأجانب، بالدخول للقطاع المصرفي بما يسمح تفعيل نشاط هذا الأخير

الخاصـــة والـــتي نـــتج عنهـــا إفـــلاس بنكـــين، وســـحب  صـــارفولكـــن تأزمـــت وضـــعية القطـــاع المصـــرفي خـــلال أزمـــة الم  

الصــادر في  03/11نــتج عنــه الأمــر الاعتمــاد لأخــرى، بالإضــافة إلى أهــم المــبررات الأخــرى الــتي تم تبيينهــا في هــذا الفصــل 

، والمتعلق بتعديل قانون النقد والقرض،  والذي كانت له انعكاساته علـى القطـاع المصـرفي، بشـقيه البنـك 26/08/2003

  .المركزي والمصارف التجارية

زمــة الــذي لم يتــأثر مــن جــراء الأ لــدعم اســتقرار القطــاع المصــرفي، 04-10وبالإضــافة إلى مــا ســبق، إصــدار الأمــر 

دعا صندوق النقـد الـدولي الحكومـة الجزائريـة للحـد مـن تـدخلها في القطـاع المصـرفي، وطالبهـا أيضـا بضـرورة المالية، ولذا فقد 

  .من أجل تحسين المحيط الاقتصادي صارفتعزيز الرقابة والإشراف على الم

صــرفية للانضــمام لمنظمــة التجــارة يمكــن إبــراز انعكاســات فلســفة التحريــر للخــدمات الماليــة والمأنــه تجــل لنــا يوعليــه 

هنـاك أخـرى مـن جهـة بر لـب الإصـلاحات الماليـة في الجزائـر للتحـرر المصـرفي، ولكـن تـالتشـريعات الـتي تعمن خلال  العالمية 

ـــل الـــتي اتخـــذا الســـلطات لتعزيـــز القـــدرة  انعكاســـات أخـــرى ســـنبينها في الفصـــل الثالـــث، والـــتي تمثـــل أهـــم متطلبـــات التأهي

  صـــــارفليـــــة، وكيـــــف أثـــــرت علـــــى أهـــــم مؤشـــــرات التنافســـــية بالإضـــــافة إلى انعكاســـــات متوقعـــــة ســـــتتخذها المالتنافســـــية المح

  .كاستراتيجيات لمواجهة المنافسة المتوقعة
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  : تمهيد

منذ انتشار التحرير المصرفي، زادت الحدة التنافسية التي أصـبحت تميـز القطـاع المصـرفي، بمـا فيـه الجزائـر، الـتي تحـاول 
  . تبني هذه الفكرة في إصلاحاا المالية للاستعداد للتفاوض للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، كما بيناه في الفصل الثاني

تمييـز بينهـا، بمـا اللتـزام بالاتفاقيـات العامـة الأربعـة للتحريـر، جملـة وتفصـيلا، دون وللانضمام لهـذه المنظمـة يجـب الا
فيهــا التزامــات الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات الماليــة، والــتي انعكســت علــى المنظومــة المصــرفية الجزائريــة، بتبنيهــا للقاعــدة 

  .بيناها في الفصل الثانيلتحرير المصرفي، من خلال التشريعات الصادرة والتي لالتشريعية 

لكن كـان ولابـد أن يـتم تبـني متطلبـات الرفـع مـن القـدرة التنافسـية المحليـة لهـذا القطـاع، بمـا يسـمح بمواجهـة المنافسـة 
المرتقبة في حالة انضمام الجزائر، سواء على مستوى المصارف والمؤسسات الماليـة المقدمـة للخـدمات أو علـى مسـتوى البنـك 

  .عقد عمليات أدائه لوظائفه، وخاصة الرقابةالمركزي الذي ستت

وهــذا مــا حاولــت الجزائــر أن تطبقــه لزيــادة القــدرة التنافســية، حســب مــا تمليــه ضــروريات التطــور وضــروريات الرقابــة 
والضـــبط، ومـــن جهـــة أخـــرى ظهـــرت انعكاســـات الإصـــلاحات أيضـــا علـــى مؤشـــرات كفـــاءة أداء المنظومـــة التنافســـية، والـــتي 

  . هذا الفصلسنحاول دراستها في

بالإضافة إلى الآثار مرتقبة وهي انعكاسات الاتفاقية وبالتالي الإصلاحات الماليـة، علـى المصـارف الجزائريـة، بتبنيهـا 
  .السبل المنتشرة في العالم، لمواجهة المنافسة المرتقبة، والتي اخترنا أهمها

  :لذا تم تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث، كالتالي

  مل تأهيل البيئة الداخلية والخارجية للمصارف الجزائرية؛عوا: المبحث الأول �
 محاولة تقييم واقع القدرة التنافسية للمنظومة المصرفية الجزائرية؛: المبحث الثاني �
  .السبل الممكنة لمواجهة المنافسة المرتقبة:  المبحث الثالث �

 

   :المبحث الأول

  .الجزائريةعوامل تأهيل البيئة الداخلية والخارجية للمصارف 

منذ أن بدأت السلطات الجزائريـة الإصـلاحات الماليـة كانـت متفطنـة لحـدة المنافسـة، ممـا أدى ـا للالتـزام بمجموعـة 

من المتطلبات، التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتدخلة في المصارف، والمقسمة بـين متطلبـات علـى عـاتق بنـك الجزائـر، 

 .وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذا المبحث. الية، والبيئة المصرفيةوأخرى على عاتق المصارف والمؤسسات الم
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 .أهم متطلبات المصارف والمؤسسات المالية لمتابعة التطور: المطلب الأول
الـــذي أصـــبح شـــديد  -إن متطلبـــات تأهيـــل المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة، لمتابعـــة التطـــور في ظـــل المحـــيط المصـــرفي 

، تتركـــز علــى الصـــيرفة التكنولوجيـــا والمــوارد البشـــرية الـــتي ستســتغلها، وحوكمـــة المصـــارف الــتي أصـــبحت حـــديث -التنافســية
تدخلــة في المصــارف، في نفــس الوقــت، لكــن هــذه المتطلبــات الســاعة لمــا لهــا مــن انعكاســات إيجابيــة علــى جميــع الأطــراف الم

 . تعد غير فعالة إذا لم تتلازم بجهود الارتقاء بالعنصر البشري المؤدي لها

  

  :الارتقاء بالعنصر البشرى: أولا
 يعــد العنصــر البشــري مــن الركــائز الأساســية للارتقــاء بــالأداء المصــرفي فعلــى الــرغم مــن الجهــود الــتي بــذلتها إدارات

في السنوات الأخيرة لتطوير الخدمة المصرفية، إلا أن هذه الجهود سوف تظل محدودة النتائج ما لم يتواكـب معهـا  صارفالم
تطـــوير إمكانيـــات العـــاملين وقـــدرام اللازمـــة لاســـتيعاب التطـــورات المتلاحقـــة في مجـــال الخـــدمات المصـــرفية بمـــا يضـــمن رفـــع 

  .الجزائرية صارفل استثمار للموارد البشرية في الممستوى تقديم الخدمة المصرفية وتحقيق أفض
نمـــوذج ال"ويتطلـــب الارتقـــاء بمســـتوى أداء العنصـــر البشـــري تبـــني عـــدد مـــن الاســـتراتيجيات المتكاملـــة للوصـــول إلى 

  : نذكر منها مـا يلي ،"المصرفي الفعال
صـرفية علـى اسـتخدام تكنولوجيـا الصـناعة الكـبرى لتـدريب الكـوادر الم صـارفالاستعانة بأحد بيـوت الخـبرة العالميـة أو الم -

  .1وغيرها SWIFTالمصرفية وأدوات العصر الحديث مثل الانترنت والسويفت 
العالميـــة  صـــارفلبعثـــات تدريبيـــة في الخـــارج لاســـتيعاب أدوات التكنولوجيـــا المســـتخدمة في الم صـــارفإرســـال مـــوظفي الم -

  .وطرق التعامل معها وكيفية تطبيقها في الجزائر
الـــــتي تتعلـــــق بأهميـــــة الابتكـــــار والإبـــــداع ومواكبـــــة التطـــــورات  صـــــارفترســـــيخ بعـــــض المفـــــاهيم المتطـــــورة لـــــدى مـــــوظفي الم -

التكنولوجية الحديثة، وتطوير المنتجات المصـرفية، والمبـادرة لكسـب عمـلاء جـدد مـع التحـرر مـن القيـود الروتينيـة الـتي تعـوق 
  . سير العمل

اسب مع المسـتويات الوظيفيـة، بحيـث يـتم التركيـز علـى تنميـة وصـقل مهـارات حسـن يجب صياغة الأهداف التدريبية لتن -
التصرف والقدرة على التفاوض والتخطيط واتخاذ القرار، وتطبيق مبدأ قيادات المستقبل بصـورة أكثـر فعاليـة وذلـك بإعطـاء 

ن تتــوافر لــديهم الكفــاءة والصــفات الفرصــة للعناصــر الشــابة لتــولي المســؤوليات والوظــائف القياديــة، علــى أن يــتم اختيــار مــ
الشخصــية الــتي تــؤهلهم لــذلك، و تزويــدهم بــالبرامج التدريبيــة المناســبة في اــالات المصــرفية والماليــة، مــع التــدريب العملــي 
علــى مجــالات العمــل المصــرفي الــتي لم يســبق لهــم العمــل ــا حــتى يصــبحوا قــادرين في المســتقبل علــى المراقبــة والمتابعــة واتخــاذ 

  .القرارات المناسبة لحل المشاكل التي قد تعترضهم
بتلقي برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والحاسـب الآلي باعتبـاره عنصـرا  صارفإلزام كافة العاملين بالم -

  .صارفرئيسيا لتحقيق التطوير المطلوب في مهارات موظفي الم

                                                 
 -1   ،��Z'ا�� ��" b�* أوراق ،��" b�	 ،��*�.ا� ��" �	�7ر 
، ا�.�د ا��ا*4 "دور %=����/�� ا� .��"�ت �& %$�	� ا�#�"�ت ا� �����"*

.19:، ص1998  
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ذل مزيـــد مـــن الجهـــد و اســـتنهاض طاقـــام الإبداعيـــة و ذلـــك باســـتخدام تشـــجيع العـــاملين المتميـــزين و اـــدين علـــى بـــ -
  .أسلوب الحوافز و المكافآت إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظائف أعلى

ضرورة مشاركة العـاملين في وضـع أسـاليب تطـوير الأداء و هـو مـا يضـمن التـزامهم و حماسـهم عنـد التطبيـق، الـذي يعـد  -
 .دارة الجودة الشاملة التي تمت معالجتها سلفاأحد مرتكزات فلسفة إ

العموميـة الـذين يحملـون مؤهـل  صارفالعمومية الجزائرية، أن نسبة العاملين بالم صارفو يشير واقع الموارد البشرية في الم    
و هــي نســبة متواضــعة، دون الأخــذ في  2004،1إلى  2001مــن مجمــوع العــاملين مــن ســنة  %34جــامعي  في حــدود 

  .تبار أن نسبة الجامعيين هذه، تحتاج إلى تأهيل وإعادة تكوين لتكون في مستوى متطلبات العمل المصرفي المرغوبالاع
مــن الكتلــة الأجريــة، في  %05علــى التكــوين لا تتعــدى  صــارفو تشــير بعــض الإحصــاءات أن نســبة إنفــاق هــذه الم    

  .2%15حين نجد النسب المعيارية العالمية في حدود 
العالميــة،  صــارفالعموميــة الجزائريــة، مــا يــزال ضــعيفا مقارنــة بالم صــارفكــن القــول أن مســتوى التأهيــل البشــري بالمو يم    

ـــزال قائمـــا أمامهـــا  ـــه فـــإن التحـــدي لا ي ـــة  صـــارفالم –وعلي ـــز قـــدراا  –العمومي الأمـــر الـــذي يجـــب تداركـــه إذا أرادت تعزي
  .الأجنبية صارفالقادمة من الم التنافسية وضمان بقائها في السوق، في ظروف المنافسة

 

  :الجزائرية مصارفواقع الصيرفة الإلكترونية في ال: ثانيا  
ية أن صـــــرفيشـــــير واقـــــع اســـــتخدام النقـــــد الآلي المتمثـــــل في وســـــائل الـــــدفع الإلكترونيـــــة وعلـــــى رأســـــها البطاقـــــات الم

ية جـزءا لا يتجـزأ مـن الحيـاة صرفبالبطاقات الماستخدامها جد محدود  في اتمع الجزائري  ففي الوقت الذي أصبح التعامل 
ية الـتي صـرفوضـح عـدد البطاقـات المالإحصائيات التاليـة تاليومية للأفراد في اتمعات المتقدمة وحتى في بعض الدول النامية 

  3.والمؤسسات المالية صارفتم طرحها للتداول لدى زبائن الم

  :يةمصرفحسب عدد البطاقات ال -1  
وبريـد  صـارفالـتي أصـدرا الم –بطاقـات السـحب –ية صـرفإن البطاقات المقدمـة في الجزائـر تشـمل علـى البطاقـات الم      

الجزائر إلى زبائنها ورغم تواضعها فهي في تزايد ملحوظ، وان أكبر نسبة مـن البطاقـات تم لإصـدارها مـن طـرف بريـد الجزائـر 
"PTT" ايــة مــن إجمــالي  %80بطاقــة ســحب وتمثــل نســبة تفــوق  182000كثــر مــن أ 2004، والــتي بلــغ عــددها في

بطاقــة، وهــذا الــرقم بعيــدا عــن كــل المقــاييس العالميــة، إذ تشــير تقــديرات الهيئــات الماليــة  210000البطاقــات الــتي تقــدر بـــ 
ثــال دولــة جنــوب إفريقيــا مليــار بطاقــة ائتمــان، وعلــى ســبيل الم2ية المتداولــة في العــالم تبلــغ صــرفالدوليــة أن عــدد البطاقــات الم

مليـــون  2.5مليـــون بطاقـــة وبمصـــر والمغــرب تفـــوق بطاقـــات الائتمـــان مــا أكثـــر مـــن  20يبلــغ ـــا عـــدد بطاقـــات الائتمــان 
  .4بطاقة، أما في تونس فتبلغ عدد البطاقات ا أكثر من مليون بطاقة ائتمان

                                                 
1 .2004ا��زارة ا� ���*� ا� =�B�* �A\9ح ا� ��&    
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  : حسب عدد الموزعات الآلية -2
بلغــت  2005هــو العــدد القليــل مــن الموزعــات الآليــة للنقــود، فحــتى ايــة ســنة الملاحــظ في عــدد الموزعــات الآليــة، 

 700بما فيها بريد الجزائر، أما التي هي في طـور الإنجـاز فتقـدر بــ  صارفلدى جميع الم 350" المركبة"عدد الأجهزة المنجزة 
هـــذه الأجهـــزة لـــدورها في تمكـــين  جهـــاز، فحـــتى وإن تم تركيـــب هـــذه الأجهـــزة تبقـــى جـــد محـــدودة، والعـــبرة أيضـــا بمـــدى أداء

حاملي البطاقات من السحب في أي وقت وتجنب الانتظار أمام الشبابيك، ولكـن الملاحظـة الميدانيـة تؤكـد أن معظـم هـذه 
  .  صارفالأجهزة معطلة بل أصبحت مجرد ديكور يزين واجهات مقرات الم

  

  :موقع المصارف التجارية الجزائرية من الحوكمة: ثالثا
بأــا ذلــك النظــام الــذي "تعريفــا لحوكمــة الشـركات   OCDEقـد حــددت منظمــة التعــاون الاقتصـادي والتنميــة 

يــتم مــن خلالــه توجيــه و إدارة شــركات الأعمــال و يحــدد هيكــل الحوكمــة الحقــوق والمســؤوليات بــين مختلــف الأطــراف ذات 
كما يحـدد قواعـد وإجـراءات اتخـاذ القـرارات المتعلقـة   الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح،

بشــؤون الشــركة، كــذلك يحــدد الهيكــل الــذي يــتم مــن خلالــه وضــع أهــداف الشــركة ووســائل تحقيقهــا و وســائل الرقابــة علــى 
  .1"الأداء

سـتوى المطلـوب رغـم الجزائريـة فإـا مازالـت لم ترقـى إلى الم صـارفو فيما يتعلـق بمـدى تبـني تطبيـق مبـادئ الحوكمـة في الم    
وجـــود بعـــض الـــدلالات والمؤشـــرات الـــتي يمكـــن تفســـيرها بأـــا مؤشـــرات أوليـــة تـــوحي ببدايـــة إدخـــال هـــذه المبـــادئ في إدارة 

  .العمومية الجزائرية صارفالم
  :الدلالات تتمثل في العناصر الآتيةبأن أهم و يعتقد الباحث 

علميــة بالإضــافة إلى إبــرام عقــود نجاعــة بــين الجهــات الوصــية يــتم علــى أســاس الكفــاءة ال صــارفأصــبح تعيــين مســيري الم -
  .وهؤلاء المسيرين من أجل الدفع بتطوير الأداء والحرص على تحقيق نتائج جيدة

تمكين الجهاز المصـرفي مـن آليـات الـتحكم الخـارجي والـتي تتمثـل في الهيئـات الرقابيـة الخارجيـة أي تلـك المتمثلـة في اللجنـة  -
-26المـؤرخ في  11-03، و تجلـى ذلـك مـن خـلال الأمـر صـارفهـا صـلاحيات واسـعة بمراقبـة أنشـطة المالمصرفية و إعطائ

بوضــع نظــام المراقبــة الداخليــة، و إنشــاء لجــان خاصــة  صــارفالمعــدل والمــتمم لقــانون النقــد و القــرض إلــزام الم 08-2003
العموميــة اســتفادت مـــن برنــامج دعــم وعصــرنة النظـــام المــالي الــذي أقــره الإتحـــاد  صــارفبــإدارة المخــاطر، و نشــير هنـــا أن الم

علـــى إجــراء عمليــات التـــدقيق الــداخلي، و إرســـاء قواعــد محاســـبية، و  صــارفمــن أجــل مســـاعدة الم AMSFA2الأوربي 
  .وضع مخطط مراقبة التسيير

اء مجلـس الإدارة، و الوصـاية باعتبـار أن الدولـة إعطاء صلاحيات أوسع ـالس الإدارة، و تحديـد الأطـر الـتي تحكـم أعضـ -
 .العمومية صارفهي المالك الوحيد لرأس المال الم

                                                 
  .07/04/2003<��7ة ا��ا�.&، ا�'�, � \ �م أ"�ن ا�;�,�ت �d ا��7EDر، اWھ�ام اD@���دي،  1
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، تم ســن أول قــانون جزائــري لحوكمــة الشــركات بــدعم مــن لعــض الهيئــات الدوليــة المختلفــة، 2009وفي مــارس مــن ســنة  -
القـانون بشـكل ملـزم، ورغـم هـذا فقـد أدت ولكن يتم العمل بمبادئ هذا القانون بشكل طوعي، حيث لا يمكن فرض هذا 

حداثة منهج حوكمة الشركات في الجزائر إلى صعوبة حصوله على شـعبية كبـيرة لـدى رؤسـاء الشـركات، ويمكـن إرجـاع ذلـك 
      1.إلى قضايا الشفافية والإفصاح وتدفق المعلومات

إلا أنـه يجـب أن تـدعم  ،ائرية لا يزال في مرحلته الأوليةو في الأخير يمكننا القول أن تطبيق الحوكمة في المنظومة المصرفية الجز 
التجربـــة خاصـــة في ظـــل انفتـــاح الســـوق المصـــرفية وزيـــادة المنافســـة أيـــن تصـــبح للحوكمـــة دور فعـــال في ضـــبط الأطـــر العمليـــة 

  .والأنشطة حتى تتفادى الانحرافات وتجنب وقوع الأزمات المالية

  

  والرقابةتحديات الالتزام بالضبط : المطلب الثاني
تعتبر الرقابة المصرفية عامل مهم لزيادة الصلابة المصرفية، ومنه انتشار الثقـة في الأسـواق النقديـة والماليـة والـتي تعتـبر   

الأســاس القــائم عليهــا هــذان الســوقان، ولهــذا لجــأت الجزائــر لتبــني مقــررات لجنــة بــازل للســلامة المصــرفية، مــن أجــل ضــمان 
ن الإجراءات لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال في الجزائـر لمـا لهـا مـن انتشـار في ظـل حقوق المودعين، كما عمدت لوضع جملة م

التحريـــر المصـــرفي والـــذي ســـيتم إبـــرازه في هـــذا المطلـــب، ولمـــا لهـــا مـــن أضـــرار جســـيمة علـــى الاقتصـــاد، العائـــدة مـــن اســـتعمال 
  .ته الوسيلة الحديثة لتعزيز الرقابة المصرفيةالتطرق لواقع عصرنة نظام الدفع الجزائري بصف  يرخالأالأموال القذرة، وليتم في 

    

  ).مقررات لجنة بازل(الالتزام بمعايير السلامة المصرفية: أولا
، والــتي كانـــت 2003الخاصــة لســـنة  صــارفشــهدت الجزائــر اســـتقرارا في المنظومــة المصــرفية الجزائريـــة، بعــد أزمـــة الم

، نســبة 2و 1ير الســلامة المصــرفية الصــادرة مــن مقــررات لجنــة بــازل بمثابــة درس للســلطات النقديــة والــتي أدى ــا لتبــني معــاي
  .لمدينة بازل السويسرية، والتي تبنتها الجزائر لرفع درجة الصلابة المصرفية وكفاءة الرقابة المصرفية

  الجزائرية بأنظمة الرقابة مصارفمدى التزام ال  - 1
المتعلقـــة بقـــانون النقـــد والقـــرض، حاولـــت الجزائـــر ، 14/04/1990في  10-90بصـــدور قـــانون النقـــد والقـــرض 

العاملـة بـالجزائر حريـة  مصارفتكييف وضع النظام المصرفي الجزائري المساير لمتطلبات اقتصاد السوق، فبموجبه أصبحت لل
مـــا تمويـــل مختلـــف القطاعـــات الاقتصـــادية، وتقـــديم الائتمـــان لمختلـــف الآجـــال طبقـــا لظـــاهرة الشـــمولية في العمـــل المصـــرفي، ك

، أمـــام القطـــاع الخـــاص الأجنـــبي إضـــافة إلى تعزيـــز رقابـــة البنـــك -بموجـــب هـــذا القـــانون –فتحـــت الســـوق المصـــرفية الجزائريـــة 
وتمكينـه مـن أداء عملـه في إطـار مـن الاسـتقلالية، وقـد تعـززت هـذه الإصـلاحيات  صـارفعلـى الم –بنك الجزائـر  –المركزي 

ثم الأمــر رقــم  2001لســنة 01-01لقــانون، والــتي تمثلــت في الأمــر رقــم أكثــر بموجــب التعــديلات الــتي أدخلــت علــى هــذا ا
  .2003لسنة  03-11
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وكنتيجــة للانفتــاح كـــان لزامــا علــى النظـــام المصــرفي الجزائــري أن يســـاير التنظيمــات الحديثــة والمعـــايير العالميــة وأهمهـــا 
المحـــدد لقواعـــد الحيطـــة  1991أوت  14بتـــاريخ  09-91التنظـــيم رقـــم  راصـــدإ تممقـــررات لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصـــرفية، فـــ

والــتي جــاءت لتفصـــيل  1994نــوفمبر  29في  74-94المؤسســات الماليــة، ثم التعليمــة رقــم و  صــارفوالحــذر في تســيير الم
  .09-91وتوضيح كيفية تطبيق التنظيم رقم 

وأهمهمـا تلـك المتعلقـة معظم المعدلات المتعلقـة بقواعـد الحيطـة والحـذر المعروفـة عالميـا  74-94حددت التعليمة رقم 
تطبـق % 8الالتزام بنسـبة مـلاءة لـرأس المـال أكـبر أو تسـاوي  صارفبكفاية رأس المال، حيث فرضت هذه التعليمة على الم

بشــكل تــدريجي مراعــاة للمرحلــة الانتقاليــة الــتي يمــر ــا الاقتصــاد الجزائــري نحــو نظــام اقتصــاد الســوق، وحــددت أخــر أجــل 
  .1وذلك وفقا للمراحل الآتية ،1999لذلك اية ديسمبر 

  .1995مع اية شهر جوان % 4 •
  .1996مع اية شهر ديسمبر % 5 •
  .1997مع اية شهر ديسمبر % 6 •
  .1998مع اية شهر ديسمبر % 7 •
  .1999مع اية شهر ديسمبر % 8 •

في جزئـه الأساسـي، بينمـا  مصـرفمـن التعليمـة السـابقة كيفيـة حسـاب رأس المـال الخـاص لل 05وقد حـددت المـادة 
، ومجمـوع هـذين الجـزأين يشـكل رأس المـال مصـرفالعناصر التي تحتسب ضمن رأس المـال التكميلـي لل 7و 6حدد المادتان 

مــن التعليمــة مجمــوع العناصــر الــتي يتــوفر فيهــا عنصــر المخــاطرة، ثم صــنفتها المــادة  08، بينمــا بينــت المــادة مصــرفالخــاص لل
مشـاة لمـا  ةطر الخاصة ا سـواء بالنسـبة لعناصـر الميزانيـة أو عناصـر خـارج الميزانيـة، وكـل ذلـك بطريقـوفقا لأوزان المخا 11

  .ورد في مقررات بازل الأولى
 14الــذي صــدر بتــاريخ  03-02أمــا بالنســبة لاتفاقيــة بــازل الثانيــة فقــد أصــدر بنــك الجزائــر المرســوم التنظيمــي رقــم 

لمؤسســـات الماليـــة علـــى تأســـيس أنظمـــة للمراقبـــة الداخليـــة، والـــتي تســـاعدها  علـــى وا صـــارفوالـــذي يجـــبر الم 2002نـــوفمبر 
  .، تماشيا مع ما وردا في هذا الاتفاق-الائتمانية، السوقية، التشغيلية–مواجهة المخاطر

ئـر إصـدار إلا أن اتفاقية بازل الثانية تتميز بالكثير من التعقيد وبالتالي الصعوبة في التطبيق، مما يتطلب من بنك الجزا
تعليمــات لتوضــيح كيفيــة تطبيــق التنظــيم الســابق وذلــك حــتى لا يتــأخر عــن الأجــل المحــدد لــه عالميــا كمــا حــدث مــع اتفاقيــة 

  .بازل الأولى
الــذي تطبقــه الجزائــر في إطــار  –دعــم وعصــرنه القطـاع المــالي الجزائــري  ∗-AMSFAوفي هـذا الصــدد فــإن برنــامج 

متــد إلى أربــع ســنوات، قــد تمكــن مــن تأســيس نظــم المراقبــة الداخليــة او  2002، والــذي بــدأ فعليــا ســنة MEDAبرنــامج 

                                                 
1  -  F@ا��.�� � ر U"94 -74  &� �[رu 29ا�  �� ��E1994 رh'ا)� ا�'�$� وا��@ �	�'�* ��  03ا� �دة . ا� �.�

∗ - Amsfa"Appui à la Modernisation du Secteur Financier Algérien" 
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بنــك الصــندوق الــوطني للتــوفير والاحتيــاط : عموميــة فقــط لحــد الآن وهــي مصــارفحســب اتفاقيــة بــازل الثانيــة لــدى ثلاثــة 
CNEP-Banque  وبنك التنمية المحليةBDLبنك الفلاحة والتنمية الريفية ،BADR1.  
أصـبح الظـاهرة بمبـالغ ضـخمة الخاصـة في الجزائـر، فـإن الاخـتلاس  مصـارفس هو الظاهرة المميـزة للوإذا كان الإفلا

تعلـن إفلاســها، إلا أن  صــارفوبـالرغم مــن أن المبـالغ الضـخمة تكفــي لأن تجعـل هـذه الم ،2العموميــة فيهـا مصـارفالمميـزة لل
، وذلـــك بســـبب كـــون هـــذه la ruée bancaire صـــرفيهـــذه الاختلاســـات لم تـــؤد إلى مـــا يســـمى بظـــاهرة الـــذعر الم

أن الدولـــة ســـوف تتحمـــل جميـــع الخســـائر والـــديون بـــ ،تقـــاد الســـائد في أوســـاط المتعـــاملينعموميـــة، والاع مصـــارف صـــارفالم
  . المتعلقة بالقطاع العمومي

 صـارفإن مكافحة هذه الظاهرتين لا تأتي إلا بوجود رقابتين مكملتين لبعضها البعض، رقابة داخلية مـن طـرف الم
الصـــادرة في ايـــة ســـنة  –وأخـــرى خارجيـــة مـــن طـــرف البنـــك المركـــزي فبالنســـبة للرقابـــة الأولى فـــإن تعليمـــة رئـــيس الحكومـــة 

ية، والحســابات علــى مســتوى كــل الولايــات لــن صــرف، بتعيــين أعــوان مكلفــين بالرقابــة اليوميــة لكــل العمليــات الم– 2005
طــرف الوكــالات، ولــيس مــن جهــة خارجيــة مثــل البنــك المركــزي أو وزارة  ينتظــر منهــا الكثــير، بســبب أن هــؤلاء يعينــون مــن

  .3المالية
فيما يتعلق بمؤشرات الصلابة المالية، تتطابق نسبة الملاءة الخاصة بالمصارف العمومية والخاصة بصفة واسعة مع و 

السنة تبلغ نسبة الملاءة في اية نفس حيث ، 2010متطلبات التنظيم الاحترازي في هذا اال، مسجلا تعزيزا في 
في  %22.11للمصارف الخاصة، مقابل  %29.19للمصارف العمومية و % 21.78، منها %23.31الإجمالية 
  4).بالنسبة الثانية %34.91بالنسبة للأولى، و 19.57%(،2009

 

  .محاربة تبييض الأموال في الجزائر: ثانيا

صادية التي يشهدها عصرنا الحـديث، حيـث فرضـت هـذه الظـاهرة تعد عمليات غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقت  

  .نفسها في مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء في ظل التحرر المالي الذي تشهده الأسواق المالية العالمية

وتواصــل ظـــاهرة غســـيل الأمـــوال نموهـــا بشــكل متزايـــد ممـــا أصـــبح يهـــدد الاســتقرار الاقتصـــادي العـــالمي، نظـــرا لضـــخامة   

تم غسلها كل عام والتي تتدفق عبر النظـام المـالي العـالمي، وأيضـا لارتبـاط هـذه الظـاهرة بظـاهرة تمويـل الإرهـاب يالأموال التي 

  .روعة كالمخدرات وتجارة الجنس وغيرهاوتجارة الأسلحة وغيرها من التجارة غير المش
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4  Banque d’Algérie, Rapport 2010, juillet 2011, p 96.  



 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

131 

  : تعريف غسيل و تبيض الأموال -1

هنـــاك عـــدة تعـــاريف أو مقاربـــات والـــتي جمعهـــا الأخضـــر عـــزي، الـــتي حـــاول أصـــحاا التحديـــد الـــدقيق لمفهـــوم غســـيل 
 : 1الأموال منها

تغيـير هويـة ومصـدر الأمـوال  يقصد بغسيل الأموال كل معاملة مصرفية هـدفها إخفـاء أو: "في التعريف الأول حيث يقول

  ".المحصل عليها بإتباع أساليب غير قانونية وغير شرعية حتى تظهر وكأا من مصادر مشروعة

أن غســيل الأمــوال هــو إخفــاء أو تمويـــه المصــدر غــير المشــروع للأمــوال الناتجــة عــن الاتجـــار في " :التعريــف الثــاني ووجــد في

ية في مصــرفاولــة اســتثمار هــذه الأمــوال في مشــاريع اســتثمارية، أو في حســابات المخــدرات وكــل التجــارة غــير المشــروعة، ومح

  ".شكل ودائع حتى تظهر و كأا مشروعة و مصدرها مشروع

يعـــبر مفهـــوم غســـيل الأمـــوال عـــن مجموعـــة مـــن العمليـــات المســـتمرة ـــدف إلى إدخـــال "  :بقولـــهالتعريـــف الثالـــث وأضـــاف 

مشــروعة وغــير مرخصــة مــن خــلال أنشــطة خفيــة إلى قنــوات الإقتصــاد الرسمــي بغيــة الأمــوال القــذرة الناتجــة عــن أنشــطة غــير 

  ، "يةصرفإكساا صفة الشرعية عن طريق الوساطة الم

ونلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذه التعـــاريف أـــا تلتقـــي في عنصـــرين مهمـــين همـــا، لا شـــرعية المصـــدر، وإتبـــاع الأســـاليب التمويهيـــة 

هــــي القنــــوات الرئيســــية الــــتي تعــــبر منهــــا هــــذه  صــــارفسمــــي، و مــــن الواضــــح أن الملرســــكلة الأمــــوال وإدخالهــــا في الإطــــار الر 

 ".الأموال

 الأمـوال تبيـيض اعتـبر فقـد، 02-12في الأمـر رقـم  2وقد فصل في مفهوم تبيـيض الأمـوال، المشـرع الجزائـري في المـادة 

 "2:هو أحد الحالات الآتية

 أو  جريمة، بغرض إخفاء  من  مباشرة  غير  أو  مباشرة  أا عائدات  الفاعل  علم  مع نقلها، أو  الأموال  تحويل )   أ
  الأصـلية الـتي  الجريمـة  ارتكـاب  في  متـورط  شـخص  أي  أو مسـاعدة  الأمـوال  لتلـك  المشـروع  غـير  المصـدر  تمويـه 

 .لأفعاله  الآثار القانونية  من  الإفلات  على الأموال،  هذه  منها  تحصلت
 الحقـوق حركتهـا أو أو فيهـا التصـرف كيفيـة أو مكاـا أو أو مصـدرها للأمـوال الحقيقيـة الطبيعـة تمويـه وأ إخفـاء )   ب

 .أا عائدات إجرامية الفاعل علم ا، مع المتعلقة
 تشـكل عائـدات أـا تلقيهـا وقـت بـذلك القـائم الشـخص اسـتخدامها مـع علـم أو حيازـا أو الأمـوال اكتسـاب )   ج

  ".إجرامية
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  : مكافحة غسيل الأموال في الجزائر - 2

حرصـا مـن المشــرع الجزائـري علــى مكافحـة هــذه الظـاهرة بمــا لهـا مـن آثــار سـلبية كبــيرة علـى الاقتصــاد الـوطني، تم ســن  -

  :مجموعة من الأحكام القانونية والمالية وكذا اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها

 20تحــدة لمكافحــة الاتجــار بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة الموقــع عليهــا بتــاريخ المصــادقة علــى الاتفاقيــة الدوليــة للأمــم الم -

  .1995يناير  28المؤرخ في  41-95من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1988ديسمبر 

ــــ  1417صـــفر عـــام  23المـــؤرخ في  22-96إصـــدار الأمـــر رقـــم  - ـــة ســـنة  09الموافـــق ل والمتعلـــق بقمـــع  1996جويلي
  .مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

مــن طــرف الجزائــر بموجــب  1998افريــل  22المصــادقة علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الموقعــة في القــاهرة في  -

  .1998ديسمبر  07المؤرخ في  413-98المرسوم الرئاسي رقم 

قية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب المعتمـدة مـن طـرف الجمعيـة العامـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة الصـادرة المصادقة على الاتفا -

ديســــمبر  23المــــؤرخ في  445-2000مــــن طــــرف الجزائــــر بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم  1999ديســــمبر  09بتــــاريخ 

2000.  

ة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال باعتبارهــا مؤسســة عموميــ 2002إنشــاء خليــة معالجــة الاســتعلام المــالي ســنة  -
المــالي، تكلــف بمكافحــة تبيــيض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتســتلم ــذه الصــفة تصــريحات الاشــتباه المتعلقــة بكــل عمليــات 
تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في القـانون، فتقـوم بمعالجتهـا بكـل 

لطـــرق والوســـائل المناســـبة، و ترســـل عنـــد الاقتضـــاء الملـــف المتعلـــق بـــذلك إلى النيابـــة كلمـــا كانـــت الوقـــائع المصـــرح ـــا قابلـــة ا
 .للمتابعة الجزائية

المتضـــمن قـــانون  24/12/2002المـــؤرخ في  11-02إدراج مـــواد مرتبطـــة بمكافحـــة تبيـــيض الأمـــوال في القـــانون رقـــم  -
 ).110 -104المواد من ( 2003المالية لسنة 

تعــديل قــانون العقوبــات بــإدراج أحكــام عقابيــة علــى عمليــات تبيــيض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتتعلــق هــذه الأحكــام  -
 :على الخصوص بـ

والمؤسسـات الماليـة بالتأكـد مـن هويـة وعنـوان زبائنهـا قبـل فـتح أي حسـاب أو القيـام بـأي عمليـة ماليـة  صـارفإلزام الم*   
 .لام بكل الطرق القانونية عن مصدر الأموال ووجهتهاأو مصرفية، والاستع

 ةبكـل عمليـة مشـكوك فيهـا مـن قبـل الأشـخاص الطبيعيـ ،المكلفـة بالاسـتعلام المـاليو وجوب إخطار الهيئة المتخصصة *   
 .والمعنوية الملزمة قانونا بواجب الإخطار بالشبهة

والمؤسسـات الماليـة، وضـرورة توفيرهـا  صـارففي مجـال مراقبـة المتوسيع صلاحيات اللجنـة المصـرفية التابعـة لبنـك الجزائـر *   
 .والمؤسسات المالية صارفلبرامج الكشف عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى الم
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وقــد (عنــدما يفــوق الــدفع مبلغــا معينــا يحــدده التنظــيم  اســتعمالهرد الاعتبــار للصــك كوســيلة وفــاء وتعامــل مــالي بــإلزام *   
 .1)2006ألف دج بموجب قانون المالية لسنة  50حدد بمبلغ 

 .لهيئات الدولية المماثلة لهااضرورة التعاون الدولي بين المؤسسات والهيئات المالية الوطنية و *   
 .ة والأجنبيةضرورة التعاون القضائي بين الجهات القضائية المختصة الوطني*   
  .إدراج عقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون*   
يتعلـق بالرقابـة علـى عمليـات  2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05قانون رقم  -

 .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها

  
  ت المصرفية بالتكنولوجيا الحديثةعصرنة نظام المدفوعا: ثالثا

يشمل نظام الدفع الذي تم إدخاله هيئـات الوسـاطة الماليـة، وأدوات ووسـائل الـدفع، وطـرق الـدفع والتحصـيل والى 
جانب هذه العناصر الثلاث يتم إعادة إدماج نظام المعلومات بين هيئات الوساطة المالية ويهدف مشـروع تحـديث وعصـرنة 

  :2نظام الدفع  إلى
والسوق المالي، وخاصة تطوير نظـام المـدفوعات  صارفوضع بنية أساسية ذات فعالية كبيرة في معالجة العمليات مابين الم -

  .للمبالغ الكبيرة
  .تطوير معايير ومقاييس النظام المستقبلي لتعويض التحويلات ذات المبالغ الصغيرة -
وري مــن أجــل فعاليــة الرقابــة المصــرفية، وحســن تســيير وإدارة تحــديث وعصــرنة نظــام المعلومــات لبنــك الجزائــر كعنصــر ضــر  -

  .السياسة النقدية
  .والمؤسسات المالية، لتسهيل المبادلات وتبادل المعلومات  صارفتقوية بنية الاتصالات بين بنك الجزائر ومختلف الم -
  .الوصول إلى نظام دفع وتحويل المعلومات والأموال بطريقة سريعة وفعالة وآمنة  -
  .لإثبات الإلكتروني والتوقيع الإلكترونيلتحديد الإطار القانوني الذي يحدد قواعد المعاملات الإلكترونية، كطرق  -

 ∗∗∗∗)RTGS(نظام المدفوعات القيم الكبيرة خلال الوقت الحقيقي -1
، أيــن يـــتم تحويــل المبـــالغ الكبـــيرة صـــارفنظــام المـــدفوعات للقــيم الكبـــيرة خــلال الوقـــت الحقيقــي هـــو نظــام دفـــع مــابين الم   

 2004والتحـــويلات المســـتعجلة  الـــتي تفـــوق قيمتهـــا عشـــرة ملايـــين دينـــار، وتم الشـــروع في تنفيـــذ هـــذا النظـــام خـــلال ســـنة 
وبالفعـل تم تشـغيله بصـفة ائيـة  2005وذلك بتحديد الخصائص التقنية والتشغيلية ، وشرع في مرحلته التجريبية مع ايـة 

مــدى اســتجابته و وهــذا بحضــور ممثلــي البنــك الــدولي للتأكــد مــن ســلامة تشــغيل النظــام ،  2006فيفــري  مــع مطلــع شــهر
  .للمعايير المعمول ا دوليا

                                                 
1  �-Wة ا�#��، ���م ا�	4534، ا�.�د 2005أ,��*�  23/�.  

2    ���� �
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 �7ر	� ا�
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�	� ا��	 ��اط�� ا�;.���، %��	� *�b ا�
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∗   RTGS : régime de traitement des grandes sommes. 
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ك المركــزي مــن مراقبــة حركــة التحــويلات الماليــة واكتشــاف عمليــات نــإن تطبيــق نظــام الــدفع للمبــالغ الكبــيرة ســيمكن الب   
  .التجارية  صارفولة لدى المتبييض الأموال، ويحسن من إدارة السي

  نظام المقاصة الإلكترونية -2

ـــة يعتمـــد علـــى المعالجـــة عـــن بعـــد      لتســـويات المعـــاملات فيمـــا بـــين   Télétraitementنظـــام المقاصـــة الإلكتروني
بــين  والمؤسســات الماليــة ، ويعــرف بنظــام الــدفع الشــامل للمبــالغ الصــغيرة، بحيــث تــتم عمليــة المقاصــة بصــورة آليــة صــارفالم
ـــربط الشـــبكي فيمـــا بينهـــا وهـــذا تحـــت إشـــراف وإدارة البنـــك المركـــزي صـــارفالم ويهـــدف نظـــام المقاصـــة  ،بالإعتمـــاد علـــى ال

  :1الإلكترونية إلى
  .لعمليات الدفع التي ينفذها المتعاملون صارفالتبادل مابين الم) Automatisation( تالية -
  .مصرفأجال التحصيل بالمقارنة بالعمليات التي يقوم ا كل  تقليص -
  .ضمان امن المبادلات لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل في المحاسبة -
أرصـدة التسـوية، إذ يصـبح هنـاك حسـاب واحـد للتسـوية مـع رصـيد واحـد صـافي ) Centralisation(إمكانية مركزة  -

  .صارفيمكن متابعته مركزيا من طرف الم
  .التجارية صارفين تسيير السيولة على مستوى المتحس -
  .تمكين البنك المركزي من التحكم ومراقبة الكتلة النقدية -

ولنجــاح نظــام المقاصــة الإلكترونيــة يجــب تحديــد  طبيعــة المتــدخلون في نظــام المقاصــة الإلكترونيــة، وتحديــد وســائل الــدفع     
  . لمقاصة الإلكترونية وكيف يتم تنظيم يوم المقاصة الإلكترونيةالتي يتم تبادلها بين المشاركين بواسطة نظام ا

 2004في أوت  صـرفبإنشـاء مركـز مـا قبـل المقاصـة بـين الم 2وفي إطار تحديث نظـام الـدفع للقـيم الصـغيرة قـام بنـك الجزائـر
  : ويهدف إلى ضمان انجاز نظام المقاصة الإلكترونية ، والمساهمين في هذا النظام هم

علــى  2005التجاريــة والخزينــة العموميــة وبريــد الجزائــر، وحــددت الآجــال بحيــث انطلــق فيــه ســنة  صــارفائــر والمبنــك الجز    
   2006.3وهو ما فعليا، حيث تم تشغيله في فيفري  ،2006أن يبدأ فيه بصورة عملية مع بداية 

وتؤكد السـلطات الماليـة في الجزائـر وعلـى رأسـها بنـك الجزائـر أن عمليـة تحـديث وعصـرنة نظـام الـدفع ستتجسـد فعليـا مـن    
هـــذه الشـــبكة تعـــد القاعـــدة الأساســـية لتشـــغيل نظـــام  RMI صـــارفخـــلال الشـــروع في تشـــغيل الشـــبكة النقديـــة مـــابين الم

RTGS ية و التوسـع في تطبيـق صـرفح بتعمـيم اسـتعمال البطاقـات المونظام المقاصة الإلكترونية، إن هـذه الشـبكة ستسـم
  .الصيرفة الإلكترونية 

إن تشــغيل هــذه الشــبكة يتطلــب حجــم اكــبر مــن الإســتثمارات الموجهــة لاقتنــاء الأجهــزة الإلكترونيــة الحديثــة وبــالنظر إلى    
الوقـــت جـــد مناســـب لتحـــديث وعصـــرنة النظـــام الوضـــعية الماليـــة المريحـــة الـــتي تتمتـــع ـــا الجزائـــر في الوقـــت الـــراهن فنـــرى بـــأن 

مــــن أداء دورهــــا بفعاليـــــة في ظــــل تعـــــاظم  صـــــارفالمصــــرفي الجزائــــري  واكتســـــاب تكنولوجيــــا الصــــناعة المصـــــرفية لتمكــــين الم
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التحديات التي حملتها التطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية والمنافسة الشديدة التي أصبحت تميـز السـوق المصـرفية في 
  .دمات المصرفية الإلكترونيةالخ

  

  .أهم متطلبات البيئة المصرفية: المطلب الثالث

تعتبر المصارف نظام مفتوح يؤثر ويتأثر ببيئتـه ولهـذا، فمسـتوى التأهـل في البيئـة يلعـب دور إيجـابي في تسـريع عمليـة   

أهمهــا  اختيــارتأهيــل المصــارف، ولتعــدد العوامــل المــؤثرة في المصــارف ولهــا طبيعــة مؤهلــة للقــدرة التنافســية للمصــارف، تم 

  . والتي لها علاقة مباشرة مع العناصر السالفة الذكر

    

  :مواكبة المعايير المصرفية الدولية: أولا
في ضــوء مــا تمــوج بــه الســاحة المصــرفية العالميــة مــن تطــورات هامــة فرضــت علــى صــانعي السياســة المصــرفية و المؤسســات     

الجزائريــة مطالبــة بمراعــاة  صــارفتحقيــق الســلامة المصــرفية الدوليــة، فالم الدوليــة وضــع العديــد مــن القواعــد و المعــايير الراميــة إلى
هــذه القواعــد في ســـياق ســعيها إلى تنويـــع خــدماا و الارتقــاء بمســـتوى الخدمــة المقدمـــة بالســوق المصــرفية، و مـــن بــين أهـــم 

  :1االات التي ينبغي العمل على مواكبتها نذكر ما يلي

  :تدعيم القواعد الرأسمالية -1

أهميـــة متناميـــة بوصـــفها خـــط الـــدفاع الأول عـــن أمـــوال المـــودعين   و صـــمام  صـــارفتحتـــل قضـــية تـــدعيم رؤوس أمـــوال الم    
علــــى تنويــــع خدماتـــــه و  مصــــرفالأمــــان في مواجهــــة الصــــدمات و الأزمــــات، فضـــــلا عــــن أهميتهــــا في مــــنح قــــدرة أكـــــبر لل

اني بشـأن كفايـة رأس المـال لوضـع قواعـد جديـدة تعكـس بإصدار مشروعها الث إستخداماته، و من ثم فقد اهتمت لجنة بازل
المخــاطر الحقيقيــة الــتي يواجههــا العمــل المصــرفي في الوقــت الــراهن، و علــى الــرغم مــن أن المقترحــات الجديــدة لم ترفــع الحــد 

كـــن أن دراج أنـــواع جديـــدة مـــن المخـــاطر يمإإلا أن %) 8(الأدنى لمعـــدل كفايـــة رأس المـــال عـــن المســـتوى المعمـــول بـــه حاليـــا 
الجزائريـة اسـتيفاءه خاصـة  صـارفيؤدي إلى زيادة كبـيرة في الحجـم المطلـق لمتطلبـات رأس المـال، الأمـر الـذي يصـعب علـى الم

  .في ظل ضعف قاعدة رأس المال ا و صغر حجمها
مـــن حيـــث رأس المـــال و هـــو بنـــك  مصـــرفالعموميـــة الجزائريـــة، بحيـــث أكـــبر  مصـــارفتشـــهد قاعـــدة رأس المـــال لل

ـــه  الفلاحـــة ـــة لا يتجـــاوز رأسمال ـــة الريفي في العـــالم رأسمالهـــا يعـــد بملايـــير  صـــارفمليـــون دولار، في حـــين نجـــد الم 440و التنمي
وفقـــا للمعـــايير الدوليـــة،  صـــارفالـــدولارات، و هـــذا مـــا يســـتوجب علـــى الســـلطات الجزائريـــة رفـــع رأس المـــال بالنســـبة لهـــذه الم

العموميـة لتقويـة قاعـدة رأس المـال و تحقيـق المزايـا الـتي تـنجم عـن  صـارفبالإضافة إلى القيام بعمليات الانـدماج فيمـا بـين الم
  .  الجزائرية مصارفعملية الاندماج لزيادة القدرة التنافسية لل

                                                 
1   ��
  .12:، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص2003، 35/ �7ر	� "�� ا�.�*��، *�b ا3B=��ر	�، ا� 



 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

136 

، 1999بنهايــة عــام % 8التقيــد بمعــدل كفايــة رأس المــال ب صــارفو في ضــوء مــا تقــدم، فــإن بنــك الجزائــر ألــزم كافــة الم    
مليـــون  500مليـــار ديناربعـــدما كـــان  2.5إلى  صـــارف، تم رفـــع الحـــد الأدنى لرأسمـــال الم1 01– 04وبموجـــب النظـــام رقـــم 

  . دينار

  :مصارفتطوير السياسات الائتمانية بال -2

فية الـتي احتلـت فيهـا قواعـد مـنح الائتمـان مكانـة هامـة، و حددت لجنة بازل رؤيتهـا الخاصـة بالرقابـة علـى المخـاطر المصـر    
قد اشتملت تلـك القواعـد علـى ضـرورة كفايـة القواعـد الإرشـادية لمـنح الائتمـان، وكفايـة سياسـات تقيـيم جـودة الأصـول، و  

ل تصـل كفاية مخصصات الـديون المعدومـة، و وضـع ضـوابط للحـد مـن مخـاطر التركـز و الـتي تقـدر عـادة بنسـبة مـن رأس المـا
  %. 25إلى 
مــع زيــادة  صــرفاختصاصــات الجهــات المســئولة عــن مــنح الائتمــان بالم مصــرفيجــب أن تحــدد السياســة الائتمانيــة لكــل     

  .في الرقابة على عمليات الائتمان صرففاعلية دور إدارة التفتيش بالم

  Risk Managementالاهتمام بإدارة المخاطر -3

في ضــوء مـــا شــهدته الصـــناعة المصــرفية مـــن انفتــاح غـــير مســبوق علـــى الأســواق الماليـــة العالميــة و التطـــور الســريع للتقـــدم     
التكنولــوجي، فضــلا عــن تنــامي اســتخدام الابتكــارات الماليــة أصــبحت الصــناعة المصــرفية ترتكــز في مضــموا علــى فــن إدارة 

  :2ثلاثة مراحل مترابطة و هي المخاطر و لاشك أن حسن إدارة المخاطر يتطلب
  .تعريف المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي -
  .القدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خلال نظم معلومات مناسبة -
قـــدرة الإدارة علـــى مراقبـــة تلـــك المخـــاطر قياســـاً بمعـــايير مناســـبة و اتخـــاذ القـــرارات الصـــحيحة في الوقـــت المناســـب لتعظـــيم  -
ائد مقابل تحجيم المخاطر، وهو ما يتطلب جهـد متواصـل يمثـل صـميم العمـل المصـرفي، ومـن المعـروف أن العمـل المصـرفي الع

يتعـرض للعديـد مـن المخـاطر والمتمثلـة في مخـاطر الائتمـان والعمليـات المصـرفية، أسـعار العائـد، السـيولة، الاسـتثمار، السـمعة 
  .المخاطر الإلكترونيةوالالتزام بالقوانين المعمول ا فضلا عن 

لاســــيما و أن معــــدل كفايــــة رأس المــــال وفقــــا  -ونظــــرا لتنــــوع تلــــك المخــــاطر وأهميــــة قياســــها وإدارــــا بأســــلوب علمــــي     
الجزائريـــة أن تبـــدأ علــى الفـــور باتخـــاذ  صــارففــإن علـــى الم -للمقترحــات الجديـــدة للجنــة بـــازل يعتمـــد عليهــا بصـــورة رئيســـية 

   :ق ذلك من خلال مايليالعديد من الإجراءات لتحقي

العمــل علــى حســن إدارة المخــاطر مــن خــلال تحقيــق القــدرة علــى قيــاس كافــة أنواعهــا و إنشــاء إدارات خاصــة لوضــع و  -
متابعــة تنفيـــذ السياســـة المتبعـــة بالنســبة للمخـــاطر، و أخـــرى لمتابعـــة تنفيـــذ السياســات الائتمانيـــة الموافـــق عليهـــا و تقويـــة دور 

  .عيل دورها بحيث تستطيع توقع المخاطر قبل حدوثها بدلا من التعامل معها بأسلوب رد الفعلالرقابة الداخلية و تف
  .تدريب الكوادر المصرفية بصفة مستمرة في هذا اال -
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  .توفير الأنظمة المعلوماتية لإدارة المخاطر أو ما يعرف بتكنولوجيا إدارة المخاطر -

  :مصارفوضع آلية للإنذار المبكر بال -4

تعاظم الاهتمام بموضوع سلامة النظام المالي ومع التوجهات القوية لتدعيمها مـن قبـل المؤسسـات الدوليـة، وفي مع 
الــدوليين و لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفية فــإن هنــاك حاجــة ماســة لإنشــاء وحــدات للتنبــؤ  صــرفمقــدمتها صــندوق النقــد والم

علــى الاســتخدام الكــفء لمواردهــا  صــارفالجزائريــة و ذلــك للعمــل علــى زيــادة قــدرة الم صــارفالمبكــر بالأزمــات المصــرفية بالم
ومواجهــة المخــاطر الــتي قــد تواجههــا عنــد القيــام بأعمالهــا، فضــلا عــن معاونــة صــانعي القــرار في التعــرف علــى أيــة اخــتلالات 

  .أولاً بأول قبل تفاقم المشكلاتخاصة في المدى القصير و اقتراح أهم الأساليب و الإجراءات التي تعالج الموقف 
وفي هذا السياق يمكن طرح عدد من التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشـاء وحـدات الإنـذار المبكـر،   

  :نذكر منها
ضرورة توفير نظام جيد للمعلومات لجمع المعلومات الدقيقة و الكافية في الوقـت الملائـم و تحليلهـا لاتخـاذ قـرارات سـليمة  -
  .وضع تصور شامل للأوضاع داخل الجهاز المصرفي و
إيجــاد مجموعــة مناســبة مــن المؤشــرات القياســية و المعياريــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا التنبــؤ بالمخــاطر و ذلــك في ضــوء ظــروف   -

  .، و الوضع الاقتصادي للدولةمصرفكل 
الــدروس المســتفادة منهـا للجهــاز المصــرفي و دراسـة الأزمــات المصـرفية الســابقة الــتي حـدثت بالــدول الناشــئة و اسـتخلاص  -

  .العمل على تلافي الأخطاء التي وقعت فيها
تـــوافر القيـــادات الـــتي تتمتـــع بالثقافـــة الإداريـــة و الـــتي يمكنهـــا التعامـــل مـــع الأزمـــة بأســـلوب علمـــي مـــن منطلـــق خبرـــا في  -

  .االات المصرفية

  :لجهاز المصرفي الجزائرالمركزي لتطوير أداء ا مصرفتفعيل دور الدولة وال -5

يعد تطـوير الجهـاز المصـرفي أحـد الأهـداف الرئيسـية الـتي توليهـا الدولـة أهميـة قصـوى في وقتنـا الحاضـر باعتبـار أنـه مسـألة     
مصيرية في مستقبل الاقتصاد الجزائري، لذا فإننا لا يمكن أن نغفل الدور الذي يمكـن أن تلعبـه الدولـة و مؤسسـاا المختلفـة 

  :  المركزي في تفعيل هذا التطوير و التحديث و هو ما سنوضحه فيما يلي صرفخص المو بالأ

يئـــة المنـــاخ التشـــريعي ليـــتلاءم مـــع المســـتجدات علـــى الســـاحة المصـــرفية الدوليـــة خاصـــة في ظـــل العولمـــة       و التحـــرر  - 
  :  الاقتصادي العالمي، وفي هذا الإطار يجب العمل على ما يلي

ليـــتلاءم مـــع المخـــاطر العديـــدة الـــتي أصـــبحت  صـــارفيـــة الـــدور الرقـــابي و الأشـــراف للبنـــك المركـــزي علـــى المتطـــوير و تقو  -
في ظــل الإقبــال المتزايــد علــى تقــديم المنتجــات المصــرفية المســتحدثة، بحيــث تــتم عمليــة التطــوير في ضــوء  صــارفتتعــرض لهــا الم

  . المبادئ الرقابية التي صدرت عن لجنة بازل

  .، و توحيدها وفقا للمعايير الدوليةصارفدعيم قواعد المحاسبة و المراجعة بالمالعمل على ت -
يصـب في هـذا الاتجـاه  11-03و لعل ما قامت به السلطات الجزائرية من خلال تعديل قـانون النقـد والقـرض بـالأمر      

علــى ســلامة واســتقرار النظــام المصــرفي، وذلــك بغيــة تفعيــل دور الدولــة والبنــك المركــزي في مراقبــة النشــاط المصــرفي والمحافظــة 
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خاصة بعد الهزة التي عرفها بعد فضـيحة بنـك الخليفـة والبنـك الصـناعي والتجـاري وإعـلان إفلاسـهما، ومـا تلاهـا بعـد ذلـك 
  .الخاصة صارفمن اهتزاز ثقة المتعاملين في الم

  

  .مصارفمتطلبات الإفصاح في القوائم المالية لل: ثانيا
المحاســبية الدوليــة في تحســين نوعيــة المعلومــات المحاســبية المقدمــة لمختلــف فئــات المســتخدمين، يســاهم تطبيــق معيــار 

وذلك من خلال تقديم معلومـات ملائمـة وقابلـة للفهـم وذات موثوقيـة عاليـة كمـا أـا تسـاهم في جعـل المعلومـات المحاسـبية 

  .ة للمنظمة نفسها لفترة زمنية متعددةقابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبين القوائم المالي

تختلــف وجهــات النظــر حــول حــدود الإفصــاح الواجــب توفيرهــا في البيانــات الماليــة المنشــورة وينــتج هــذا الاخــتلاف 

أساسا من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقات والـذي يـنجم عـن اخـتلاف في أهـداف  هـذه الأطـراف مـن اسـتخدام 

الوصول إلى مفهوم عام وموحد حـول الإفصـاح يضـمن تـوفير مسـتوى الإفصـاح الـذي يحقـق هذه البيانات، وبذلك يصعب 

لكــل طــرف مــن هــذه الأطــراف احتياجاتــه الكاملــة في هــذا اــال، وأصــبح لا بــد مــن وضــع إطــار عــام يضــمن التوفيــق بــين 

  .1ية لتلك الأطرافوجهات نظرهم وبشكل يوفر حد أدنى من الإفصاح المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيس

  مصارفأهمية إفصاح القوائم المالية لل -1

قـد أصـبحت مهمـة أجهـزة الرقابـة أكثـر تعقيـدا، مثلهــا في ذلـك مثـل بقيـة المتعاقـدين في الأسـواق الماليـة، فهـي بالتــالي ول

ـــة في إطـــار نشـــاطهم الرقـــابي المكتـــبي والميـــداني ـــة  وفي. بحاجـــة إلى إفصـــاح أشمـــل عـــن المعلومـــات المالي هـــذا الإطـــار، تـــبرز أهمي

 IAS 30الإفصــاح المحاســبي في البيانــات الماليــة المصــرفية، فأصــدرت لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة معيــار المحاســبة الــدولي 

وبــذلك فهــو يــوفر لهــا معلومــات ذات مصــداقية، والــتي . المتعلــق بالإفصــاح عــن البيانــات الماليــة للمصــارف الماليــة الممثلــة لهــا

حســب لجنــة بــازل ومعــايير محاربــة تبيــيض الأمــوال، ويعــود إصــدار اللجنــة لهــذا  صــارفتطبيــق الحوكمــة ومراقبــة الم  تتــيح لهــا

المعيـــار لمــــا تمثلــــه المصـــارف مــــن قطــــاع مهــــم ومـــؤثر في عــــالم الأعمــــال وحاجــــة مســـتخدمين البيانــــات الماليــــة للمصــــارف إلى 

ــــة تســــاعدهم في تقيــــيم م ــــدهم في اتخــــاذ القــــرارات معلومــــات موثــــوق ــــا وقابلــــة للمقارن راكزهــــا الماليــــة وأدائهــــا بشــــكل يفي

الاقتصادية والاستثمارية، وتطبيق مبدأ إفصاح فعال في القوائم المالية للمصارف يجب مراعاة التقيد بتطبيق المعـايير المحاسـبية 

  .2المتعلقة بالإفصاح في المصارف، من هذه المعايير
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  :30لية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي متطلبات الإفصاح في القوائم الما -2 

الإفصـاح المـالي "، ورقـة تحـت اسـم 1988وتجلت أكثر أهمية موضـوع الإفصـاح عنـدما أصـدرت الأمـم المتحـدة في عـام 

، خلصـــت إلى أن الإفصـــاح المـــالي مـــن شـــأنه التغلـــب علـــى الجانـــب مـــن نقـــاط الضـــعف القائمـــة  في القطـــاع "في المصـــارف

الـدول، حيـث أن الشـفافية تسـاهم في تحسـين قـدرة العديـد مـن مسـتخدمي القـوائم الماليـة في اتخـاذ  المصرفي لدى العديد من

قـــرارام وذلـــك بمـــا يـــنعكس إيجابـــا علـــى الأســـواق الماليـــة وهـــو الأمـــر الـــذي يتطلـــب معـــايير خاصـــة للإفصـــاح في المصـــارف 

  .والمؤسسات المالية

التسـويات دور مهـم في مجـال الإفصـاح في المصـارف حيـث أن المبـادئ  رفصـكما كان للجنة بازل للرقابة المصرفية التابعـة لم

الأساسية التي أصدرا لتحقيق رقابة مصرفية فعالة قد تضمن إحداها ضرورة أن تتحقق السلطة الرقابية من اتبـاع المصـارف 

في المصـارف تشـتمل علـى الإفصـاح  السياسات المحاسبية المناسبة كما تم إعداد عدة تقارير بشأن الإفصاح في القـوائم الماليـة

والمتاجرة في أنشطة المشتقات المالية وغيرها من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها بشكل مناسب مثل كيفيـة قيـاس وإدارة 

المخــاطر، وذلــك بمــا يمكــن مســتخدمي القــوائم الماليــة مــن تقيــيم قــدرة المصــرف في إدارة الأنــواع المختلفــة مــن المخــاطر، ومــن 

  :1التوصيات التي وردت في تقارير لجنة بازل بشأن الإفصاح المحاسبي ما يلي أهم

يجب أن يعطي الإفصاح صـورة واضـحة عـن طبيعـة أعمـال المصـرف، وبوجـه خـاص المعلومـات الخاصـة بالمخـاطر المحتملـة في  -

انيــة، مخــاطر الســوق، مخــاطر المشــتقات الماليــة الــتي يمارســها المصــرف، وتشــتمل هــذه المخــاطرة علــى  كــل مــن المخــاطر الانتم

الســيولة، المخــاطر التشــغيلية المخــاطر القانونيــة ومخــاطر الســمعة كمــا يتعــين علــى المصــرف الإفصــاح عــن كيفيــة إدارة مخــاطر 

 .المشتقات المالية

 .يجب أن تعطي الإيضاحات معلومات مفيدة عن كيفية مساهمة أنشطة المصرف في تحقيق إيراداته -

علــى المخــاطر المهمــة أن توضــح العلاقــة فيمــا بــين أنشــطة المصــرف بوجــه عــام ومخاطرهــا وإيراداــا  يجــب أن يتركــز الإفصــاح -

 .المتحققة منها

 .يجب أن يعطي الإفصاح كل المعلومات الكمية والنوعية -

واتســاقا مــع هــذا التوجيــه فقــد ألزمــت معظــم الســلطات الرقابيــة في العــالم المصــارف الخاضــعة لرقابتهــا بضــرورة إعــداد القــوائم 

المالية وفقا لمعايير المحاسبية الدولية، كما أصدر بعضها قواعد بشأن كيفية إعداد القـوائم الماليـة بمـا يتماشـى مـع تلـك المعـايير 

تطرقــت إلى الإفصـــاح في  34بإصــدار المســـودة الإيضــاحية رقـــم  1989اســـبية الدوليــة في عـــام وقــد قامــت لجنـــة معــايير المح

البيانات المالية الخاصة بالمصرف، وقد عكست هذه المسودة نتائج مناقشات مع لجنة بازل ومع ممثلـين عـن القطـاع المصـرفي 

                                                 
  .407، ص ��$%2005��ت ا�'�, � �& ا� ��رف، ا��ار ا�
�".��، "��، ا� �Aھ�F، ا� ��دئ،  –)�� ا�.�ل ط�رق - �د، -�, � ا�;�,�ت  -  1
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وموضــوعه الإفصــاح  المحاســبي في  30المحاســبي رقــم  وأعقــب ذلــك موافقــة مجلــس لجنــة المعــايير المحاســبية الدوليــة علــى المعيــار 

البيانـــات الماليـــة الخاصـــة بالمصـــارف والمؤسســـات الماليـــة، وينـــاقش هـــذا المعيـــار الإفصـــاح الخـــاص بالبيانـــات الماليـــة للمصـــارف 

ة الــتي تتنــاول والمؤسســات الماليــة، ويشــجع هــذا المعيــار معــدي القــوائم الماليــة علــى إظهــار كافــة الإفصــاح عــن البيانــات الماليــ

 1.الأمور الإدارية، الرقابية والضبط الداخلي فيما يتعلق بالسيولة والربحية، والمخاطر المصرفية

  
  .تأهيل المؤسسات المساعدة للعمل المصرفي وخاصة السوق المالية :ثالثا

الخاصـة،  صـارفأزمـة الميعتبر نظام التأمين على الودائع، عامل مهم لزيادة مستوى الثقـة، في المصـارف، خاصـة بعـد 
لمـا لــه مــن دور في حمايـة أمــوال المــودعين والـتي تعتــبر ســيولة علـى المصــرف إدارــا بأحسـن أداء، إلا أن المصــارف قــد تتعــرض 
لوضع من الاحتيـاج فتلجـأ إلى السـوق المـالي والـذي يعتـبر أداة في إدارة المصـارف مـن خـلال التـداول في الأصـول والخصـوم، 

  . ة للمصرف أو يوفر الفرص للاستثمار المالي ومنه إمكانية إنشاء أدوات للتحوطبما يوفر السيول

  :إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر -1

يأتي إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر اسـتعداد للاسـتحقاقات القادمـة للجزائـر ويئـة الظـروف للمنظومـة المصـرفية 
وان الجزائــر علــى وشــك الانضــمام إلى منظمــة التجــارة العالميــة، وبالتــالي المصــادقة علــى  لتســتطيع مواجهــة المنافســة خاصــة 

  . اتفاقية تحرير الخدمات المالية
إن إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر لا يخرج عن السياق العام الذي أنشئت على إثره كثيرا من أنظمة التأمين 

  2:على الودائع في العالم، ويمكن إيجاز العوامل التي أدت إلى إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر إلى 
ائر، حدثت أزمة ثقة في القطاع المصرفي الخاص، خاصة بعد الفضائح التي الخاصة في الجز  صارفنتيجة لأزمات الم   - 

  .الخاصة صارفأصبحت تظهر وتكشف التعاملات المشبوهة  التي تتم في الم
دف   صارفرغبة السلطات العمومية وعلى رأسها السلطة النقدية  في فرض قواعد انضباط أكثر صرامة على الم   -   

  .لمصرفيضمان استقرار النظام ا
 FMI(المالية والنقدية  الدولية  يأتي إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر استجابة لتوصيات المؤسسات  -   
من أجل فرض الانضباط السوقي وتوفير عوامل خلق  صارفبضرورة تطوير آليات الإشراف و الرقابة  على الم) BMو

    .مناخ تنافسي سليم ، وبيئة مصرفية سليمة
هجرية  1424جمادي الثانية  27المــؤرخ في  11- 03ولذا تم تأسيس نظام التأمين على الودائع  في الجزائر بمقتضى الامر

  2003.3أوت 26الموافق 
  :من الباب الخامس،  ما يلي 18وجاء في المادة رقم 
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ة ينشؤه البنك المركزي، ويتعين أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطني صارفيجب على الم" 
على الأكثر من مبلغ ) واحد بالمائة(%01أن يدفع الى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها  مصرفعلى كل 
  "الوديعة 

ويحدد مجلس النقد والقرض كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة كما يحدد مبالغ الضمان التي تمنح لكل 
  .مودع
عن الدفع، كما لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي هي عبارة  صرفيمكن استعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف المولا 

  .فيما بينها صارفعن تسبيقات الم

  :إنشاء سوق رأس المال في الجزائر -2

ـــنفس منهـــا المصـــارف بتوظيـــف ســـيولتها في   ـــتي تت  أســـهم مـــن المعـــروف أن البورصـــة وســـوق رأس المـــال هـــي الرئـــة ال
وســندات أو بيــع هــذا الأخــيرة في حالــة حاجتهــا للســيولة، إلا أن الملاحــظ بالنســبة للجزائــر هــو ضــعف هــذه الســوق وعــدم 

  .نموها منذ افتتاحها في التسعينات من القرن الماضي، حيث لم يزد عدد المؤسسات التي تتداول أسهمها فيها عن ثلاثة
، حيث تم إصدار قانون قانون استقلالية الدولة، 1992- 1990بين كانت أول مرحلة لإنشاء بورصة الجزائر ما 

، وتم إنشاء مؤسسة تسمى 03- 88من خلال إصدار القانون رقم  1988جافني  12وإنشاء صناديق المساهمة في 
  .، مهمتها تشابه إلى حد كبير مهمة البورصة في الدول المتقدمة ∗SVMشركة القيم المنقولة 

 .يشمل تنظيم العمليات على القيم المنقولة 1991ماي  21الصادر في  169التنفيذي رقم ثم صدر المرسوم 
الذي يوضح أنواع وأشكال القيم المنقولة وكذا شروط  91-177ليتم بعدها إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

 .الإصدار من طرف شركات رأس المال

حرجة ناجمة عن ضعف رأسمالها الاجتماعي والدور غير  لقد مرت هذه الشركة بمرحلة :1999- 1992المرحلة الثانية 
دج، كما تم تغير اسمها وأصبحت  932.000تم رفع رأسمالها إلى  1992الواضح الذي يجب أن تلعبه، وفي فيفري 

، بالرغم من كل ما سبق غير أن البورصة لم تشتغل بالمرة حيث اعترضت ∗BVMتسمى بورصة القيم المتداولة 
ة من الصعوبات، وقد تم وضع الأساس التشريعي لبورصة القيم المتداولة في الجزائر في غضون عام انطلاقاا جمل

1993,1   
 10-93هذين المرسومين التشريعيين تم تكريس انطلاق عملية تأسيس بورصة الجزائر حيث نص المرسوم الأخير  وبموجب

على إنشاء هيئة ممثلة للسلطات العمومية تتكفل بمهمة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة حيث منحتها من الصلاحيات ما 
  .جعل أي نشاط بمتعلق بالبورصة مرهون بوجود هذه الهيئة

وفي دراسة حسب صندوق النقد العربي، تبين أن الحجـم النسـبي للقيمـة السـوقية لبورصـة الجزائـر مقارنـة مـع الحجـم   
، مقابــــل 2004، خــــلال الربــــع الثــــاني مــــن ســــنة %0.03بلــــغ ) بالنســــبة للأســــواق الماليــــة العريبــــة(الإجمــــالي لهــــذه القيمــــة 

                                                 
∗  SVM : Société des Valeurs Mobiliers 
∗ BVM: Bourse des Values Mobiliers  
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ل نفــس الفــترة، وهــذا حســب نشــرة صــندوق النقــد لبورصــة الكويــت خــلا % 13.83للبورصــة الســعودية و  % 45.65
وعليـــه يجـــب تأهيـــل وتنشـــيط الأســـواق الماليـــة وخاصـــة الجزائـــري الـــذي يســـاعد علـــى 2004،1العـــربي للربـــع الثـــاني مـــن عـــام 

اســــتقطاب المــــدخرات وتوجيههــــا إلى الأوعيــــة الاســــتثمارية، وكــــذا جــــذب رؤوس الأمــــوال المهــــاجرة، وخاصــــة القضــــاء علــــى 
  .والودائع التي هي خارج الدائرة النقدية، وبالتالي القضاء التدريجي على الاقتصاد الموازيالمدخرات 
  

  :المبحث الثاني
 .محاولة تقييم القدرة التنافسية للمنظومة المصرفية الجزائرية

الجهــاز  التطــرق لمحاولــة تقيــيم كفــاءة أداءنحاول معرفــة التاهيــل الــذي وصــلت إليــه المنظومــة المصــرفية، مــن خــلال ســ 
 صـــارفمردوديـــة المدراســـة أهـــم مؤشـــرات في المطلـــب الأول، ثم لصـــالح الاقتصـــاد المصـــرفي في حشـــد المـــدخرات وتوجهيهـــا 

، أيـن اسـتعنا )مصر، تونس، المغـرب(التجارية في المطلب الثاني، ليتم في المطلب الثالث مقارنة المردودية مع البلدان العربية، 
لتجنـب المـؤثرات الجانبيـة للأزمـة  2011، وتجنبنـا تمديـد الفـترة إلى 2006، إلى غايـة 2بإحصائيات الباحـث بـوبكر مصـطفى

  .المالية، غير المتكافئة بين هذه الدول

  
 .داء الوساطة المالية للجهاز المصرفي الجزائريأتقييم كفاءة : ول لأا مطلبال

-1995جــراء تقيــيم لكفــاءة الوســاطة الماليــة خــلال فــترة التحليــل إعمليــة تقيــيم تنافســية الجهــاز المصــرفي  تقتضــي
كمــا أن . ذا لم يــنعكس علــى المؤشــرات الاقتصــاديةإن نمــو الودائــع والقــروض هــو مهــم لكنــه غــير كــاف، أ، بحيــث 2011

المقدمــة للاقتصــاد في تشــكيله، تعتــبر فرصـــة  حصــص الودائــع مــن النــاتج المحلـــي الخــام، إلى جانــب حصــة مســاهمة القـــروض
  .حالية على المصارف استغلالها، لكي لا تصبح ديدا في المستقبل، إذا ما استغلت من طرف المصارف الأجنبية

 

  :ل نمو الودائع المصرفيةحليت: أولا
و المنافسـة غـير أ ∗سـتراتيجية المنافسـة السـعرية،إتباعهـا لإسـتراتيجية معينـة سـواء كانـت إمن خلال  صارفتحرص الم

مــن ســنة  صــارفولــذلك فــان زيــادة معــدلات الإيــداع لــدى الم ،مــوالهم لتنميــة الودائــعأيــداع لإالســعرية علــى تحفيــز الجمهــور 
ومـا يزيـد مـن تعميـق هـذه الظـاهرة  ،والمالي لدى الجمهـورتعد ظاهرة اقتصادية ايجابية ويعكس نمو  الوعي المصرفي  ، ىخر لأ

   3.وجمهوره صرفوتوسعها هو استقرار وجود النظم والإجراءات التي تنظم العلاقة بين الم
 :م مؤشرات تحليل الودائع المصرفية، كالتاليأه:  12رقم  ويستعرض الجدول
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  :أهم المؤشرات لتحليل الودائع المصرفية:  12الجدول رقم 

  نسبة مئوية : الوحدة 

معــــــــــــــــدل نمــــــــــــــــو   السنوات

  مجموع الودائع

  خلال الفترة

معدل نمو الودائع 

تحــــــــــت الطلــــــــــب 

  خلال الفترة

معدل نمو الودائع 

جــــــــــــل خــــــــــــلال لأ

  الفترة 

نســــــــــــــــــــــــــــــبة 

ـــــــــــــــــــــع  الودائ

ـــة مـــن  الجاري

  )أ(الودائع 

نســبية الودائــع 

مــــن  جــــللأ

  الودائع

  ) ب(

  المجموع 

  )ب) + (أ(

1995-  
1998  

33.52  20.24  43.07  4‚44  6‚55  100  

1999-  
2002  

18.02  17.16  18.44  6‚34  4‚65  100  

2003-  
2006  

12.54  30.09  3.31  8‚44  2‚55  100  

2007-  
 2011  

13.53  16.58  11.09  56  44  100  

1995-  
2011  

21.01  19  19.40  55.05  44.95  100  

  :من إعداد الطالب، بالاعتماد: المصدر

-  Rapports De La Banque D’algérie, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011. 
 

:مبينة في الشكل التالي. و الودائع المصرفيةومن خلال الأعمدة الثلاثة الأولى، نجد أن تفاصيل تطور مؤشر نم  

  
  12من لإعداد الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  :المصدر
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في المرحلـــة  %13.53إلى  انخفاضـــهالأولى، ثم فـــترة في ال  %33.52معـــدل نمـــو الودائـــع مـــن  قـــد يعـــود ارتفـــاع
والإصـلاحات الأوليـة، الـتي شـهدا المنظومـة المصـرفية الجزائريـة  90/10الرابعة، إلى بداية انعكاسات قانون النقد والقـرض 

الخاصـــة الـــتي  صـــارفلتليهـــا فيمـــا بعـــد خـــلال الفترتـــين الثانيـــة، وخاصـــة الثالثـــة، أزمـــات الم  1990،1 مـــن في الفـــترة الأولى
وهــو أيضــا مــا يفســر التوجــه نحــو الودائــع تحــت الطلــب بارتفــاع هــذا ، صــارفأســفرت عــن إفــلاس وســحب اعتمــاد بعــض الم

دائــع لأجــل والــذي وصــل إلى في الفــترة الثالثــة، علــى حســاب الانخفــاض في منحــنى معــدل نمــو الو  %30.09المنحــنى إلى 
في  %13.53إلى  %12.54، وبزيــادة الثقــة في المنظومــة المصــرفية بانتقالهــا النســبي مــن -الثالثــة–في نفــس الفــترة  3.31

 .الفترة الرابعة، أدى لارتفاع معدل نمو الودائع الآجلة في الفترة الرابعة، مقابل انخفاض معدل نمو الودائع تحت الطلب
  : والموضحة في الشكل التاليفسيرنا لنتائج الأعمدة الثلاثة الأولى، هو نتائج الأعمدة الثلاثة الأخيرة ، وما يزيد على ت

  
  12من إعداد الطالب بالاعتماد على بمعطيات الجدول رقم  :المصدر

يلاحظ شدة وثوق المودعين بالمنظومة المصرفية، في الفترة الأولى والثانية أين عرفت نسـب الودائـع الآجلـة للودائـع  حيث

-2007(و) 2006-2003(، لتليهـــــا فيمـــــا بعـــــد بتـــــدني ثقـــــة المـــــودعين خـــــلال الفـــــترة % 65.4ارتفاعـــــا، لتصـــــل إلى 

، وهــذا بمقابــل انخفــاض نســبية للودائــع الجاريــة %44، حيــث انخفضــت الودائــع الآجلــة لتصــل في آخــر الفــترة إلى )2011

  .من الفترة الأولى إلى الثانية، مع عودة ارتفاعها في الفترة الثالثة
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نجــد أن ودائــع المنظومــة المصــرفية، تعــرف معــدل نمــو ســنوي للودائــع موجــب، خــلال جميــع الفــترات، ومــن جهــة أخــرى 

  1:عود لعدة عوامل، مباشرة وغير مباشرة نذكر منهاقد ي والذي، 20والملاحظ في العمود الأول من الجدول رقم 

التغـــيرات التنظيميـــة الـــتي حصـــلت في واقـــع النظـــام المصـــرفي مـــن جهـــة، والتغـــيرات الهيكليـــة والبنيويـــة الـــتي صـــاحبت  �

  الاقتصاد الجزائري بعد عملية الإصلاح وتبني منهج اقتصاد السوق كنظام اقتصادي من جهة أخرى 

وقــات كــان لــه تــأثيره مباشــرا ونتــائج طيبــة انعكســت علــى الاقتصــاد الجزائــري لأالمحروقــات في بعــض اارتفــاع أســعار  �

وفي هـذا الصـدد  ،فـرادلألى زيادة الودائع المصرفية بسبب زيادة تـراكم الفـوائض الماليـة لـدى المؤسسـات الاقتصـادية واإفأدت 

  .لمساهمة في هذا التراكمهم المؤسسات اأن المؤسسات العامة في قطاع المحروقات من أنجد 

 .عادة الجدولة التي وفرت للاقتصاد الجزائري عدة ملايير دولارإعملية  �

ن حـوالي نصـف ألى إضـافة لإصـدار النقـدي للعملـة بـالإنما هـي وليـدة الزيـادة في اإنسبة كبيرة من المعروض النقدي  �

  2.دودية تطور درجة الوعي المصرفي في الجزائر مما يؤكد مح ،لى الحزينة العمومية إتعود ملكيتها  صارفالودائع في الم

لصـدارة في هيكـل مجمـوع الودائـع المصـرفية، طـوال فـترة الدراسـة في العمـود الخــامس اوعمومـا فـإن احـتلال الودائـع لأجـل 

ت، لمـا لـيس حتميـا إن النظـام المصـرفي يتـوفر علـى مصـدر مـالي، ولا يزيـد حتمـا مـن فاعليتـه في تعبئـة المـدخرا ،مقارنـة بـالرابع

ي تــأثيرات أفي  صــارفتضــمن عــدم وقــوع الملتمليــه عليــه القيــود مــن ضــرورة الاحتفــاظ بســيولة كافيــة مــن الناحيــة القانونيــة، 

  .سلبية

لــلإدارة الســليمة في  انعكــاسنمــا هــي إلــيس كوــا هــدفا بحــد ذاــا و" دارة الماليــة ينظــر للســيولة لإوالاتجــاه الحــديث في ا

لطبيعتهـا المزدوجـة المتعارضـة "  صـارفهمية السـيولة في المأوتظهر  ،"يعوق حركة العمل المستمرة  موال وبما لالأتنظيم تدفق ا

 ،"في خلـــق نقـــود الودائـــع والتوســـع والائتمـــان  صـــارفدارة المإفالســـيولة عامـــل مهـــم لضـــمان حقـــوق المـــودعين وقيـــد علـــى  ،

ط الاقتصــادي وبصــفة خاصــة النشــاط الاســتثماري مــن وعليــه فالمبالغــة في الســيولة تعــني مــوارد نقديــة معطلــة وحرمــان النشــا

يضــا للنظــام المصــرفي وللاقتصـــاد أالواحـــد ولكــن  مصــرففي حــين نقــص الســيولة ربمـــا يكــون مميتــا لــيس لل ،التمويــل الــلازم 

  3.الوطني

جــل لمــا تتصــف بــه مــن لأساســا بــالودائع أنمــا مرتبطــة إولكــن تبقــى  الفاعليــة الحقيقيــة للنظــام المصــرفي في تمويــل التنميــة، 

الجزائريـة بشـقيها العمـومي والخاصـة  صـارفجـل، وتبقـى الملأولإمكانية اسـتعمالها في التمويـل المتوسـط و الطويـل ا ،استقرار 

  .  مستغلة إذا ما حاولنا تقييم الائتمان المقدم للاقتصادتتمتع بفائض في السيولة والتي تعتبر غير

                                                 
 .204˸ص ،"�/4 2�3 ذ,�ه  ،)�& *$�ھ� 1
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 .206˸ص ،"�/4 2�3 ذ,�ه ،)�& *$�ھ�  3



 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

146 

  
  لى الاقتصاد إتقييم الائتمان المقدم : ثانيا

نعــالج قــدرة الجهــاز المصــرفي الجزائــري علــى مــنح القــروض وتمويــل الاســتثمار خــلال فــترة الدراســة مــن خــلال أربعــة فــترات 
حيـــث يعتـــبر الاقتصـــاد . علـــى التـــوالي) 2007-2011) (2003-2006( ،)1999-2002( ،)1995-1998(

ن أمـوال يجـب لأين سوق رؤوس اأوفي ظل اقتصاد السوق . ساسا بالقروضأين تمول المؤسسات أالجزائري اقتصاد المديونية 
  .ساسي أيؤدي دور 

لتعزيـز موقعهـا التنافسـي كثـر ربحيـة أقـل مخـاطرة ولألى اـالات اإكل الحـرص علـى توجيـه القـروض   صارفتحرص الم
ـــيس كافيـــا  ،ضـــمن هيكـــل النشـــاط الاقتصـــادي  إلا أن . ذا لم يـــنعكس علـــى المؤشـــرات الاقتصـــاديةإفـــالنمو في الائتمـــان ل

  .شراك القطاع المصرفي في تمويل الاقتصادإلى الاقتصاد تعتبر مؤشر على إالقروض 

  .المدةلى الاقتصاد حسب إمتوسطات نمو الائتمان : 13لجدول رقم ا

  نسبة مئوية : الوحدة 

متوســـــط نمــــــو   السنوا ت

جمــــــــــــــــــــــــــــالي إ

  الائتمان

متوســــط نمــــو 

ــــــــــــــــــــــروض  الق

  جللأقصيرة ا

متوسط نمو القروض 

ــــــــــة ومتوســــــــــطة  طويل

  جللأا

   1أ ،ق،نسبة الق

إلــــى  إجمــــالي القــــروض 

  )أ(

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة ق 

ـــــــــــــــى  2أ،م،و،ط إل

إجمــــالي القــــروض 

  )ب(

  المجموع

  )ب)+(أ(

1995-

1998  

4‚18  8‚1-  4‚83  4‚66  6‚33  100  

1999-

2002  

8‚9  2‚13  9‚1  1‚48  9‚51  100  

2003-

2006  

8‚10  2‚10  12  5‚52  5‚47  100  

2007-

2011*  

14.46  8.45  19.11  42.32  57.68  100  

1995-

2011  13,37 7,51 29,10 52,33 47,67 

100  

 .151-150بوبكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
∗ Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2010, 2011. 
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 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

147 

  :لى الاقتصاد إتحليل نمو الائتمان المقدم  -1-1

  :من خلال الأعمدة الثلاثة الأولى، يتضح لنا الشكل التالي

  
  .من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر

كــــبر بلــــغ متوســــطه لأنمــــوا هــــو ا ،الاقتصــــاد في مرحلــــة تطبيــــق برنــــامج التعــــديل الهيكلــــي  لىإلقــــد عــــرف نمــــو القــــروض 
هو متوسط نمـو القـروض القصـيرة الأجـل، والـذي يرجـع لإصـلاحات قـانون النقـد والقـرض، ) %83,4(منها %) 18‚4(

، وهـو مـا يفسـر تناقصـا  %)9‚8(بدليل أن المرحلة الثانية عرفت نموا متوسطا يقـدر ب . إلى جانب فترة الإصلاح الهيكلي
داء أثـر علـى أوهـو مـا  1ة،في مجـال مـنح قـروض جديـد مصـارفلى الحـذر الشـديد للإرجع ذلك وي ،كبيرا في تمويل الاقتصاد

علـــى التـــوالي بارتفـــاع  % 14.14و%) 10‚8(لكـــن الفـــترة الثالثـــة والرابعـــة عرفـــت معـــدلا يقـــدر ب . الاقتصـــاد الحقيقـــي
ليصل خلال الفـترة الثالثـة والرابعـة إلى ) %1.9(معتبر في متوسط نمو للقروض الطويلة والمتوسطة الأجل، منذ الفترة الثانية 

  . على التوالي) %19.11(و) 12%(
جــل وارتفــاع قــروض لأن الاتجــاه العــام كــان بانخفــاض قــروض قصــيرة األا إن النمــو كــان متذبــذبا أوعلــى العمــوم ورغــم 

والقــرض طويلــة حيــث بلــغ متوســط طــول الفــترات للقــروض قصــيرة . جــل خــلال بــدء مــن الفــترة الثانيــةلأمتوســطة وطويلــة ا
  .على التوالي%) 29.10(و %) 7.29(جل ب لأومتوسطة ا

  :الأهمية النسبية للقروض حسب المدة  -1-2

لى إضـافة إ ،نـواع القـروض حسـب المـدةأهمية النسبية للقروض حسب المدة من معرفـة وزن كـل نـوع مـن الأيمكننا تحليل 
  :وهذا ما يبينه الشكل التالي .خلال طول الفترة هنموها وتذبذب

                                                 
��	� -�ل ا��Cف اD@���دي واD/� �)& ����ا3& ا 1% &(� �/Dدي وا���@D5 ا��ط�& ا�
 ، 1999 ، 1998ول "W ��3 Uا� 
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  من إعداد الطالب بالاعتماد على بمعطيات الجدول السابق :المصدر

بـدأت بتجنـب القـروض طويلـة الأجـل، حيـث اعترضـت المؤسسـات الوطنيـة  مصارففنجد أن السياسات الائتمانية لل
سـبب السياسـة النقديـة المتشـددة الـتي تحـد ب ،) جـللأطويـل ا(العمومية قيودا للحصول على التمويل الاسـتثماري لمشـاريعها 

  .  س المالألى غياب سوق رإبالإضافة  ،التجارية للائتمان صارفمن عرض النقود ومن توزيع الم

في الفــترة الثالثــة  صــارفللائتمــان للاقتصــاد في الفــترة الثانيــة، لكــن تزعزعــت ثقــة الم صــارفلتليهــا التوســع في تقــديم  الم
-995اصـــة، لتعـــود في الارتفـــاع بـــأكبر عرفتهـــا المنظمـــة المصـــرفية خـــلال طـــول فـــترة الدراســـة الخ صـــارفبســـبب أزمـــات الم

 %47.93جل تعاني تذبذب من التهمـيش علـى طـول الفـترات بنسـبة لأ، إلا أنه تبقى القروض طويلة ومتوسطة ا2011
  .للقروض قصيرة الأجل %52.07مجموع الائتمان المقدم للاقتصاد، مقابل من 

  

  تقييم كفاءة الجهاز المصرفي في حشد المدخرات وتخصيص الائتمان: ثالثا 
في هـــذا أ والمبـــد ،التجاريـــة علـــى الودائـــع في تمويـــل نشـــاطه الائتمـــاني صـــارفيبـــين تقـــيم الوســـاطة الماليـــة درجـــة اعتمـــاد الم

 صــارفالــتي تنــتج مــن كــون الموفقــا للعلاقــة التلقائيــة بــين الودائــع والائتمــان، و  ،المعيــار هــو وجــود حالــة تــرابط طرديــة  ودائمــة
ولــذلك فــان هــذا المعيــار يعكــس مــدى التناســق بــين الودائــع، والنشــاط  ،مؤسســات ماليــة وســيطة تمــول نشــاطها مــن الودائــع

  .الائتماني، وبالقدر الذي يبين فاعلية النظام المصرفي، وقدرته في تعبئة المخدرات
لكــن يبقــى التســاؤل في مــدى تحقــق الكفــاءة في  ،صــاد هــي مهمــةلى الاقتإإن حالــة النمــو في الودائــع والقــروض المقدمــة 

وهـو  ،الـتي تـدل علـى تنافسـية الجهـاز المصـرفي الجزائـري ،داء ودور الجهاز المصرفي في حشد المدخرات وتخصيص الائتمـانلأا
  .ما سنكتشفه في هذا التحليل
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  وكفاءة الوساطة الماليةمتوسطات نمو بعض المؤشرات التقليدية لتقييم نمو : 14الجدول رقم 

  نسبة مئوية: الوحدة

 (M2)  السنوات

ـــــــــــــــــــــــى  عل

)PIB(  

) ودائــــــــــع(

علــــــــــــــــــــــــى 

)PIB(∗∗∗∗  

معــــــــــــــــــــــــدل 

مديونيــــــــــــــــــة 

   ∗∗∗∗∗∗∗∗الاقتصاد

ـــــــــــــــــــــــــــة  المرون

الداخليــــــــــــــــــــــة 

  ***للودائع

ـــــــــــــــــــــــــــــة  المرون

الداخليــــــــــــــــــــــــة 

  ****للائتمان

1995-1998  2‚44  6‚30  8‚29  6‚5  1‚2  

1999-2002  7‚56 2‚43 3‚28 8‚2 6‚1 

2003-2006  3‚59 46 3‚24 9‚0 6‚0 

2007-

2011*  

67.18  47.34  26.18  0.8  0.2  

1995-2011  56,85 41,79 27,15 2,53 1,13 

  )بتصرف(158بوبكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
∗ Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2010, 2011. 

  :في جذب الودائع مصارفتقييم كفاءة ال -1
في الفــترة الأولى إلى  %44.2، خــلال الأربــع فــترات مــن ةالنســبة في زيــادة مســتمر  حســب معطيــات الجــدول فــإن

وهــذا يعكــس زيــادة نقديــة الاقتصــاد بــدون . %56.58وكــان المتوســط ). 2011-2007(في الفــترة الرابعــة  67.18%
ون أن يكـون لهـا مـبررات زيادة مبررات نقدية خاصة في المرحلة الأخيرة أين عرفـت الجزائـر معـدلات فائـدة حقيقيـة سـالبة، د

  .اقتصادية تعود بالزيادة المماثلة في الناتج المحلي
في اسـتقطاب المـدخرات الداخليـة علـى شـكل ودائـع مـن إجمـالي النـاتج المحلـي  صـارفوبقصد التعرف على قدرة الم

ئــع وفقـا لحصــتها مــن في جــذب الودا صـارفحيــث يعكــس قـدرة وفعاليــة الم ،الخـام، ســندرس الميـل المتوســط للودائــع المصـرفية
  .  جماليلإالناتج المحلي ا

ولدراسة حساسية الودائع من تغيرات الدخل ندرس المرونـة الداخليـة للإيـداع المصـرفي والـتي تقـيس معـدل التغـير في 
ن تحـدد مـدى قوـا أ صـارفوعـن طريـق هـذا المؤشـر تسـتطيع الم ،جمـاليلإالايداع المصرفي الناتج عن التغير في الناتج المحلـي ا

                                                 
∗ 4
���دا
4  ا� �����، 	.=5 @�رة ا� ��رف �& /hب ا��دا
4 و��� �'��U" �7 ا���%Y ا� '�& ھ� ا� �K ا� ���3 : ا���%Y ا� '�& ا�#�م/ا��دا

 .ا�#�م

� �ن إ�G اD@���د: ".�ل "�	���E اD@���د *�����p ا3D �� 	��وي: ".�ل "�	���E اD@���د ∗∗Bا� '�& ا�#�م/ ا Y%ا���. 

*** 4
إ�G %'�	� در/� ا�3
�*� ا��دا
4 ا� ����� �����p ا�hي 	'�ث �& ا���%Y ا� '�&  و	���ف ھhا ا� �7Aم: ".�ل ا� �و�E ا��ا]��� ���دا
� C��" ��P أو � C��" �*�
�3Dه اhھ Kوھ ،&�� /D4∆=((و%��وي.ا
 ))ا���%Y ا� '�& ا�#�م/ا���%Y "'�& ا�#�م∆ )/(ا��دا
4/ا��دا

و	��5 در/� ا�3
�*� ا���وض إ�G اD@���د إ�G ا����p ا�'�\K �& ا���%Y ا� '�& اD/ ��&، : ا� �و�E ا��ا]��� �9
� �ن ****

� �ن∆=((و%��ويDن/ا� �
Dا�#�م∆ )/(ا &�'" Y%ا� '�& ا�#�م/ا��� Y%ا���((  

 -�	�k" ���E ^و��� � �@ U( ا��ا]��� )��رة �Eأن ا� �و � �(. 



 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

150 

و تغيــير السياســة المعتمــدة أممــا يحــتم عليهــا تثبيــت  ،و مــدى ضــعفها في ذلــكأ،في تغيــير اتجاهــات الميــل نحــو الايــداع المصــرفي
  .1والتي بموجبها يتم تحفيز الطلب على الودائع المصرفية ،والإستراتيجية المطبقة

ن هنــاك نمــو تصــاعدي علــى طــول أجمــالي لإالنــاتج المحلــي ا لىإتظهــر نتــائج الميــل المتوســط للودائــع المصــرفية نســبة 
مــا  %41.79، وبمتوسـط الفـترات 2011في  %47.34، إلى 1995في  %30.6، بـدء مـن 2011-1995الفـترة 

ن نتـائج المرونـة الداخليـة إإلا  ،في جـذب الودائـع خاصـة الادخاريـة منهـا صـارفيدل في البدايـة علـى تزايـد قـدرة  وفعاليـة الم
علــى اســتجابة في ذلــك ب أفدرجــة اســتجابتها لتغــير النــاتج ضــعيفة وكانــت  ،المصــرفي تظهــر متذبذبــة وغــير منتظمــة للإيــداع

تعتـــبر ســـنة الانتهـــاء مـــن  1998،حيـــث أن ســـنة )1998-1995(وذلـــك خـــلال الفـــترة  ،ي اكـــبر مـــن الواحـــدأ،)5.6(
وطـــول ) 0.8(، )0‚9( ،)2‚8( ،)5‚6(وبشـــكل عـــام كانـــت متوســـطات المراحـــل الثلاثـــة ب . برنـــامج التعـــديل الهيكلـــي

وخــلال الســنوات فإــا تــارة تكــون النســبة اكــبر مــن الواحــد وهــي اســتجابة قويــة وتــارة اقــل مــن الواحــد ). 2.53(الفــترة ب 
وعـدم . ن ضـعف مرونـة الايـداع بشـكل عـامأن درجة الاستجابة غـير منتظمـة وذلـك يعـني أمما يعني  ،وهي استجابة ضعيفة

ما يدل على ضعف ارتباط الودائـع بتغـيرات الـدخل الحقيقـي  ،مستقر لحركة الودائع خلال تحليل السنواتوجود اتجاه عام و 
خــــرى، وهكــــذا فالمؤشــــرات تــــدل علــــى ضــــعف أالتجاريــــة في جــــذب الودائــــع مــــن جهــــة  صــــارفمــــن جهــــة وضــــعف دور الم

  1.الخدمات المصرفية

  :في تخصيص الائتمان  مصارفتقييم كفاءة ال -2
مــن خــلال متوســط معــدل مديونيــة . العموميــة والخاصــة في تمويــل الاقتصــاد صــارفمــدى مســاهمة المنحــاول معرفــة 
وكانــت المعــدلات الســنوية لمديونيــة الاقتصــاد،  ،)2011-1995(خــلال طــول الفــترة%) 27.15(الاقتصــاد الــذي بلــغ 

ذلــك مــا سنستكشــفه مــن خــلال معــدلات متذبذبــة بــين الارتفــاع والانخفــاض لكــن الاتجــاه العــام كــان يتميــز بالانخفــاض و 
%) 24‚3(لى إثم  ،%)28‚3(لى إوانخفــض  ،%)29‚8(ولى لأمتوســطات المراحــل الثلاثــة، إذ كــان المتوســط في الفــترة ا

  .)%26.18(في الفترة الثالثة لعاود في الارتفاع بالشيء القليل ب
  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 
� �نإ- دارة ا� ��رفإ،��*��ي- �ة "' �د ا Dا F	��.144ص ، 2000 ،ردنWا،) �ن،"��3u ا��راق- ��3ا%�
�� %.��k ا� �ارد و%  
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  .الجدول السابق على، بالاعتماد طالبمن إعداد ال: المصدر

كمـا يوضـح الشــكل مـن خــلال الفجـوة الموجـودة بــين ارتفـاع منحنيــات السـيولة، وانخفـاض منحــنى معـدل المديونيــة 
بالنسـبة لحساسـية للاقتصاد، إلى حجم السـيولة، ولكنهـا تـدخل بحصـص زهيـدة للمسـاهمة في تشـكيل النـاتج المحلـي الخـام، ف

لكــن متوســط طــول  ،لى الاقتصــاد كانــت متذبذبــة كــذلكإرونــة الداخليــة للقــروض الاقتصــاد للقــروض المقدمــة، فنجــد أن الم
لكــن الاتجــاه العــام كــان نحــو الانخفــاض خــلال  ،مــا يعــني انــه شــيء ايجــابي ،وهــو اكــبر مــن الواحــد) 1‚13(الفــترة يســاوي 
ن أمـــا يــــدل علــــى  ،ةخــــير لأفي المرحلـــة ا) 0.2(ثم ) 0‚6(لى إثم ) 1‚6(لى إ) 2‚1(حيـــث انخفــــض مــــن  ،المراحـــل الثلاثــــة

والانخفـاض عـن . ممـا قـد ولـد ضـغوطا تضـخمية ،ولى كان فيها توسـع كبـير في الائتمـان عكـس النشـاط الاقتصـاديلأالفترة ا
مثـل مـا هـي بعـد  ،الواحد في المرونة الداخلية يـدل علـى حالـة الانكمـاش حيـث تكـون شـديدة إذا ابتعـدنا كثـيرا عـن الواحـد

ن اســتجابة الائتمــان للتغــير الحاصــل في النــاتج كانــت نظاميــة أمــا يــدل علــى  ،)0‚6(د والــتي تــتراوح في حــدو  2003ســنة 
  .خيرة فقطلأفي الفترة ا

الجزائريـــة تبقـــى مرتفعـــة نســـبيا مقارنـــة بـــدول كثـــيرة، ويعـــود ذلـــك لعـــدم  صـــارفوتجـــدر الإشـــارة إلى أن الســـيولة في الم
الاستغلال الجيد للابتكارات والهندسـة الماليـة في الخـدمات المصـرفية، والـتي تمكـن مـن اسـتخدام السـيولة العاليـة بطريقـة أكثـر  

النقديـة في الإقـدام علـى مثـل هـذه  كفاءة، وذلك لثقل التشريع لمثل هذه العمليات الإبتكارية  والحـذر الشـديد مـن السـلطة
الإبتكــــارات، وفي ظــــل غيــــاب ســــوق مــــالي الــــذي يمــــتص مثــــل هــــذه الابتكــــارات في عمليــــات البيــــع والشــــراء، والســــير وفــــق 
متطلبات السياسة النقدية وعدم التسرع في خلق ويائل دفع جديدة، التي قد تزيد من موجة التضـخم في ظـل ضـيق السـوق 

  .بصفة مطلقة الجزائري الذي لم ينفتح
  
  
  

  التجارية  مصارفداء الأتقييم : المطلب الثاني
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التي نستكشف مـن خلالهـا مسـتوى المنافسـة في السـوق المصـرفية  ،نعالج في هذا المطلب مؤشرات المردودية والتركيز
كــبر الشــبكة والميــزة التاريخيــة لهــا في تمويــل التنميــة مــا   ،العموميــة اســتفادت مــن عــدة عوامــل منهــا صــارفن المأرغــم . الجزائريــة

  . جعل مواردها وقروضها اكبر من نظيراا الأجنبية والخاصة

  

التجاريــة العامــة والخاصــة مــن ودائــع المجمعــة  والقــروض إلــى الاقتصــاد خــلال الفتــرة  مصــارفحصــة ال: أولا
)1995-2011: (  

خاصـة بعـد . تبقـى هـي المهيمنـة) 6(العموميـة ال  صـارفخلي فـان مجمـوع المجمالي الـدالإعلى مستوى هيكل النشاط ا    
 ، 2002في %) 87‚5(العموميــة قــد زادت مــن  صــارففــان حصــة الم ،ين خاصــين مصــرفوبعــد تصــفية  ، 2003ســنة 
مـن %) 24‚4(يمتلـك  مصـرفول أالعمومية فان  صارفوفي قلب الم. 20031سنة %) 92‚7(لى إصول لأجمالي اإمن 
خــــارج تعاونيــــة الضــــمان (ين مصــــرفاكــــبر  ،الخاصــــة صــــارفوفيمــــا يخــــص الم%). 18‚6(والثــــاني يمتلــــك  ،صــــوللأجمــــالي اإ

  .صارفصول المأجمالي إمن %) 2‚1(يمتلكان ) الفلاحي
ـــاح المصـــرفي المســـ صـــارفوـــذا فـــإن الم   ـــر وذلـــك رغـــم الانفت ـــة ـــيمن علـــى الســـوق المصـــرفي في الجزائ جل العمومي

لكـــن  ، 1998وســـنة  ، 1995بعـــد قـــانون النقـــد والقـــرض وقـــد زادت موجـــة الانفتـــاح بعـــد ســـنة  مصـــارفبـــدخول عـــدة 
خـــلال طـــول الفـــترة مـــن ) 96.7%إلى  87.5% (العموميـــة مازالـــت تحتكـــر مـــا نســـبته تـــتراوح في اـــال مـــا بـــين صـــارفالم

ن الحصـة زادت رغـم تزايـد أدهـى مـن ذلـك لأوا. لنـا في المتوسـط كمـا سـيتبين.مـن القـروض%) 95(الموارد وتوزع مـا نسـبته 
  .الانفتاح

  :الحصة من الودائع المجمعة -1

كـبر مـن الودائـع كمـا يبينـه لأالعموميـة تمتلـك الحصـة ا صـارفسعار البترول الـتي ترتفـع معهـا الودائـع تبقـى المأرغم ارتفاع 
الخاصـــة بعـــد هـــذه  صـــارف، وقـــد انخفضـــت حصـــة الم2002ســـنة  في %87.5بنســـب متفاوتـــة أدناهـــا  16الجـــدول رقـــم 

وتـداركا لهـذا الوضـع قامـت . السنة، وذلك لـنقص ثقـة الجمهـور في هـذا القطـاع بعـد فضـيحة بنـك الخليفـة والبنـك الصـناعي
يبــــين حصــــة  16والجــــدول رقــــم . لحمايــــة حقــــوق المــــودعين ، 2005الحكومــــة بإنشــــاء صــــندوق ضــــمان الودائــــع في مــــاي 

  .  العمومية والخاصة من الموارد صارفالم
  
  
  
 
  
  

                                                 
1 Rapport Banque D’Algerie, Chapitre V:Systeme Bancaire: Intermediation,Supervision Et 
Modernisation,2004 
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  العمومية والخاصة من الموارد مصارفحصة ال:  15الجدول رقم 

  مليار دينار: الوحدة 

  ���ع ا���ارد ا����ات

ا���� %�  ���رفح�� ا� 
% 

��رفح�� ا��  �F��ا�
% 

 ا�����ع

1995 - - 490 
1996 - - 559 
1997 - - 663 
1998 - - 1113 
1999 7‚96  3‚3  1131 
2000 8‚94  2‚5  1441 
2001 2‚92  8‚7  1789 
2002 5‚87  5‚12  2127 
2003 4‚94  6‚5  2443 
2004 5‚93  5‚6  6‚2606  
2005 3‚93  7‚6  3‚2857  
2006 9‚92  1‚7  2‚3400  
2007 93.5 6.5 4321.8 
2008 92,66 7,34 4 937,90 
2009 91,32 8,68 4 731,80 
2010 90,88 9,12 5 395,00 
2011 89,89 10,11 6 283,30 

  :، بالاعتماد علىطالبمن إعداد ال: المصدر

- Banque D’algérie, Rapports Annuals 2002, 2004, 2007, 2010, 2011. 

 صــارفكانــت نســبة ودائــع الم  أيــن، 2007الخاصــة في تصــاعد منــذ  صــارفومــا يلاحــظ أن نســبة الودائــع لــدى الم  

خاصـــة بعـــد  صـــارفوهـــذا مـــا يعكـــس ثقـــة المـــودعين في هـــذه الم، 2011ســـنة  %10.11إلى ، % 6.5الخاصـــة ـــا مـــن 

  .إجراءات السلامة المصرفية، التي اعتمدا السلطات النقدية الجزائرية بتبني مقررات لجنة بازل

الخاصــة  صــارفالعموميــة علــى نســبة الودائــع لــدى الم صــارفومــن جهــة أخــرى وبــالرغم مــن صــدارة نســبة ودائــع الم  

 – 2007العموميــة في انخفــاض خــلال الفــترة  صــارف،  فــإن نســبة الودائــع لــدى الم2011 - 1995طــول فــترة الدراســة 

ومنــه ضــعف القــدرة التنافســية لــدى هــذه  صــارف، وهــذا مــا يعكــس تنــاقص الثقــة في إيــداع الأمــوال لــدى هــذه الم2011

  .الخاصة صارفأمام الم صارفالم
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  :لى الاقتصاد إالعمومية والخاصة من القروض  مصارفحصة ال-2
إذا مـــا قارنـــا نســـب نمـــو الودائـــع إلى نســـب نمـــو القـــروض المقدمـــة للاقتصـــاد مـــن معطيـــات المطلـــب الأول، نجـــد أن 

في  ،خـيرةلأبالنسـبة للسـنوات ا ،يتواجـد فـائض المـوارد ،وعلى الخصـوص. المنظومة المصرفية الجزائرية تعرف فائض في السيولة
ساسـا علـى أالـذي يرتكـز  ،وكـان هـذا الظـرف الخـاص بفـائض المـوارد. الخاصة علـى حـد سـواء صارفالعمومية والم فصار الم

يضا عـن طريـق نمـو ودائـع المؤسسـات الخاصـة والأسـر الـتي لهـا أقد تمت تغذيته  ،التوسع في ودائع المؤسسة الوطنية سونطراك
خــيرة في لأنفقـات التجهيـز والتحــويلات الجاريـة؛ بحيـث تسـاهم هـذه الاسـيما  ،علاقـة مـع التوسـع القـوي في نفقــات الميزانيـة

  1.ارتفاع مداخيل الأسر
العموميـة لأكــبر حصـة مــن المـوارد لا يعــد ذو فعاليـة إذا لم يــتم اسـتخدامه بمــا ينفـع الاقتصــاد،  صــارفإن امـتلاك الم  

  :لذا فتم التطرق لتطور قيم القروض المقدمة للاقتصاد، في الجدول التالي

  العمومية والخاصة مصارفلى الاقتصاد من طرف الإالقروض المقدمة : 16الجدول رقم 

  مليار دينار: الوحدة 

��دإا�!�وض   ا����ات
  �C ا(�

  ا�����ع  %ح�� ا����رف ا����F   %ح�� ا����رف ا���� %�   
1995  -  -  565  
1996  -  -  776  
1997  -  -  741  
1998  -  -  906  
1999  5‚98 5‚1 1151  
2000  30‚97 70‚2 993  
2001  90‚95 10‚4 1077  
2002  70‚85 30‚14 1266  
2003  80‚92 20‚7 1576  
2004  9‚92 1‚7 1534 
2005  6‚92 4‚7 1778 
2006  7‚90 3‚9 1904 
2007  88,55 11,45 2 203,70 
2008  87,49 12,51 2 614,10 
2009  87,91 12,09 3 085,10 
2010  86,81 13,19 3 266,70 
2011  85,75 14,25 3 724,70 


��د .�C: ا����ر.)�? ،&��Mإ.�اد ا� , :  
- Rapports Annual De La Banque D’Algérie, 2002, 2004, 2007, 2010,2011. 

                                                 
1 ، *��راس أ- �، ا�
�7ز ا� ���& ا�
�ا
�ي �& ظK ا��=�` "4 ".�	�� ا��@�*� ا��و���، "
�� ا�.��م ا��E��EB، ا� �,� ا�
�".& أم ا���ا@& 

, 215، ص 30، ا� 
�� ب، ا�.�د 2008  
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ـا أو ،خـيرة هـي حديثـة النشـأةلأن هـذه األى إويمكن تفسير ضعف الحصة السوقية للمصـارف الخاصـة والأجنبيـة، 

  . 2003في بداية سنة  صارفليها تصفية بعض المإل آلى الحالة السيئة التي إو ،توجه أنشطتها في تمويل التجارة الخارجية

الـتي كانـت تواجـه صـعوبات بـل وتوجـد  ،والمؤسسـات الماليـة الخاصـة صـارفوبعـد عمليـات سـحب الاعتمـاد وتصـفية الم    

والمؤسســـات الماليـــة الـــتي تعمـــل في الجزائـــر  صـــارفبقيـــت وضـــعية الم ، 2006و  2003بـــين  ،في حالـــة توقـــف عـــن الـــدفع

كثـــر مــن ذلــك فقـــد أبــل و. في غيــاب الخطـــر المؤسســي  ،خــيرلأمســتقرة وذلــك دون تــدخل بنـــك الجزائــر بصــفته المقـــرض ا

ة للمصـارف فقـد تـدعمت نسـبة المـلاءة الإجماليـ. لى مؤشـرات الصـلابة الماليـةإبشكل كبير بـالنظر  صارفتحسنت وضعية الم

  .  2006دنى النظامي الذي دخل حيز التنفيذ في بداية لأس المال اأبفضل زيادة ر ،خاصة بالنسبة للمصارف الخاصة ،

الخاصـــة  صـــارفالعموميـــة مقارنـــة بالم صـــارفوبـــالرغم مـــن صـــدارة نســـب القـــروض المقدمـــة للاقتصـــاد مـــن طـــرف الم

ت المصـارف الجزائريــة بشـقيها، ثــلاث مراحـل لتطــور تقــديم ، فــإن في هـذه الفــترة عرفــ)2011-1995(خـلال طــول الفـترة 

  :القروض إلى الاقتصاد، وهي كالتالي

العموميــة انخفــاض في نســب القــروض ممنوحــة مــن طرفهــا  صــارفعرفــت الم ):2002-1999(مــا بــين : المرحلــة الأولــى

فــــس الفــــترة مــــن الخاصــــة في ن صــــارف، مقابــــل أرتفاعهــــا لــــدى الم2002ســــنة  %85.7إلى  1999ســــنة  %98.5مـــن 

الخاصــة ومســتوى الكفــاءة الــتي كانــت تتمتــع ـــا  مصـــارف، وهــذا مــا يــدل علــى الــدخول القــوي لل%14.3إلى  1.5%

  .العمومية مصارفمقابل الكفائة المتواضعة لل

 92.8العموميـــــــة  صـــــــارفأيـــــــن عرفـــــــت النســـــــب ارتفاعـــــــا لصـــــــالح الم): 2004-2003(المرحلـــــــة الثانيـــــــة مـــــــا بـــــــين 

وخاصـــة  صـــارفالســـنتين علـــى التـــوالي، وهـــذا راجـــع للانكمـــاش في مـــنح القـــروض الـــذي مارســـته الم، خـــلال %92.9و%

  .ين وسحب الاعتماد لآخرينمصرفالخاصة خلال السنيتن، التي شهدت إفلاس  صارفالخاصة، نتيجة أزمة الم صارفالم

العموميــة تراجـــع في نســب القـــرض الممنوحــة، مـــن  صــارفحيــث عرفـــت الم): 2011-2005(المرحلــة الثالثـــة مــا بـــين 

  .الخاصة لقدرا التنافسية صارف، وهذا ما يكس استرجاع الم2011لسنة  % 85.75، إلى 2005لسنة  92.6%

 
  مقارنة مؤشرات المردودية  : ثانيا 

مؤشـرات (دوديـة ـا حققـت مسـتوى مـن المر أيؤكد  ،)و خاصةأعامة (في الجزائر  صارفن تحليل تطور مردودية المإ

داء لأومؤشـــرات ا. صـــارفلى ضـــعف مســـتوى المنافســـة بـــين المإوالســـبب في ذلـــك يرجـــع  ،مرتفـــع جـــدا) الكفـــاءة المصـــرفية

 .الخاصة صارففضل دائما كانت في صالح الملأا
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  ∗ )ROE( :موال الخاصة لأمردودية ا-1
  :سنعتمد عل الشكل التاليلتحليل هذا المؤشر لمقارنة كفاءة المصارف العمومية والخاصة الجزائرية، 

  
  :، بالاعتماد علىطالبمن إعداد ال: المصدر

- Rapports De La Banque D’algérie, 2007, 2010, 2011. 

مــا يلاحــظ علــى مؤشــرات مردوديــة الأمــوال الخاصــة، أفضــلية المصــارف الخاصــة عــن المصــارف العموميــة ، خــلال 

، لمنحــــنى المصــــارف العموميــــة عــــن المصــــارف 2010-2009، والارتفــــاع الملاحــــظ في الفــــترة 2008إلى  2004الفــــترة 

تطبيقهـا  ت المصـارفالرفـع مـن راس المـال  الـتي بـدأ إجـراءاتإلى  يعـودا ، إنمـ∗لا يعني إرتفـاع كفـاءة هـذه المصـارفالخاصة، 

  :، على حساب الأرباح وللتذكير فإن هذا المؤشر يحسب بالعلاقة 2009في سنة 

  

  

مـــن الشـــكل  2010-2009المنحـــنى المصـــارف العموميـــة والخاصـــة معـــا خـــلال الفـــترة انخفـــاض وهـــذا مـــا يفســـر 

، بعــدما أن  %20.72لى حيــث وصــلت إ، 2010مردوديــة الأمــوال الخاصــة للمصــارف إجمــالا في السـابق، ومنــه انخفــاض 

  1.)%25.99( 2009، وفي )%25.15(2008كانت مستقرة نسبيا في 

  

  ∗)ROA( :صول لأمردودية ا-2
  :المؤشر لمقارنة كفاءة المصارف العمومية والخاصة الجزائرية، سنعتمد عل الشكل التالي لتحليل هذا

                                                 
∗ ROE (Return On Equity) :résultat / fondspropresmoyens. 
∗   �>u" K��'% 9ل[ U" R���E ي �3فhلوا��\Wا �	دود�"  
1 Banque d’Algérie, Des Rapports annuels 2010. 
∗ ROA (return On Assets) :résultat par rapport au total moyen de bilans. 
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  :، بالاعتماد علىطالبمن إعداد ال: المصدر

- Rapports De La Banque D’algérie, 2007, 2010, 2011. 

الخاصـة منـه في  صارفهمية في المأكثر أ ،صارفصول الذي يوجد في تحسن طفيف بالنسبة مل الملأعتبر عائد اي

قـل أالخاصة الـتي لهـا حصـة  صارففضل لمخاطر القروض من طرف الملألى التسيير اإيشير هذا الفارق و . العمومية صارفالم

العموميـة مـع البنـك  صـارفويعتـبر المسـتوى العـالي لعمليـات الم. همية من الديون غير الناجعة الـتي يتطلـب تكـوين مؤونـة لهـاأ

  .خرآعاملا مفسرا  ،في ظل ظرف يتميز بفائض هيكلي في السيولة ،سترجاعالمركزي بمعدلات الا

، فبقـــي في اســتقرار نســـبي حيـــث يبقــى معـــدل عائـــد أصــول المصـــارف العموميـــة، الـــذي 2009و 2010أمــا في الســـنوات 

، وبــذلك فهــو عكــس 2010في  %1.25إلى  2009في  %1.33يوجــد في حالــة انخفــاض طفيــف، والــذي انتقــل مــن 

في  %3.49إلى  2009قــــي  %3.28الخاصــــة ، حيــــث إرتفــــع عائــــد أصــــولها مــــن  صــــارفالمحقــــق مــــن طــــرف المالمعــــدل 

 صـارفالعموميـة، إلى عمليـات السياسـة النقديـة، الـتي تجعـل الم صـارفويعود الانخفاض الطفيف لعائـد أصـول الم 2010.1

  .العمومية، تمارس أنشطتها مقابل عوائد أقل ارتفاعا

  :العمومية والخاصة مصارفوتقييم الهامش المصرفي لل تحليل-3

دارة المخـاطر إعمـال ولأهمهـا دور اأ ،ـا تتـأثر بعـدة عوامـلألى إشـارة لإتجـدر ا ،الجزائريـة صـارففيما يخص ربحية الم

الجزائريــة مــن خــلال احتســاب  صــارفلى ربحيــة المإفبــالنظر . ودرجــة المنافســة في القطــاع المــالي والمصــرفي وتكــاليف التشــغيل

والـــذي يـــتقلص كلمـــا  ،الـــذي يعكـــس درجـــة كفـــاءة القطـــاع المصـــرفي ،ســـعار الفائـــدة علـــى القـــروض والودائـــعأالهـــامش بـــين 

                                                 
1  Banque d’Algérie, Des Rapports annuels 2010,  
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سـعار الفائـدة كبـيرة مـا يعكـس درجـة المنافسـة المنخفضـة جـدا خاصـة مـن أن هـامش أيلاحظ  ،ازدادت المنافسة في القطاع 

  .العاملة في الجزائر فمصار منظور العدد القليل لل

  :همية هامش الوساطة المالية في تشكيل الهامش المصرفي أمقارنة -3-1

علــى مســتويات غــير متكافئــة وقــد  ،العموميــة والخاصــة مصــارفكــان الهــامش المصــرفي لل  ،)2010-2008(خــلال الفــترة 

يجــابي في إر في النمــو وفي تســجيل تطــور الخاصــة كانــت علــى الــدوام لهــا اســتمرا صــارفوالم. تطــورت في الاتجــاه المعــاكس لهــا

  . العمومية نمت بأقل من ذلك بكثير صارفوالم. المتوسط

، فـإن مسـتوى الهـامش المصـرفي للمصـارف الخاصـة، 2010حيث كما كان عليه الأمر في السنوات السـابقة لسـنة   

إن . علــى التــوالي % 2.30و % 7.19، كــان أعلــى مــن مســتوى الهــامش المصــرفي للمصــارف العموميــة، أي 2010في 

ثم  %7.45إلى  2009، قـد انخفـاض في 2008في  %7.73الهامش المصـرفي للمصـارف الخاصـة، الـذي قـدرت نسـبته 

، 2008في  %2.47، في حـين أن الهــامش المصــرفي للمصــارف العموميـة، والــذي كــان يســاوي 2010في  %7.19إلى 

 2009.1في  %2.41مقابل  2010في  %2.30بلغت نسبته 

نقطــة في  5.26تراجـع الفـارق بـين الهــامش المصـرفي للمصـارف العموميــة والهـامش المصـرفي للمصــارف الخاصـة مـن  

  . 2010نقطة في  4.89، ليصل بعد ذلك إلى 2009في  5.04إلى  2008

حيــث يبــين تفكيــك هــامش الوســاطة عــن هيمنــة نشــاط الزبــائن؛ تســاهم حصــة هــذا الأخــير في هــامش الوســاطة   

اصــــة، بالنســــبة لــــذلك المتعلــــق بالمصــــارف العموميــــة، حيــــث بقيــــت حصــــة نشــــاط الزبــــائن معتــــبرة في هــــامش للمصــــارف الخ

، 2009في  %82.88مقابــــل  2010في  %83.78الوســــاطة للمصــــارف الخاصــــة خــــلال الــــثلاث ســــنوات الأخــــيرة، 

، بينمــــــــــا بقيــــــــــت تلــــــــــك الخاصــــــــــة للمصــــــــــارف العموميــــــــــة والــــــــــتي ارتفعــــــــــت بشــــــــــكل قــــــــــوي في 2008في  %84.02و

  2).%67( 2010في حالة استقرار في ) 2008في  %49.99مقابل  68.11%(2009

  :تشكيل هامش الوساطة المالية -3-2

  :الشكل التالي يوضح أفضلية المصارف الخاصة على المصارف العمومية، في الوساطة المالية

  

  

                                                 
1  Banque d’Algérie, Des Rapports annuels 2010, 
2 Banque d’Algérie, Des Rapports annuels 2010, 
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- Rapports De La Banque D’algérie, 2007, 2010, 2011. 
، علـى ) %13.04(يبقى هامش الوساطة بالنسـبة للمصـارف العموميـة علـى العمليـات مـع البنـك المركـزي مهمـا 

الشـيء بالنسـبة للسـندات والأوراق الماليــة  ونفـس). %8.48(الـرغم مـن انخفاضـه مقارنـة بتلـك المتعلقـة بالمصـارف الخاصـة 
مقابــــل  %18.38الأخــــرى، ذات العائــــد الثابــــت الــــتي تم شــــراؤها في الســــوق الماليــــة أو في ســــوق الأوراق الماليــــة للدولــــة، 

ـــــــة و 2009في  15.69% ـــــــل  %0.60بالنســـــــبة للمصـــــــارف العمومي بالنســـــــبة للمصـــــــارف  2009في  %0.21مقاب
مقابــــل  %7.14(رف الخاصــــة هــــوامش هامــــة علــــى المنتجــــات الأخــــرى والفوائــــد المماثلــــة الخاصــــة، بالمقابــــل، تحقــــق المصــــا

  .هامشا إيجابيا على هذه المنتجات 2010، على عكس المصارف العمومية التي لم تسجل في )2009في  8.19%
عمليـات مـع ترجم المستوى العـالي والمتصـاعد للسـيولة المصـرفية، في ظـرف يتميـز بنمـو محـدود لفـرص التوظيـف في ال

الزبـائن، بإعــادة توجيـه جزئــي لنشـاط المصــارف العموميـة، لا ســيما، نحـو العمليــات مـع الهيئــات الماليـة، خصوصــا مـع البنــك 
  .المركزي بموجب عمليات استرجاع السيولة وتسهيلة الودائع المغلة للفائدة

ينتظـر شـهر أو أمثـر في انتظـار دفـتر  سوء خدمـة الزبـون، الـذي يبقـىوالملاحظ على المصارف العمومية، أا تمتاز ب
  .الأجنبية المنصبة في الجزائر المصارفالشيكات، مقابل عشرات الدقائق في 

توليــد صــافي النــاتج المصــرفي أكثــر ارتفاعــا في المصــارف الخاصــة مقارنــة  ىإجمــالا تعتــبر قــدرة الأصــول الإنتاجيــة علــ
هــوامش الوســاطة للمصــارف الخاصــة، والــتي تنــتج فوائــد أكثــر مــن  إن هيمنــة العمليــات مــع الزبــائن في. بالمصــارف العموميــة

العمليـــات مـــع الهيئـــات الماليـــة، ووجـــود مســـتوى أعلـــى نســـبيا مـــن الـــديون غـــير الناجعـــة في أصـــول المصـــارف العموميـــة، رغـــم 
  .فانخفاضها التدريجي، هي العوامل التي تفسر المستوى غير المتساوي للهوامش المصرفية بين مجموعتي المصار 

وهــي . العموميــة، لم تحمــل فــرص حقيقيــة لتوظيفهــا في خدمــة العمــلاء صــارفإن تحســن الســيولة في عــام ، لــدى الم
. علــى حســاب العمــلاء نحــو العمليــات مــع المؤسســات الماليــة وبنــك الجزائــر في إطــار عمليــات إعــادة التمويــل لتــوفير الســيولة

 صـارفالخاصة سمحت لها بتسيير و رفع الناتج المصـرفي الصـافي جـدا مقارنـة مـع الم مصارفكما أن قدرة الأصول المنتجة لل
غلبة معاملات العملاء في هامش الوساطة المالية لمصـارف القطـاع الخـاص هـي أكثـر ربحيـة مـن المعـاملات مـع إن . ميةالعمو 
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صـارف العموميـة، يفسـر تفـاوت مسـتوى في أصـول الم) الخاملـة(و المستوي المهم للأصول الغير منتجة . المؤسسات المصرفية
  .  هوامش اموعتين من المصارف

  :هامش الربح -3-3

ي يوضــــح أفضــــلية المصــــارف الخاصــــة علــــى المصــــارف العموميــــة، بــــالرغم مــــن لأفضــــلية الملاحظــــة -الشــــكل التــــال
، علـى حسـاب أربـاح 2009للمصارف العمومية مقارنة بالخاصة، والتي قد تعود لإجراءات رفع رأس المال المطبقة بدأ من 

  :المصارف

  
  :، بالاعتماد علىطالبمن إعداد ال: المصدر

- Rapports De La Banque D’algérie, 2007, 2010, 2011.     

ذي يقــيس حصــة الهــامش المصــرفي المحــتفظ بــه مــن طــرف المصــارف بعــد معاينــة مصــاريف التســيير إن هــامش الــربح، والــ
ـــة مخـــاطر القـــرض، الضـــرائب والرســـوم، علـــى وجـــه الخصـــوصالمصـــاريف العامـــة، المؤونـــات ( ، قـــد ارتفـــع في )المشـــكلة لتغطي

بالنســـبة للمصـــارف الخاصـــة، مـــع اســـتقراره بالنســـبة للمصـــارف العموميـــة، يوجـــد معـــدل هـــامش الـــربح للمصـــارف  2010
في  %44.02إلى  2008في  %42.31، منـــتقلا مـــن 2010إلى  2008الخاصـــة في ارتفـــاع متواصـــل علـــى الســـنوات 

فيمــا يخــص المصــارف العموميــة، اســتقر معــدل هــامش ربحهــا في . 2010في  % 48.48، ليصــل بعــد ذلــك إلى 2009
  .2008بعد ارتفاع قوي في ) 2009في  55.15مقابل " 54.45(2010

ـــة والمصـــارف الخاصـــة، 2010في    ـــربح بـــين المصـــارف العمومي ) مـــا يقـــارب ســـت نقـــاط(، يفســـر فـــارق هـــوامش ال
الأكثــر أهميــة في المصــارف الخاصــة مقارنــة مــع تلــك المتعلقــة ) المصــاريف العامــة ومخصصــات الاهتلاكــات(اءبمســتويات الأعبــ

عـــن التخفـــيض في  2010و 2009بالمصـــارف العموميـــة، نـــتج الارتفـــاع في معـــدل هـــامش الـــربح في المصـــارف الخاصـــة في 
نات المشـكلة لتغطيـة مخـاطر القـرض، بالمقابـل المصاريف العامة ومخصصات الاهتلاكات، في ظرف يتميز بارتفاع حصة المؤو 

فيما يتعلق بالمصارف العمومية، فإن انخفاض حصة المصاريف العامة ومخصصات الاهتلاكـات تم تعويضـه بالحصـة الضـعيفة 
  للنواتج 

  

0
10
20
30
40
50
60

2004 2006 2008 2010

&
�

ا��
ر 

��
 

�	
�;

��
ا

 ��ر ا����ات

:  ��11* ر�+ 
�F��رف ا���� %� وا�����	>%,  "�Mر  ���%�ت ھ� X ا��?7 �

 )2004 -2010 (

ا� ��رف ا�. �"��

ا� ��رف ا�#�\�



 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

161 

  .مستوى القروض المتعثرة: ثالثا  
، والـــتي قــــدرت ب 2006تى ســـنة التجاريـــة في الجزائـــر حـــ صــــارفمســـتوى القـــروض المتعثـــرة لا يـــزال مرتفـــع في الم  

غـير أن النسـبة علـى المسـتوى الـدولي للقـروض المتعثـرة . العموميـة الـتي ـيمن علـى القطـاع المصـرفي صـارفموعة الم 30%
  .%6تقارب 

ــــوتيرة النشــــاط    ــــرة كنســــبة إلى إجمــــالي القــــروض، يلاحــــظ أن هــــذا المؤشــــر يتــــأثر ب في جانــــب مؤشــــر القــــروض المتعث
الجزائريــة  صــارففعنــدما يتراجــع النشــاط الاقتصــادي تــزداد احتمــالات عــدم ســداد القــروض، ولقــد ســجلت المالاقتصــادي، 
هـــذا الانخفـــاض مهـــم جـــدا، ولكنـــه غـــير كـــاف مـــا يتحـــتم تـــوفير  %30إلى  %50، مـــن 2006 – 2001انخفاضـــا مـــن 

مثــل هــذه الطريقــة هــي . طر الائتمــانمــن القــروض المتعثــرة، وزيــادة الرقابــة وتقــديرات مخــا صــارفجهــد لتطهــير ميزانيــات الم
ـــة للجهـــاز المصـــرفي الجزائـــري، في المـــدى القصـــير هـــذا يـــدعوا إلى تطـــوير  حاسمـــة لاســـترجاع القـــدرة التنافســـية وزيـــادة المردودي
مؤسســـات تغطيـــة المخـــاطر بمســـاعدة الدولـــة، في الأمـــدين المتوســـط والطويـــل يجـــب فـــرض الصـــرامة علـــى كـــل عمـــل النظـــام 

ـــة  المصـــرفي في تطبيـــق ـــتي تعـــرض لهـــا  2000القـــوانين وفي مـــنح القـــروض، ويعـــزى النســـبة المرتفعـــة في بداي إلى الصـــدامات ال
في جــــزء كبــــير منــــه إلى  2004الاقتصــــاد الجزائــــري، والفضــــائح المتتاليــــة الــــتي لا تعــــد ولا تحصــــى، ويعــــود الإنخفــــاض لســــنة 

ســنة  %17ث لاحظنــا أن أدنى نســبة بلغــت بحيــ 03/11وخاصــة بعــد قــانون  صــارفمؤشــرات الســلامة الــتي إعتمــدا الم
2004.  

من جهة أخرى، فإن مستوى القروض غير الناجعة مقارنة مع إجمالي القـروض الموزعـة في انخفـاض، بينمـا بلـغ معـدل 
، تبقــى 2009، كمــا هــو الشــأن في 2009في  %68.29مقابــل  %74.14بالنســبة لهــذه القــروض غــير الناجعــة نســبة 

بينمــا، . ارف أكثــر اتســاعا فيمــا يخــص المصــارف العموميــة مقارنــة بتلــك الخاصــة بالمصــارف الخاصــةالســيولة الإجماليــة للمصــ
  1.تتميز اموعتين من المصارف بفائض متزايد في السيولة

التجاريـــة في الجزائـــر لـــيس لهـــا قـــدرة كبـــيرة علـــى تقـــدير المخـــاطر الـــتي تتعـــرض لهـــا في  صـــارفوعـــلاوة علـــى ذلـــك، الم
  :وبة تحد من تحديد تكلفة التمويل الطويل لعدة أسبابالمستقبل، هذه الصع

ضــاعت عنهــا فرصــة حســاب تكلفــة المــوارد بدقــة، أو  صــارفعــدم كفايــة نظــم المحاســبة والمعلوماتيــة في الم •
 تقييم تكلفة المخاطر من المحاسبة التحليلية؛

 ة المخاطر؛غموض العملاء ومنه تفشل في تقدير مردودية المشروع وتخصيص علاو  صارفتواجه الم •
الـتي لا  صـارفوتـرتبط بوضـعية أسـعار الفائـدة في الجزائـر، مـن جهـة الم صـارفالصعوبات الـتي تواجههـا الم •

، ولا علــى المــدى الطويــل وذلـــك )دون عمليــات إعـــادة الخصــم للبنــك المركــزي(تملــك المعــدلات المرجعيــة في الأجــل القصــير
، مـن )لتغير المفاجئ في السياسة لتحديد معـدلات سـندات الخزانـةا(بسبب مخاطر تقلب معدلات الفائدة دون مبرر الخطر 

ناحيــة أخــرى، منحــنى أســعار الفائــدة يطــرح مشــكل كبــير لأنــه مقلــوب أي معــدلات الفائــدة قصــيرة الأجــل هــي أعلــى مــن 
 .معدلات الفائدة طويلة الأجل

                                                 
1  Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2010, juillet 2011,  p : 96. 



 جيات المستقبلية تيوالاسترا  متطلبات الرفع والواقع الحالي لمنظومة المصرفية الجزائرية بينلدرة التنافسية الق            :الفصل الثالث

 
 

162 

 

  .تقييم أداء وتنافسية الجهاز المصرفي الجزائري إقليميا: لمطلب الثالثا
يتطلـب المقارنــة علــى المســتوى الخـارجي لتســهيل تقيــيم الجهــاز المصــرفي الجزائـري إقليميــا، وســنقارن بعــض المؤشــرات   

  .الأساسية للجهاز المصرفي الجزائري مع بعض دول شمال إفريقيا

  

  .تقييم كفاءة الوساطة المالية إقليميا: أولا

ل ودائـــع، هـــي مهمـــة في تســـيير السياســـة النقديـــة إن حجـــم المـــوارد امعـــة مـــن طـــرف القطـــاع المصـــرفي تحـــت شـــك  

واستباق التضخم، وعرض القروض للقطاع الخاص يثبت مدى احترافية النظام المصرفي وقدرته علـى توجيـه الادخـار المتاحـة 

إلى اســـــــتعمال الإنتـــــــاجي الكفـــــــؤ، المؤشـــــــرات الـــــــتي تأخـــــــذ في هـــــــذه المســـــــألة تركـــــــز علـــــــى العلاقـــــــات بـــــــين النـــــــائج المحلـــــــي 

، أو القــروض الممنوحــة للقطــاع الخــاص، هــذه المعــاملات قــد تقــدم ترجمــة لــبعض )M2(، وامــع النقــدي )PIB(الإجمــالي

، يعـبر عـن ميـزة تطـور الوسـاطة الماليـة )PIB/M2(الصعوبات، غير أا لا تعبر عن نفس المـدلول الاقتصـادي، المعـاملات

 .في تمويل النشاط الإنتاجي الخاص رفصا، يسمح بتسجيل دور الم)Crédit/PIB(والمعامل . في الاقتصاد

  ):2006-1995(تطور الكفاءة في حشد المدخرات بين سنتي  -1

  :تطور الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في الجزائر ودول المقارنة كالتالي
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  2006- 1995 إلى الناتج المحلي الخام مصارفيبين نسبة الودائع ال: 17جدول رقم 

  .نسبة مئوية: الوحدة 

 ا�
��ر	� ���رفإ0���/ ودا�N ا�  ا����ات

6�>� إ�C ا���"2 ا����/ ا01���/ .  

�
  ا� �pب  %�5E  "��  ا�
�ا

1995  27.3  63.1  33.4  42.3  

1996  21.9  61.9  33.6  43.6  

1997  24.3  62.5  37.6  48.4  

1998  26.6  61.5  37  51.8  

1999  39.9  62.4  44.6  58.8  

2000  34.5  60.9  43.4  56.3  

2001  35.8  64.1  43.7  58.1  

2002  41.1  68.9  39.6  56.7  

2003  40.7  081.4  39.2  55.8  

2004  40.3  73.3  42.6  62.9  

2005  37.1  72.9  48.2  69.2  

2006  35.8  69.8  42.9  62.2  


�YO ا�)
�ة   55.5  40.5  66.9  33.8  

  ,175ذكره، ص بوبكر مصطفى، مرجع سبق : المصدر
، تبقـى الجزائـر متدنيـة الترتيـب  في حشـد المـدخرات، مـا يعـني أن مسـتوى 17من الملاحظ من خلال الجدول رقم   

هــذا مــا يفســره الشــكل التــالي النمــو المحقــق في الودائــع نســبة إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي لم يرتقــي إلى مســتوى دول المقارنــة، و 

  :بوضوح
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  .175الب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص من إعداد الط: المصدر

) %41(يكفــي الإشــارة إلى أعلــى مســتوى في نســبة الودائــع إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي وصــلت إليــه الجزائــر وهــو و 

، في )%60(وهــو  2000في ســنة  *، فمقارنــة مــع مصــر، لم يصــل حــتى إلى أدنى معــدل وصــلت إليــه مصــر2000ســنة 

مــــا يجعلنــــا نقــــول أنــــه رغــــم التحســــن الملحــــوظ في حشــــد ). %80(وهــــو  2003مصــــر أعلــــى مســــتوى في حــــين حققــــت 

). %33.8(، بمتوســـط ســـنوي يقـــدر بـــــــــ2006في ) %35.8(، إلى 1995في ) %27.3(المـــدخرات في الجزائـــر، مـــن

  .وهذا التحسن بقى بعيد جدا على مستوى الذي حققته دول المقارنة

 

  ):2005و 1996(بين سنتي ) M2/PIB(إلى الناتج المحلي الإجمالي  الكتلة النقدية نسبة -2
  :الشكل التالي يوضح عملية المقارنة

  

                                                 
��	� \��وق ا���� ا��و�&،  100"4 "�ا)�ة ا���%Y ا� '�& اB/ ��& �=9 ا����	U ا� ���رب، ا�hي 	�Aق  *% V�- ،U	ر �=9 ا����Dر دو���"
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  .177من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

،  كانـــت في الجزائـــر 2006و 1996بالمقارنــة مـــع دول كمصـــر أو المغـــرب أو تـــونس، وجـــد الباحــث أن التغـــير بـــين الفـــترة 
وترجـــع النتـــائج إلى أن مســـتوى  1،)%14، تـــونس 

الوساطة المالية وتطور نظام الدفع لـديها كـان أكـبر مـن الجزائـر، مـا يـدل علـى أن تلـك الـدول قـد اسـتفادت مـن إصـلاحاا 
تغلت جهازها المصرفي وأسواقها المالية في خدمة التنمية وتمويـل اقتصـادياا اكـبر مـن 
استفادت الجزائر، بـالرغم مـن أن الـدول الثلاثـة قامـت بالإصـلاحات في نفـس الفـترة تقريبـا مـع الجزائـر وليسـت دول بتروليـة 

 1996(بـين سـنتي ) خـارج قطـاع المحروقـات

  
  .178من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

1 World Bank Group (2006), Global Development Finance

��ول 
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من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 
بالمقارنــة مـــع دول كمصـــر أو المغـــرب أو تـــونس، وجـــد الباحــث أن التغـــير بـــين الفـــترة 

، تـــونس %28، المغـــرب %11مصـــر (، علـــى عكـــس بـــاقي الـــدول 
الوساطة المالية وتطور نظام الدفع لـديها كـان أكـبر مـن الجزائـر، مـا يـدل علـى أن تلـك الـدول قـد اسـتفادت مـن إصـلاحاا 

تغلت جهازها المصرفي وأسواقها المالية في خدمة التنمية وتمويـل اقتصـادياا اكـبر مـن المصرفية أكبر من استفادت الجزائر واس
استفادت الجزائر، بـالرغم مـن أن الـدول الثلاثـة قامـت بالإصـلاحات في نفـس الفـترة تقريبـا مـع الجزائـر وليسـت دول بتروليـة 

خـارج قطـاع المحروقـات(ي القروض إلى الاقتصاد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمـال

  :الشكل التالي يوضح عملية المقارنة

من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

                                         
World Bank Group (2006), Global Development Finance . 
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من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

بالمقارنــة مـــع دول كمصـــر أو المغـــرب أو تـــونس، وجـــد الباحــث أن التغـــير بـــين الفـــترة 
، علـــى عكـــس بـــاقي الـــدول %5فقـــط 

الوساطة المالية وتطور نظام الدفع لـديها كـان أكـبر مـن الجزائـر، مـا يـدل علـى أن تلـك الـدول قـد اسـتفادت مـن إصـلاحاا 
المصرفية أكبر من استفادت الجزائر واس

استفادت الجزائر، بـالرغم مـن أن الـدول الثلاثـة قامـت بالإصـلاحات في نفـس الفـترة تقريبـا مـع الجزائـر وليسـت دول بتروليـة 
  .مثل الجزائر

القروض إلى الاقتصاد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمـال -3
  ):2005و

الشكل التالي يوضح عملية المقارنة

من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

                                                

 !�ر�6  ��(ت ا���Oط� ا����%� 
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خـلال تحسـين الدول المقارنة قد استفادة من إجراءات إعادة الهيكلة المصرفية في رفع تنافسية أجهزا المصـرفية مـن 
العموميــة وتشــجيع المنافســة الغــير الضــارة داخــل أجهزــا المصــرفية، وهــو مــا انعكــس  صــارفالإطــار التشــريعي وخوصصــة الم

  .على مستويات النمو التي حققتها مقارنة مع الجزائر
ـــر مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة عـــن الجزائـــر في  ـــأخر حســـب تقري هـــا ، إلى الصـــعوبة الـــتي تتلقا2010ويرجـــع هـــذا الت

المؤسســات والشــركات في الحصــول علــى الائتمــان، تعتــبر هــذه الصــعوبات مــن بــين أكــبر العوائــق الــتي تعــترض عمليــة النمــو، 
واحــد علــى الســجلات : تقريــر ممارســة أنشــطة الأعمــال يبــني مجمــوعتين مــن المؤشــرات لمــدى حســن عمــل أســواق الائتمــان

المقترضــين، بالنسـبة للسـجلات الائتمانيــة، مـن حيــث تواجـد المكاتــب الائتمانيـة والأخـر علــى الحقـوق القانونيــة للمقرضـين و 
عـن  1.الخاصة التي تقوم بجمع وتوزيع المعلومات بشـأن المقترضـين، ومـن خلالهـا يمكـن توسـيع نطـاق الحصـول علـى الائتمـان

  .طريق تبادل المعلومات الائتمانية، وأا تساعد المقرضين في تقييم المخاطر وتخصيص الائتمان بشكل أكثر كفاءة

  .هامش الوساطة المالية -4
ـــة قـــد ســـجلت الجزائـــر ســـنة  ، معـــدل مرتفـــع نســـبيا، وتبقـــى هـــامش 2005بالنســـبة للهـــامش علـــى الوســـاطة المالي

يــاب المنافســة الحقيقيــة الــتي لــو كانــت متوازنــة لارتــدت علــى انخفــاض الهــامش، ويبقــى هــذا الوســاطة الماليــة المرتفــع بمناســبة غ
 2.المعدل سبب ارتفاع ربحية القطاع المصرفي الجزائري بين دول المقارنة

  :مقارنة معدل الفائدة الحقيقي -5
  :الشكل التالي يوضح عملية المقارنة

  
  .182بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص من إعداد الطالب بالاعتماد على بوب  :المصدر

لم تتمكن الجزائر من الحصول على معدلات إيجابية لمعدلات الفائـدة الحقيقيـة الدائنـة، خلافـا لـدول المقارنـة، ومنـه 
ورغــــم أن تحريــــر الفائــــدة علــــى . يبــــدو أن الإصــــلاحات الماليــــة المنجــــزة لم تــــترجم معــــدلات الاقــــتراض الحقيقيــــة إلى الموجــــب

                                                 
1 IFC : Doing Business 2010, Algeria , The International Bank For Recsonstruction And Development, The 
World Bank, P : 27. 
2 Lopez-Claros A, Schwab K, Porter, (2006), The Global Competitiveness Report 2006-2007, World 
economic Forum , New York, P : 608. 
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، نجــد أن الجزائــر قــد حققــت معــدلات فائــدة 
حقيقيــة وخاصــة في مرحلــة التعــديل الهيكلــي لكــن مــا لبــث حــتى عــادت معــدلات الفائــدة الحقيقيــة إلى الســلبية لتــأثر علــى 

  
  .183من إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

ـــ 1995 ، ليصــبح أكــبر )% 1.01(قــدر بــــ
النمـــو الطبيعــي لبـــاقي الـــدول الـــذي تميــز أدنـــاه عنـــد مصـــر في 
ويرجــع الارتفــاع الطبيعــي لبــاقي الــدول لمســتوى 

الوضــع  جــودة الخــدمات وارتفــاع التكنولوجيــا، بالمقابــل فــإن الارتفــاع الكبــير في الجزائــر وغــير المــبرر، يرجــع عــدم الــتحكم في
  ).مليار دينار وقضية الخليفة وغيرها 12(
التجاريـــة، ويعـــزى ذلـــك لعـــدم تـــوفر الكـــادر  صـــارف

  

ســيتم عــرض مؤشـــرات الجزائــر ومقارنتهــا مـــع دول مجــاورة، ومــن هـــذه المؤشــرات لــدينا تواجـــد الأجنــبي الــذي يبـــين 
ي القطــاع المصــرفي مقارنــة �ــرؤ مســتوى الانفتــاح، ومؤشــرات التركيــز والــتي تبــين نوعيــة المحــيط التنافســي ومؤشــرات المردوديــة ف

وفي هــــذا العنصــــر حاولنــــا دراســــة إلى مــــن تعــــود ملكيــــة، مجمــــوع الأصــــول الممتلكــــة مــــن المــــوارد والقــــروض المقدمــــة 
  تين مدى علاقة المؤسسة بالمستهلك والذي يعتبر ثروة المؤسسة

1 World Bank Group (2006), Global Development Finance.
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، نجــد أن الجزائــر قــد حققــت معــدلات فائــدة 1995، وعلــى الودائــع ســنة 1990اتبعتــه الجزائــر منــذ ســنة 
حقيقيــة وخاصــة في مرحلــة التعــديل الهيكلــي لكــن مــا لبــث حــتى عــادت معــدلات الفائــدة الحقيقيــة إلى الســلبية لتــأثر علــى 

  .2003فعالية القطاع المصرفي في تعبئة وتمويل الاقتصاد خاصة بعد سنة 

  : مقارنة تكاليف العمليات

من إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 
1995تميــزت الجزائــر بمعــدل مــنخفض عــن مصــر والمغــرب وتــونس، في بدايــة 

النمـــو الطبيعــي لبـــاقي الـــدول الـــذي تميــز أدنـــاه عنـــد مصـــر في  ، عكـــس)%3.35(والمقــدر بـــــــ 2005
ويرجــع الارتفــاع الطبيعــي لبــاقي الــدول لمســتوى  1).%2.77(بــــ 2005، وأقصــاه عنــد تــونس ســنة 

جــودة الخــدمات وارتفــاع التكنولوجيــا، بالمقابــل فــإن الارتفــاع الكبــير في الجزائــر وغــير المــبرر، يرجــع عــدم الــتحكم في
(المصرفي من خلال الفضائح والاختلاسات الكبيرة التي بلغت في الواحدة منها 

صـــارفوتبقــى تكـــاليف التشـــغيل مـــن اهـــم العوائـــق الـــتي تعيـــق ربحيـــة الم
  .التجارية مرتفعا نسبيا صارفالبشري الكفء، مما يجعل مستوى الرواتب في الم

  .تقييم أداء المصارف التجارية إقليميا
ســيتم عــرض مؤشـــرات الجزائــر ومقارنتهــا مـــع دول مجــاورة، ومــن هـــذه المؤشــرات لــدينا تواجـــد الأجنــبي الــذي يبـــين 

مســتوى الانفتــاح، ومؤشــرات التركيــز والــتي تبــين نوعيــة المحــيط التنافســي ومؤشــرات المردوديــة ف
  .بنظيرا في الدول ااورة، بالإضافة إلى مؤشرات الإدارة المصرفية الفعالة

 :نوع  ملكية
وفي هــــذا العنصــــر حاولنــــا دراســــة إلى مــــن تعــــود ملكيــــة، مجمــــوع الأصــــول الممتلكــــة مــــن المــــوارد والقــــروض المقدمــــة 

تين مدى علاقة المؤسسة بالمستهلك والذي يعتبر ثروة المؤسسةللاقتصاد، بالإضافة إلى الحصة السوقية والتي 

                                         
World Bank Group (2006), Global Development Finance. 
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اتبعتــه الجزائــر منــذ ســنة  القــروض الــذي
حقيقيــة وخاصــة في مرحلــة التعــديل الهيكلــي لكــن مــا لبــث حــتى عــادت معــدلات الفائــدة الحقيقيــة إلى الســلبية لتــأثر علــى 

فعالية القطاع المصرفي في تعبئة وتمويل الاقتصاد خاصة بعد سنة 

مقارنة تكاليف العمليات -6

من إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
تميــزت الجزائــر بمعــدل مــنخفض عــن مصــر والمغــرب وتــونس، في بدايــة 

2005مــن بـــاقي الـــدول في 
، وأقصــاه عنــد تــونس ســنة )%1.26(بــــ 1995

جــودة الخــدمات وارتفــاع التكنولوجيــا، بالمقابــل فــإن الارتفــاع الكبــير في الجزائــر وغــير المــبرر، يرجــع عــدم الــتحكم في
المصرفي من خلال الفضائح والاختلاسات الكبيرة التي بلغت في الواحدة منها 

وتبقــى تكـــاليف التشـــغيل مـــن اهـــم العوائـــق الـــتي تعيـــق ربحيـــة الم
البشري الكفء، مما يجعل مستوى الرواتب في الم

  
تقييم أداء المصارف التجارية إقليميا: انياث

ســيتم عــرض مؤشـــرات الجزائــر ومقارنتهــا مـــع دول مجــاورة، ومــن هـــذه المؤشــرات لــدينا تواجـــد الأجنــبي الــذي يبـــين 
مســتوى الانفتــاح، ومؤشــرات التركيــز والــتي تبــين نوعيــة المحــيط التنافســي ومؤشــرات المردوديــة ف

بنظيرا في الدول ااورة، بالإضافة إلى مؤشرات الإدارة المصرفية الفعالة

نوع  ملكية -1
وفي هــــذا العنصــــر حاولنــــا دراســــة إلى مــــن تعــــود ملكيــــة، مجمــــوع الأصــــول الممتلكــــة مــــن المــــوارد والقــــروض المقدمــــة 

للاقتصاد، بالإضافة إلى الحصة السوقية والتي 
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في كــل دول المقارنــة، .لأجــل تقيــيم القطــاع المصــرفي لأي دولــة يجــب مراجعــة أي توجــه للدولــة في ملكيــة المصــارف
المحليـة، حيـث بلغـت  صـارفأكـبر مـن الم الأجنبيـة

، لكن هذا التواجد ليس تعبيرا دقيقا عن الحصة السـوقية الـتي 

  
  .183من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

  :حسب مجموع الأصول المملوكة للمصارف العمومية أو الخاصة
بالنســبة للجزائــر مــا زالــت فيهــا الدولــة تمتلــك الحصــة الأكبــر مــن المصــارف مقارنــة بالــدول الأخــرى وإن  

من النصف بالنسبة للقطـاع العـام، ورغـم  التواجـد الكبيـر للمصـارف الخاصـة فـي 

الجزائـــر  الـــذي بينـــاه فـــي الشـــكل الســـابق إلا أنهـــا علـــى غـــرار بـــاقي الـــدول لـــم تتمتـــع بحصـــة تواجـــد معتبـــرة أمـــام 

  .المصارف العمومية، ما عدا المغرب الذي يمتاز بتقارب النسبتين بين المصارف العمومية والخاصة
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  :حسب الحصة السوقية
لأجــل تقيــيم القطــاع المصــرفي لأي دولــة يجــب مراجعــة أي توجــه للدولــة في ملكيــة المصــارف

الأجنبيـة صـارفالأجنبية هي أقلية ما عدا الجزائر التي فيهـا عـدد الم
، لكن هذا التواجد ليس تعبيرا دقيقا عن الحصة السـوقية الـتي  %57.8نسبة حصة تواجدها في المنظومة المصرفية الجزائرية 

  .كما سنرى في مؤشرات التركيز

  :والشكل الموالي يوضح ذلك

من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

حسب مجموع الأصول المملوكة للمصارف العمومية أو الخاصة
بالنســبة للجزائــر مــا زالــت فيهــا الدولــة تمتلــك الحصــة الأكبــر مــن المصــارف مقارنــة بالــدول الأخــرى وإن  

من النصف بالنسبة للقطـاع العـام، ورغـم  التواجـد الكبيـر للمصـارف الخاصـة فـي  كانت الدول كلها لها ملكية اقل

الجزائـــر  الـــذي بينـــاه فـــي الشـــكل الســـابق إلا أنهـــا علـــى غـــرار بـــاقي الـــدول لـــم تتمتـــع بحصـــة تواجـــد معتبـــرة أمـــام 

المصارف العمومية، ما عدا المغرب الذي يمتاز بتقارب النسبتين بين المصارف العمومية والخاصة
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حسب الحصة السوقية -1-1
لأجــل تقيــيم القطــاع المصــرفي لأي دولــة يجــب مراجعــة أي توجــه للدولــة في ملكيــة المصــارف

الأجنبية هي أقلية ما عدا الجزائر التي فيهـا عـدد الم صارفتعتبر الم
نسبة حصة تواجدها في المنظومة المصرفية الجزائرية 

كما سنرى في مؤشرات التركيز  صارفتمتلكها الم

والشكل الموالي يوضح ذلك

من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
  

حسب مجموع الأصول المملوكة للمصارف العمومية أو الخاصة -1-2
بالنســبة للجزائــر مــا زالــت فيهــا الدولــة تمتلــك الحصــة الأكبــر مــن المصــارف مقارنــة بالــدول الأخــرى وإن  

كانت الدول كلها لها ملكية اقل

الجزائـــر  الـــذي بينـــاه فـــي الشـــكل الســـابق إلا أنهـــا علـــى غـــرار بـــاقي الـــدول لـــم تتمتـــع بحصـــة تواجـــد معتبـــرة أمـــام 

المصارف العمومية، ما عدا المغرب الذي يمتاز بتقارب النسبتين بين المصارف العمومية والخاصة
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  .183من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

  
  .183من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

تشـــير مـــن الشـــكل نلاحـــظ أن الجزائـــر تتميـــز ســـنيبة تركيـــز عاليـــة للمصـــارف العموميـــة مقارنـــة بـــدول المقارنـــة، كمـــا 

بالنســبة عــن بــاقي  ة، أن في الجزائــر تعتــبر مرتفعــ

مصـــر والمغـــرب ( بنســـبة بســـيطة خـــلال هـــذه الفـــترة في 

أمـا في الجزائـر فقـد . نتيجة عمليات الاندماج التي حدثت لمواجهة تحديات الانفتاح المصرفي التي عرفته هذه الدول

خــــلال طــــول الفــــترة، علمــــا أنــــه لم تحــــدث أي انــــدماجات في القطــــاع المصــــرفي 

الخاصـة والأجنبيـة نتيجـة الانفتـاح، وهـو الشـيء الـذي يبقـى محـيرا، 
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من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

  .مؤشرات التركيز والمحيط التنافسي

من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 

مـــن الشـــكل نلاحـــظ أن الجزائـــر تتميـــز ســـنيبة تركيـــز عاليـــة للمصـــارف العموميـــة مقارنـــة بـــدول المقارنـــة، كمـــا 

، أن في الجزائــر تعتــبر مرتفعــمصــارف) 5(الأرقــام فيمــا يخــص بالحصــة الإجماليــة للاصــول لأكــبر خمســة 

 بنســـبة بســـيطة خـــلال هـــذه الفـــترة في ، حيـــث نمـــى التركيـــز المصـــرفي1995-2006

نتيجة عمليات الاندماج التي حدثت لمواجهة تحديات الانفتاح المصرفي التي عرفته هذه الدول

خــــلال طــــول الفــــترة، علمــــا أنــــه لم تحــــدث أي انــــدماجات في القطــــاع المصــــرفي ) %16(نمــــى بصــــورة كبــــيرة بلغــــت حــــوالي 

الخاصـة والأجنبيـة نتيجـة الانفتـاح، وهـو الشـيء الـذي يبقـى محـيرا،  صـارفلجزائري، وهـذه الزيـادة تزامنـت مـع زيـادة عـدد الم
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من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

  

مؤشرات التركيز والمحيط التنافسي -2

من إعداد الطالب بالإعتماد على إحصائيات بو بكر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
  

مـــن الشـــكل نلاحـــظ أن الجزائـــر تتميـــز ســـنيبة تركيـــز عاليـــة للمصـــارف العموميـــة مقارنـــة بـــدول المقارنـــة، كمـــا 

الأرقــام فيمــا يخــص بالحصــة الإجماليــة للاصــول لأكــبر خمســة 

1995الـــدول، خـــلال الفـــترة 

نتيجة عمليات الاندماج التي حدثت لمواجهة تحديات الانفتاح المصرفي التي عرفته هذه الدول) وتونس

نمــــى بصــــورة كبــــيرة بلغــــت حــــوالي 

لجزائري، وهـذه الزيـادة تزامنـت مـع زيـادة عـدد الما
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الأجنبيـــة تمتلـــك مـــن الكفـــاءة البشـــرية  صـــارفالعموميـــة لم تثبـــت فعاليتهـــا الكافيـــة في الوســـاطة الماليـــة، والم صـــارفوهـــذه الم

  .يا فنية وقد استفادت دولها الأصلية من مزايا الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالأم بمزا صارفوالتقنية ومدعمة من الم

  :مؤشرات الإدارة المصرفية الفعالة -3

ذات قـدرة تنافسـية عاليـة حيـث كشـفت دراسـة مقارنـة فعاليـة القطـاع  صـارفللإدارة الرشيدة دور مهم في جعل الم

بلــدا مــن الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا خــلال الفــترة الممتــدة بــين عــامي  13 تتضــمن تيالــ (MENA)∗المصـرفي للبلــدان 

، يشـــكل القطـــاع المصـــرفي )المســـتويات الميكـــرو اقتصـــادية(، وكـــان موقـــع الجزائـــر بحســـب الإدارة المصـــرفية 2006و 2000

لــك يعـــود إلى والســبب في ذ 0.96البــالغ  (MENA)، وهــو رقــم مــنخفض جــدا عـــن معــدل بلــدان )0.88(الجزائــري 

  :الأداء الضعيف جدا في المؤشرات التالية

، وهـو يـأتي قبـل لبنـان 13الــــــــ « MENA »بـين بلـدان  11الجزائـر في المرتبـة الــــــــ: (فاعلية مجالس الإدارة 4-1

لهيكليـات السـائدة ، وهـذا يعـود إلى نقـص في الجـدار والتنويـع، يسـيطر علـى ا)واليمن مباشرة بينما عمـان تحتـل المرتبـة الأولى

  .الجزائرية مصارفلل) أو الحكومة(الس الإدارة، ومن ناحية الإدارة الرشيدة 

ـــ: الاعتمــاد علــى الإدارة المحترفــة -4-2 قبــل الــيمن ولبنــان مباشــرة، فيمــا (بلــدا 13بــين  11تحتــل الجزائــر المرتبــة الـــ

وظيــف غــير الإحترافيــة، الــتي يطغــى عليهــا عامــل تشــغيل ، ويعــود ذلــك أساســا إلى سياســات الت)المرتبــة الأولى لصــالح قطــر

  .الأقرباء والأصدقاء والمعارف، عوضا عن اعتماد المعايير الاحترافية للتوظيف

ـــ: (اســتمرارية تــدريب العــاملين -4-3 أمــام الــيمن، فيمــا تحتــل قطــر  12مرتبــة الجزائــر بحســب هــذا المؤشــر هــي الـــــــ

والشـركات الجزائريـة لا تـزال تعامـل التـدريب، ـامش ضـخم، علـى أنـه حسـاب نفقـات  ارفصـ، العديد من الم)المرتبة الأولى

  .عوضا عن أنه حساب استثماري، وربما يعود ذلك غلى الفترة الطويلة التي قد يتطلبها وفوائده غير المباشرة

أمـــام الـــيمن، ( 13ـ الـــ (MENA)بـــين بلـــدان  12تحـــل الجزائـــر في المرتبـــة الـــــــــ: الإرادة لتفـــويض الســـلطة -4-4

المحليـــة  صـــارف، بســـبب هيكليـــات التنظـــيم، وبســـبب أن الســـلطة في معظـــم الشـــركات والم)فيمـــا تحـــل مصـــر في المرتبـــة الأولى

، وهــذا الــنمط يــؤدي إلى (one-man-show) نمــوذج ال) الاعتمــاد علــى شــخص واحــد(مركــزة جــدا طبقــا لأغــراض

  .كير الإستراتيجيعدم الفاعلية، وإلى فقدان العمل الجماعي والتف

 

  :تحديات الدول النامية في مواجهة تحرير تجارة الخدمات المالية :ثالثا
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إن تحريــر تجــارة الخــدمات الماليــة مــن شــأنه تحقيــق منــافع كثــيرة للــدول، حيــث مــن المفــروض أن يتــيح الإتفــاق للــدول 
النامية فرص نفاذ خدماا المصرفية إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك الإستفادة من نقـل التكنولوجيـا المصـرفية الحديثـة و 

ســتفادة مــن الخــبرات الأجنبيــة   في تــدريب و تأهيــل العمالــة الوطنيــة في أســواق المتطــورة لأســواق الــدول الناميــة، و أيضــا الإ
إلا أنـــه نتيجـــة لتواضـــع إمكانيـــات الـــدول الناميـــة في مجـــال الخـــدمات بصـــفة عامـــة، و إنخفـــاض  . الدولـــة المســـتوردة للخدمـــة

هذه الدول ستوضـع في مواجهـة  كفاءا و قدرا التنافسية، فضلا عن كون معظمها مستورد لصافي الخدمات المالية، فإن
  :1عدة تحديات أهمها

خاصــة في مجــال الفنــون الحديثــة في العمــل المصــرفي، ممــا يــؤدي إلى خــروج بعــض الوحــدات المصــرفية مــن : حــدة المنافســة -
الســوق المصــرفي، و إحتكــار ســوق الأدوات الحديثــة في العمــل المصــرفي لفــترة مــن الــزمن في ضــوء خــبرة المصــارف الأجنبيــة 

 .سبيا في هذه الأنشطةن

لا شك أن تحرير التجارة الدولية في الخـدمات المصـرفية بمـا يعنيـه مـن إتاحـة الفرصـة للمصـارف الأجنبيـة لتقـديم خـدماا  -
في الســوق المحليــة ســواء عــبر الحــدود أو عــن طريــق إنشــاء فــروع لهــا ينــتج عنــه العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى رأســها تــأثير 

لأجنــبي علــى السياســة الكليــة للدولــة، و بالتــالي علــى سياســة التنميــة عنــد وجــود أشــكال مــن المنافســة سياســات المصــرف ا
الضـــارة خاصـــة في مجـــالات الرقابـــة علـــى النقـــد و السياســـة الإئتمانيـــة، فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك قـــدرة المصـــارف الدوليـــة علـــى 

ؤوس الأمــوال و حجـــب عملياــا مــن الســـلطة إســتخدام شــبكاا الدوليــة للتهريـــب الضــريبي و تســهيل عمليـــات هــروب ر 
الرقابية لإتضحت خطورة هذه المسألة، فيمكن أن يقلل التحـرر بدرجـة حـادة أو يلغـي دعـم الصـناعات الماليـة الناشـئة مـن 

 .المؤسسات الوطنية و يضر بتنمية النظم المصرفية المحلية

نبيـــة قـــد يـــؤدي إلى وضـــع المصـــارف ذات مخـــاطر عاليـــة ممـــا إن مخـــاطر تزايـــد المنافســـة المحليـــة نتيجـــة تـــوافر المصـــارف الأج -
يعرضها و الجهاز المصرفي لإحتمـالات الخسـارة، خصوصـا في ظـل عـدم قـدرا علـى خفـض تكلفـة الخـدمات المصـرفية الـتي 

 .ترتبط إلى حد كبير بالسياسة النقدية و الأهداف الوطنية

صــرفية الأجنبيــة ســوى بخدمــة القطاعــات المربحــة مــن الســوق هنــاك تخــوف كبــير بــأن لا تقــوم المصــارف و المؤسســات الم -
فقط، و التي يشار إليهـا بالإختيـار المفضـل بمـا يحملـه ذلـك مـن مخـاطر عـدم وصـول الخدمـة المصـرفية إلى قطاعـات و أقـاليم 

  .معينة

  : المبحث الثالث
  السبل الممكنة لمواجهة المنافسة المرتقبة

بعد ذكر أهم الانعكاسات الطارئة على المنظومة المصرفية الجزائرية، بـين القاعـدة التشـريعية للانفتـاح علـى     
العالم، استعدادا للالتزام ببنود الاتفاقية العامة لتجارة الخـدمات الماليـة مـن جهـة، ومتطلبـات رفـع القـدرة التنافسـية للمنظومـة 
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الممكنــة لمواجهــة التنافســية المرتقبــة في حالــة الانضــمام للمنظمــة العالميــة للتجــارة، المصــرفية بمســتوييه، ســيتم ســرد أهــم الســبل 
  . وهذا حسب التجارب الدولية، بعد انتشار ظاهرة التحرير المالي والمصرفي

  إستراتيجيات مرتبطة بالخدمات المصرفية: المطلب الأول

بــــدء بعمليــــات التنويــــع والتطــــوير للخــــدمات ســــيتم التطــــرق في هــــذا المطلــــب لاســــتراتيجيات الخــــدمات المصــــرفية،   
المصرفية، والتي يلزمها بالضرورة فعالية في التسويق المصرفي، لما تقتضيه شدة المنافسة المرتقبة، هذه الأخـيرة الـتي تفـرض أيضـا 

  .هذا المطلب ، تقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية والتي تم التطرق لها فيصارفعلى الم

  .والتطوير للخدمات المصرفيةالتنويع : أولا

الجزائريـــة إذا أرادت الاســـتمرار علـــى الســـاحة، أن تحـــافظ علـــى  صـــارففي ظـــل المنافســـة المحتدمـــة يعـــد لزامـــا علـــى الم
حصــتها الســوقية، بــأن تقــدم حزمــة متكاملــة مــن الخــدمات المصــرفية تجمــع مــا بــين التقليــدي و المســتحدث، حــتى تســتطيع 

  .الاحتفاظ بعملائها

تلبيـــة كافـــة احتياجـــات العمـــلاء وتنويـــع خـــدماا للوصـــول إلى تطبيـــق مفهـــوم  صـــارفهـــذا الإطـــار يجـــب علـــى الموفي     
الشاملة، مع التركيز علـى صـيرفة التجزئـة كتقـديم القـروض الاسـتهلاكية وإصـدار بطاقـات الائتمـان الـتي أصـبحت  صارفالم

  .لتسعيناتمنذ أواخر سنوات ا صارفتستحوذ على اهتمام متزايد من قبل الم

وبالإضافة إلى أهمية التركيز على صيرفة التجزئة خلال هذه المرحلة فإن هناك حاجة إلى تقـديم بعـض الخـدمات الحديثـة     
   :1أو التوسع في القائم منها مثل

  . Financial Leasingالتأجير التمويلي   -

  . Syndicated Loansالقروض المشتركة  -

  . Factoringخصم الفواتير التجارية  -

  . Forfaitingشراء التزامات التصدير  -

تقـــديم خـــدمات التحـــوط والتغطيـــة مـــن مخـــاطر تقلبـــات أســـعار الفائـــدة والصـــرف مثـــل عقـــود الخيـــارات والمســـتقبليات،  -
 .بالإضافة إلى العقود الآجلة و اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة

  :دةخطوات تطوير و التوصل إلى طرح خدمات مصرفية جدي -2
هنــاك عــدة خطــوات تتبــع عــادة للتوصــل إلى الخدمــة الجديــدة و تختلــف الفــترة الزمنيــة لكــل خطــوة عــن الأخــرى حســب    

  :2نوعها و احتياجاا، و تتمثل هذه الخطوات فيما يلي
  .طرح أفكار جديدة -

                                                 
 1 .36:، ص2001"�-^ \�دق، أدوات و%����ت "�����، دار �P	V ��$��)� و ا��;� و ا���ز	4، "��،   

2  Lewis, B & spyrakopoulos,S , service failures and recovery in retail banking the international journal of 
bank marketing, vol 19 n 01 2001, p :37. 
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  .تصفية و غربلة الأفكار الجديدة -
  .تعتمد عليها عملية التطوير و اختبارهاتطوير و تحديد أساس فكرة التطوير و المبادئ التي  -
  .التحليل الاقتصادي للخدمة -
  .التطوير الفني للخدمة -
  .اختبار السوق و الخدمة الجديدة -
 .تقديم الخدمة إلى السوق -

ولكــي يــتم التوصــل إلى طــرح خدمــة جديــدة في الســوق قــد تســتغرق هــذه المراحــل فــترة طويلــة و تكلفــة عاليــة، وقــد      
  :البدء بعشرات الأفكار تستقى من مصادر مختلفة أهمهايتم 

  .حيث تعتبر مشكلام و حاجام هي الأساس في التطوير: العملاء -
وهم مصدر هام للأفكـار مـن خـلال البحـوث الـتي يقومـون ـا، و مـن هنـا تظهـر أهميـة نشـاط إدارة البحـوث و : الخبراء -

  .صارفالتطوير بالم
  .ا يطرحونه من أفكار و تطوير للخدماتمن خلال م: المنافسون -
فمـــن واقـــع تعـــاملهم المســـتمر مـــع العمـــلاء يتعرفـــون علـــى أســـباب عـــدم رضـــاهم علـــى الخـــدمات المقدمـــة : منـــدوبي البيـــع -

  .  وبالتالي يعتبرون مصدر للمقترحات و الأفكار الجديدة
بعـد إجــراء الدراســات  والاختبــارات والتحاليــل و بعـد الحصــول علــى الأفكــار الجديــدة يـتم غربلتهــا و انتقــاء واحــدة منهــا   

  .  اللازمة و من ثم طرحها في السوق

  
  .ثانيا تسويق الخدمات المصرفية

تبـني مفهـوم التسـويق المصـرفي الحـديث أمـرا ملحـا في ظـل التطـورات المتلاحقـة الـتي تشـهدها السـاحة المصـرفية،  يعد  
ومـن ثم تحقيـق التـوازن في  صـرفوالتي تبلورت أهم ملامحها في احتدام المنافسة، حيث يساهم هذا المفهـوم في زيـادة مـوارد الم

الجزائريـة،  صـارفالدراسـات الخاصـة بواقـع الممارسـة التسـويقية في الم حيـث تجمـع جميـع. واسـتخداماته صـرفهيكل مـوارد الم
الجزائريـــة مـــازال لم يرتقـــي إلى المســـتوى المطلـــوب،  صـــارف، أن تطبيـــق التســـويق في الم1بمـــا فيهـــا دراســـة الـــدكتور زيـــدان محمـــد

فة التسويقية ضمن الوظـائف الرئيسـية الجزائرية لم تولي أهمية إلى الوظي صارفوينظر إليه نظرة ثانوية وهامشية، وأن معظم الم
  .، ونجد أن الوظيفة التسويقية ا غير محددة بشكل واضح  في هيكلها التنظيميمصرفلل

    :الجزائرية ما يلي صارفومن أهم ركائز وظائف التسويق المصرفي الحديث التي يجب التركيز عليها من طرف الم
  .رتقب و معرفة احتياجاته و رغباتهخلق أو صناعة العميل بالسعي نحو العميل الم -
  .المساهمة في اكتشاف الفرص الاقتصادية ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة، بما يكفل إيجاد عميل جيد -
تصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يكفـل إشـباع رغبـات واحتياجـات العمـلاء بشـكل مسـتمر، لكسـب رضـاء العميـل،  -

  . ية لاحتياجات العملاءوذلك بعد القيام بدراسة واف
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، مـــع صــرفضــرورة قيــام مســئولو التســويق المصـــرفي بالمعايشــة الكاملــة للبيئــة الاقتصــادية والاجتماعيـــة الــتي يعمــل ــا الم -
اســـتخدام المـــنهج العلمـــي في تحليـــل قـــدرات العمـــلاء الماليـــة وتحديـــد احتياجـــام وتصـــميم مـــزيج الخـــدمات المصـــرفية الـــذي 

  . ن خلال استخدام أساليب وأدوات ابتكارية غير تقليدية، سواء في نوعية أو وسيلة تقديم الخدمةيتلاءم معهم، وذلك م
تحقيـق التكامــل بـين الوظــائف التسـويقية المختلفــة والوظـائف المصــرفية الأخـرى، لأن أي انفصــام بينهمـا أو تعــارض يــؤثر  -

  . هداف المرجوةعلى وحدة الرؤية ووضوح المهام، وبالتالي لن يؤدي إلى تحقيق الأ

في رســـــم  صـــــرفيعتــــبر التســـــويق المصــــرفي الحـــــديث أداة تحليليـــــة هامــــة في فهـــــم النشــــاط المصـــــرفي ومعاونـــــة العــــاملين بالم -
  .السياسات ومراقبة ومتابعة العمل المصرفي

  .القيام ببحوث السوق وجمع وفحص وتحليل تطورات السوق واتجاهاته -
ومتابعة المعلومات المرتدة من السوق المصرفي والتي تتضـمن قيـاس انطباعـات العمـلاء عـن مـزيج الخـدمات المقدمـة  مراقبة -

  . ومدى تقبلهم له و رضاهم عنه وتحديد الأوجه الإيجابية والسلبية التي يتعين الاستفادة منها
خــلال الاهتمــام بتحســين الانطبــاع المصــرفي مــن الاحتفــاظ ــم مــن  صــرفيئــة بيئــة مصــرفية مناســبة للعمــلاء تمكــن الم -

لـــدى العميـــل عـــن طريـــق انتقـــاء مـــن يتعامـــل مـــع العمـــلاء ممـــن تتـــوافر فـــيهم بعـــض الصـــفات الشخصـــية المميـــزة مثـــل اللباقـــة 
  .والذكاء والثقة والكفاءة

  
  .جودة الخدمات المصرفية: ثالثا

فإـــا تعتـــبر صـــعبة الإنتـــاج بمـــا يضـــمن دائمـــا  نظـــرا لمـــا للخدمـــة مـــن خصـــائص مميـــزة، بمـــا فيهـــا الخـــدمات المصـــرفية،  

الإشباع الأمثل للمستهلك ، لما تختص به، من تلازم الإنتاج والاسـتهلاك إلى جانـب اسـتحالة تحقيـق التجـانس في الخدمـة، 

بكوــا شــيء غــير ملمــوس ينظـــر إليــه علــى أنــه أداء ولـــيس شــيء مــادي، وــذا ســـنحاول التفصــيل في مــا هيــة هـــذا الأداء 

 .في الذي يسمى الجودة، ليتم التطرق فيما بعد أبعاد التي يجب مراعاا للوصول لمستوى الجودة في الخدمات المصرفيةالمصر 

  

  :مفهوم جودة الخدمات المصرفية -1

تركـزت الجهــود الخاصــة بتعريــف وقيــاس الجــودة عــبر التــاريخ علـى قطــاع الســلع الماديــة، غــير أن تــوافر المعرفــة عــن مفهــوم 
لنسبة للسلع المادية يعتبر غير كافي لتحقيق الفهم الواضـح لمفهـوم الجـودة في صـناعة الخـدمات والخـدمات المصـرفية الجودة با

مـن الخصـائص العامـة المميـزة للخـدمات   Service qualité، و تستمد الصعوبة في تعريـف جـودة  الخدمـة  1تحديدا
   .قياسا على السلع المادية

  :خصائص الخدمات يساعد في فهم جودة الخدمة على النحو التالي أن فهم

،     وليسـت Performanceنظـرا لأن الخـدمات المصـرفية غـير ملموسـة فغالبـا مـا ينظـر إلى الخدمـة علـى أـا أداء  -أ
ا أو لا يمكـــن قيـــاس الأداء مقـــدم لـــذلك لا توجـــد مواصـــفات قياســـية لإنتـــاج الخدمـــة و Objectsأشـــياء ماديـــة ملموســـة 
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اختباره للحكم علـى جودتـه مـن جانـب العميـل، لـذلك و بسـبب عـدم الملموسـية أيضـا تجـد المنظمـات الخدميـة صـعوبة في 
  .فهم كيف يدرك العميل الخدمة التي تقدم له و كيف يقيم جودا

ـــق التجـــانس أو تنمـــيط الخـــدمات خاصـــة و أن الخـــدمات يعتمـــد في أدائهـــا بدرجـــة كبـــير  -ب ة علـــى نظـــرا لاســـتحالة تحقي
العنصـر البشــري أكثـر مــن الآلات و منهـا الخــدمات المصـرفية، فيختلــف أداء الخدمـة و بالتــالي جودـا مــن مصـرف لآخــر، 

  .ومن شخص لآخر، و من وقت لآخر، لذلك فإن ثبات أداء مقدمي الخدمة أو تنميط الجودة أمر صعب تحقيقه
ة الخـدمات المصـرفية، حيـث تنـتج و تسـتهلك في آن واحــد نظـرا لـتلازم إنتـاج و اسـتهلاك كثـير مـن الخــدمات و خاصـ -ج

فإن جودة الخدمة تتحقق أثناء أداء الخدمة أي أثنـاء التفاعـل بـين العميـل و مقـدم الخدمـة، فـإن المنظمـة الخدميـة يكـون لهـا 
يقدمــه مــن ســيطرة إداريــة أقــل علــى جــودة الخدمــة لأن العميــل يــؤثر في إنتــاج الخدمــة، لــذلك تمثــل مــدخلات العميــل و مــا 

  .1معلومات و ما يطلبه من خصائص في جودة الخدمة تعتبر عاملا هاما و أساسيا في تحقيق جودة الخدمة

  : أبعاد جودة الخدمات المصرفية -2
الخدمـة المصـرفية  :هـي أن جودة الخدمة المصرفية تعكسها الأبعـاد الأربعـة التاليـة و 2Masonson, Schwartzبين كل من 

وتجـدر الإشـارة إلى  .و وقت الانتظار للحصول على الخدمـة المادية و الالكترونية، و أسلوب تقديم الخدمة للعملاء و الدقةو الإمكانيات 
  :أدركوا بأنه يمكن اختصار الأبعاد في خمسة أبعاد وهي كالتالي 3)1990والآخرون  Parasuroman(أن الباحثين 

 .النواحي المادية الملموسة -1
 .الاعتمادية -2
 .الاستجابة -3
 .الأمان -4
  .التعاطف مع العملاء -5

 

  إستراتيجية المصارف الشاملة  :المطلب الثاني

يعتبر التنويع في المخاطر أحد السياسات لإدارة المخاطر الاستشمارية، بما بتناسب مـع الحكمـة الصـينية الـتي تقـول 
الخدمات المصرفية بما يتناسب مـع الاحتياجـات الماليـة ، فأدت هذه السياسة إلى تنويع "لا تضع كل البيض في سلة واحدة"

ولهــذا تم  للزبــائن، إلى أن وصــلت المصــارف أــا تقــدم كــل الخــدمات المصــرفية، بالإضــافة لخــدمات التــأمين والســوق المــالي،
مـع التطـرق في التفصيل في مفهوم هذه المصـارف والوظـائف المحتملـة منهـا، بالإضـافة إلى الاتجـاه العـالمي للمصـارف الشـاملة 

  .الفرع الثاني لإيجابيات ومتطلبات هذا التطور
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  .أولا مفهوم المصارف الشاملة

يمكننــا تعريــف المصــارف الشــاملة بأــا المصــارف الــتي تقــوم بتقــديم الخــدمات المصــرفية التقليديــة و غــير التقليديــة بمــا 
رية و مصارف الإستثمار إضافة إلى نشـاط التـأمين و فيها القيام بدور المنظم، و تجمع في ذلك بين وظائف المصارف التجا

تأســيس الشــركات و المشــروعات، و لا تقــوم علــى أســاس التخصــص القطــاعي أو الــوظيفي بــل تســاهم في تحقيــق التطــوير 
  .1الشامل و المتوازن للاقتصاد، مع القيام بدور فعال في تطوير السوق المالية بالمعنى الواسع

و هنالك مفهوم آخر للمصارف الشـاملة، فهـي تلـك المصـارف أو المؤسسـات الماليـة الـتي تتعامـل مـع كافـة القطاعـات و    
  .تجمع بين تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، و الخدمات المستحدثة بما فيها الخدمات الإستثمارية

  2:ونخلص من هذين التعريفين على ما يلي   
  .مصرف يتمثل بالشمول و الإتساع و التنويع في الخدمات التي يقدمها المصرف الشامل هو -
المصرف الشامل يقوم علـى فلسـفة التنويـع فيمـا يتعلـق بمصـادر التمويـل و مجـالات الإسـتثمار و بـذلك يعمـل علـى توزيـع  -

  .المخاطر و زيادة الإيرادات و الأرباح
  .مشتقاا و يقدم كافة الخدمات التي يطلبها العملاءالمصرف الشامل يتعامل في كافة الأدوات المالية و  -
إنه مصرف سباق إلى كل جديد سـواء في مجـالات النشـاط، أو في نظـم و وسـائل تقـديم الخـدمات المصـرفية، أو في مجـال  -

قــدرة صــناعة الســوق، أو في مجــالات التفعيــل الإســتثماري و مــا يتطلبــه مــن إبتكــارات متميــزة تكفــل لــه زيــادة في الســوق وال
  .على المنافسة
  

  : وظائف المصارف الشاملة: ثانيا

 .يمكن تقسيم وظائف المصارف و خدمات المصارف الشاملة بين وظائف تقليدية و وظائف غير تقليديةو 

 

 : الوظائف التقليدية للمصارف الشاملة -1
وتتضمن الوظائف المعتادة في المصارف وبعض المؤسسات الماليـة كقبـول الودائـع بمختلـف أشـكالها ومـنح القـروض، وأداء    

الخـــدمات المصـــرفية المتعلقـــة بالنشـــاط التجـــاري،  كـــإجراء التحصـــيلات والتحـــويلات فـــتح الإعتمـــادات المســـتندية وإصـــدار 

ســـعت في الآونـــة الأخـــيرة في تقـــديم الخـــدمات التقليديـــة للمصـــارف خطابـــات الضـــمان، وجـــدير بالـــذكر أن المصـــارف قـــد تو 

وإصـدار ) ATM(التجارية، حيث إتجهت إلى التوسع في التقديم الخدمات المصـرفية الإلكترونيـة كخـدمات الصـرف الآلي 

  .3البطاقات الإئتمانية، والتحويلات الإلكترونية وتقديم الخدمات الشخصية للعملاء
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 : قليديةالوظائف غير الت -2

هــي تلــك الوظــائف الــتي ظهــرت نتيجــة للتطــورات المتلاحقــة في البيئــة الإقتصــادية المحيطــة و الــتي جعلــت المصــارف تطلــع    

بوظائف كل من المصـارف المتخصصـة و مصـارف الإسـتثمار، فضـلا عـن تقـديم الخـدمات المتنوعـة المسـتحدثة، و مـن أمثلـة 

  :صارف الشاملة ما يليالأنشطة غير التقليدية التي تقوم ا الم

  .الشاملة مصارفالخدمات المقدمة من طرف ال:  18 الجدول رقم

  :الودائع -1

 . ودائع جارية - 

 . ودائع لأجل - 

 . ودائع لإخطار -  

  . ودائع توفير -  
  :التداول -2  

  . السوق المالية -  
  . النقد الأجنبي -  
 . المشتقات المالية -  

  :بيع الأوراق المصرفية -3 

  . شهادات الإيداع - 
  . الأسهم و السندات - 

  :الائتمان -4 

  . الإئتمان الإستهلاكي -  
  . إئتمان للمؤسسات - 
  إئتمان للمصارف المحلية و بالخارج  -
  :السمسرة -5 
  . السمسرة في سوق المال - 
  . السمسرة في العملات - 
  ارات السمسرة في الأراضي  والعق - 
 . السمسرة في الذهب - 

  :الاكتتاب في الأوراق المالية -5

  . أدوات الخزينة - 
  . سندات الدولة - 
  . سندات الشركات - 

  :خدمات الإستشارة -6

  . إستشارة إدارة السيولة - 
  . إستشارة الإدارة المالية - 
  . التخطيط المالي - 
  . إستشارة الإستثمار العقاري - 
  . إستشارة التجارة الخارجية - 
  . الاستشارات القانونية - 
  . الاستشارات الضريبية - 
  . بحوث التسويق - 

  :خدمات المستهلك -7
  . بطاقات الإئتمان - 
  . الشيكات السياحية - 
  . إدارة أصول الأفراد - 
  .الخزائن و الأمان - 
  .الاستثمارصناديق  - 
  .نظم المعاشات - 

  :الأموالحركة  -8

  . التمويل المحلي -
  . التمويل الدولي -
  :خدمات الضمان -9

  . خطابات الضمان -
  . الإعتمادات المستندية -
  . التحصيلات المستندية -
 .خدمات القبول -

 . ترويج المشروعات الجديدة -

  :خدمات التأمين -10

  . تأمين الصادرات -
  . تأمين المخاطر -
  . اتتأمين الأفراد و الممتلك -

  :التمويل المتخصص -11

  . تمويل شراء الأصول -
  . التأجير التمويلي -
  . تمويل المشروعات -
  . المشاركة -
  . التمويل العقاري -

    . تمويل الدفع المالي -
 

للمصارف،  مرجع سبق ذكره، وزيادة القدرة التنافسية  بريش عبد القادر، التحرير المصرفي ومتطلبات  تحرير الخدمات االمصرفية : المصدر 
  .167ص 
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  : الشاملة مصارفالاتجاه العالمي نحو ال: ثالثا
التي تقدم  صارفالشاملة في الأصل ألمانية حيث تطورت منهجية العمل المصرفي ونشأت الم صارفلقد كانت فكرة الم   

عندما  1و ترجع تجربة الصيرفة الشاملة في ألمانيا إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر. خدمات متنوعة لعملائها
 ,Commerz Bank  Drersdner Bank:خاصة وهي مصارفظهرت إلى الوجود أصول أكبر ثلاثة 

Deutsh Bank تجارية  مصارفم وصفها كبتدعي 1924 –1895في الفترة  صارف، وقد قامت هذه الم
  .واستثمارية، حيث تزايدت أعمالها و تنوعت في الأسواق المالية والنقدية على حد سواء

الشامل، حيث سعت  مصرفالتجارية الألمانية في اتجاه نموذج كامل لل صارفتحركت الم 1960ومع بداية عام 
الاستهلاكي و الائتماني العقاري، وكذلك توسعت إلى تقديم خدمات التجزئة المصرفية ومنح الائتمان  صارفتلك الم

  . مجالات الاستثمارات المالية و أعمال الوساطة المالية الدولية
الشاملة في ألمانيا تدريجيا حتى أصبح الطابع الشمولي هو التسمية البارزة للعمل المصرفي  صارفو قد تعمقت ظاهرة الم   

شامل يصل عدد  مصرف،  حوالي أربعة آلاف 1996لمانيا إلى غاية سنة الشاملة في أ صارفالألماني، ووصل عدد الم
  .2من إجمالي العمالة الكلية بألمانيا % 3ألف عامل و يمثلون حوالي  750ألف يعمل ا أكثر من  45فروعها إلى 

رفي فهو لا يتدخل في و جدير بالذكر أن القانون المصرفي الألماني يميل في توجيهاته نحو الطابع الشمولي للعمل المص   
  .، بل يركز على الرقابة والإشراف لا سيما في مجال الملاءة والسيولةمصارفالبنية التنظيمية لل

التجارية الكبرى في منتصف  صارفويقترب النموذج الفرنسي من مثيله في ألمانيا إلى درجة كبيرة، حيث نشأت الم   
  .ح الائتمان وجذب الودائع وبين الخدمات المتعلقة بالأسواق الماليةالقرن التاسع عشر، وحاولت الجمع بين أعمال من

تعاني من القيود المفروضة على نشاطها منذ إصدار قانون  صارفأما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت الم   
الكبير في  ، في أوائل الثلاثينات نسبة إلى واضعيه خلال أزمة الكسادGlass Steagal ACTالمسمى  صارفالم

من التعامل في الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية، وظل هذا الوضع قائما حتى أصدر  صارفأمريكا، و الذي منع الم
الحق في التوسع في تقديم خدمات  مصارفوالذي أعطى لل 1982الكونغرس الأمريكي قانون مؤسسات الإيداع عام 

  .غير مصرفية
التي دخلت مجالات التأمين، والتأجير التمويلي  صارفالشاملة في أمريكا هي أول الم صارفوتجدر الإشارة أن الم   

  .والاتجار بالعملة وإصدار الأوراق المالية وتكوين المحافظة والاتجار فيها
 صارفأما في كل من كندا وإنجلترا فقد كانت في وضع مشابه لمثيله في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت الم   

تعمل فقط في مجال جمع الادخار وفتح الحسابات بالإضافة إلى منح الائتمان قصير الأجل، وكان تواجدها محدودا في 
مجال التمويل العقاري وكذلك في مجال القروض الاستهلاكية، وكانت أغلب الخدمات المتعلقة بالأسواق المالية مقتصرة 

البريطانية في هذا اال، و  صارفالكندية أكثر تقييدا من الم صارفعلى الوسطاء الماليين المتخصصين، و قد كانت الم
  .الشاملة صارفتحول كل من النظام المصرفي البريطاني والكندي إلى تبني فلسفة الم 1960بعد عام 

                                                 
1 .127:ھ�� "' � ا�$�$�وي ا���ز، "�/4 2�3 ذ,�ه، ص   
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يزة من أما فيما يتعلق بتطبيق الصيرفة الشاملة في الدول العربية، يعتبر النظام المصرفي السعودي ظاهرة مصرفية مم    
، خاصة مصارفحيث تطوير المصارف لتصبح مصارف شاملة، وقد ساعدها على ذلك ضخامة القاعدة الرأسمالية لل

بإدارة المحافظ المالية، وتأسيس  صارفالكبيرة على السوق المصرفية، وتقوم هذه الم صارففي ظل سيطرة عدد قليل من الم
نجد البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض،  صارف، ومن أمثلة تلك المصناديق الاستثمار وتداول أوراق الدين الحكومية

  .والبنك العربي الوطني، و بنك عائلة الراجحي
في مصر في السنوات الأخيرة إلى التحول إلى ممارسة الصيرفة الشاملة والتوسع في الخدمات  صارفكما اتجهت الم    

  .دمات أمناء الإستثمار، والتعامل بالأوراق المالية في السوق الماليالإستثمارية كتأسيس صناديق الإستثمار والقيام بخ
الجزائرية، فنجد التشريع المصرفي الجزائري سواء من خلال قانون  صارفأما فيما يتعلق بتطبيق الصيرفة الشاملة بالم   

النقد و القرض،  المعدل و المتمم لقانون 2003أوت  26الصادر في  11- 03النقد و القرض أو من خلال الأمر 
 صارفالتجارية ووظائف المؤسسات المالية من غير الم مصارفمازال يضع حدودا فاصلة بين ممارسة الوظائف التقليدية لل

التجارية، و التي يسمح لها بممارسة و تقديم الخدمات الإستثمارية، وإن كانت هذه الأخيرة مازالت جد متواضعة على 
  .والإستثمارات المالية، والخدمات المالية الإستثمارية الأخرى غرار نشاط التمويل التأجيري،

الشاملة  صارفالتجارية صفة الم مصارفمنح لل 10- 90من جانب آخر نجد أن قانون النقد و القرض    
"Banque universelle" التجارية مزاولة  مصارفاللتان تفتحان لل 116و  110، و هذا من خلال المادة

 صارفالشامل، إلا أن الملاحظ على عمل هذه الم صرفل المصرفية التي تدخل في إطار ممارسات المالعديد من الأعما
اقتصارها على ممارسة الصيرفة التقليدية المعتمدة بشكل أساسي على قبول الودائع و منح القروض في مقابل إهمال شبه  

  .الشامل رفصكلي لما هو متاح من نشاطات مصرفية يمكن ممارستها في ظل صبغة الم
التجارية والمؤسسات المالية، بسبب ضعف  صارفكما نسجل بالإضافة إلى ذلك الفصل الواضح بين نشاطات الم    

 التعامل بالأدوات المالية الاستثمارية الطويلة الأجل وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف سوق الأوراق المالية، مما يقيد
روح الإبداع و التطوير للنشاط المصرفي على المستوى المحلي و يحرم بالتالي إمكانية الاستفادة من ما يتيحه تنويع النشاط 

  . المصرفي و المالي الممارس من طرف مؤسسات مصرفية أو مالية على حد سواء

 

  .إستراتيجية الاندماج المصرفي: المطلب الثالث

فهوم الاندماج والأنواع التي يمكـن للمصـارف أن تطبقهـا للانـدماج، ذلـك حسـب أهـم سيتم التطرق لمحاولة إبراز م  

الدوافع التي سيتم التطرق إليها، ليـتم فيمـا بعـد محاولـة التشـخيص لموقـع الجزائـر مـن تجـارب لانـدماج المصـرفي للـدول الناميـة 

  .والعربية
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  .التعريف بالاندماج المصرفي و أنواعه: أولا

تعددت صور الاندماج في العالم، بمـا سمـح لهـذه الظـاهرة بالانتشـار في العـالم كإسـتراتيجية، لمواجهـة حـدة التنافسـية   

المرتفعــة في العــالم، فهــي تســمح بزيــادة الفــرص مــع التقليــل في المخــاطر بالاشــتراك في رأس المــال، كمــا أــا سمحــت بإنقــاض 

 .التي أوشكت على الإفلاس مصارفعدة 

  

 :تعريف الاندماج المصرفي -1

  :1تتعدد تعاريف الاندماج المصرفي، و قد تختلط المفاهيم و تتداخل، و في هذا اال يمكن أن نورد التعاريف الآتية    

ين أو أكثــــر مصــــرفاتفــــاق بــــين " يمكــــن تعريــــف الانــــدماج المصــــرفي حســــب عبــــد المطلــــب عبــــد الحميــــد، علــــى أنــــه 

واحد جديد، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فاعلية علـى تحقيـق أهـداف     وذوباما إراديا في كيان مصرفي

  ".ما كان يتم تحقيقها قبل إنشاء هذا الكيان المصرفي الجديد

كمــا يــرى عبــد المطلــب عبــد الحميــد أن هنــاك تعريــف و مفهــوم آخــر لعمليــة الانــدماج المصــرفي والــتي يطلــق عليهــا 

 صــرفالم(المســتهدف  صــرفبــدمج الم –الكبــير عــادة  صــرفو هــو الم -الــدامج  صــرفلم، بحيــث يقــوم اMergerالــدمج 

 صــرفالمســتهدف و المنــدمج في الم صــرفو ذلــك بشــراء أســهمه أو أصــوله، و ينــتج عــن عمليــة الــدمج ذوبــان الم) الصــغير

  .الدامج صرفلمالمندمج في هذه الحالة و لكن يظل مساهميه بصفتهم مساهمين أيضا في ا صرفالدامج و يختفي الم

 مصــرفالــدامج أي الــزوال النهــائي لل صــرفالمنــدمج في الم صــرفأمــا في حالــة الإســتحواذ فلــن يكــون وجــود لمســاهمي الم   

 .الصغير المندمج بمساهميه

 

 

  

  : أنواع الإندماج المصرفي -2

  :2يتم الإستناد في عملية تقسيم أو تبويب أنواع و أشكال الإندماج المصرفي إلى المعايير معينة لعل أهمها 

  .طبيعة نشاط الوحدات المندمجة -

  .طبيعة العلاقة بين أطراف عملية الإندماج -
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  1:ووفقا لمعيار طبيعة العلاقة بين أطراف عملية الاندماج إلى ثلاثة أنواع وهي

ين أو أكثـر و يكـون برضـا كافـة الأطـراف بمعـنى أنـه يـتم بموافقـة مصـرفوهـو الانـدماج الـذي يـتم بـين : ماج الطوعيالإند. أ

  .الدامج والمندمج صرفإدارة  و مساهمة كل من الم

وتعمـــل الســـلطات النقديـــة في كثـــير مـــن الـــدول علـــى تشـــجيع هـــذا النـــوع و ذلـــك عـــن طريـــق خلـــق الحـــوافز الـــتي تـــدفع    

  .دماج طوعيا، مما يحقق الحجم الأمثل للوحدة المصرفية ويجعلها قادرة على مواجهة المنافسة والاستمرارللان صارفالم

الـتي  صـارفإن هذا النوع من الإندماج تلجأ إليه السلطات النقديـة و خصوصـا في الم: الدمج القسري أو الإجباري. ب

المتعثــرة  صــارفو ضــعف أدائهــا و ذلــك بإرغــام الم صــارفتعــود ملكيتهــا للقطــاع العــام، و في حــالات الأزمــات و تعثــر الم

  .الناجحة الكبيرة صارفعلى الإندماج في أحد الم

و هكـــذا فـــإن الـــدمج القســـري أو الإجبـــاري يفـــرض عـــادة مـــن قبـــل الســـلطات النقديـــة، كمـــا يســـتخدم لإعـــادة هيكلـــة    

القطـــاع المصـــرفي في أوقـــات الأزمـــات، و لكـــن يجـــب أخـــذ هـــذا الأســـلوب في الإنـــدماج بحـــذر و ربطـــه بشـــروط لأنـــه لـــيس 

ط و شـروط ذلـك مـن قبـل السـلطات النقديـة، متعثر يستوجب دمجه بل يستدعي الأمر تحديـد ضـواب مصرفبالضرورة كل 

خدمة للإقتصـاد الـوطني، و للمحافظـة علـى سـلامة و اسـتقرار النظـام المصـرفي، و مـن أمثلـة هـذا النـوع مـن الإنـدماج مـا تم 

  .19932الإعتماد و التجارة مع بنك مصر عام  مصرففي مصر من دمج 

المســــتهدف  صــــرفالــــودي، فهــــو يــــتم ضــــد رغبــــة إدارة الميعتــــبر الــــدمج العــــدائي عكــــس الإنــــدماج : الــــدمج العــــدائي. ج

الدامج أو المغير يقدم عرضـا لشـراء أسـهم  صرفالمستهدف أو المدمج لأن الم صرفللإندماج، و عادة ما يلقى معارضة الم

المغـــير  مصــرفالمســتهدف بســعر أعلــى مــن الســـعر الســوقي لتحفيــز المســاهمين علــى قبـــول العــرض، كمــا يمكــن لل صــرفالم

  .عن طريق شرائها في البورصة صرفواذ على أسهم المالإستح

، صـــارفويتضـــح مـــن العـــرض الســـابق أن الـــدمج العـــدائي هـــو دمـــج لا إرادي و غالبـــا مـــا يترتـــب عليـــه منازعـــات بـــين الم   

 .ويلقى مقاومة من طرف أعضاء مجلس الإدارة و النقابات

  

  : دوافع الإندماج المصرفي: ثانيا

  : الإندماج المصرفي، و يمكن تلخيص تلك الدوافع و المبررات فيما يليتتنوع دوافع و مبررات    

يعتـبر تحقيـق وفـورات الحجـم أحـد أهـم الـدوافع الأساسـية    ): وفورات الحجـم(تحقيق إقتصاديات الحجم الكبير  -1

نــه كلمــا توســعت لعمليــة الإنــدماج المصــرفي، حيــث تتــيح عمليــة الإنــدماج تحقيــق وفــورات الحجــم، و تعــني وفــورات الحجــم أ
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المؤسسات في حجـم الإنتـاج يـؤدي ذلـك إلى تزايـد التكـاليف، و لكـن بمعـدل أقـل مـن زيـادة و نمـو الإنتـاج و بالتـالي تتجـه 

  .1التكلفة المتوسطة في الأجل الطويل إلى الإنخفاض

و فيما يخص النشاط المصرفي نجد أن تحقيق وفورات الحجم من وراء عملية الإنـدماج، قـد تكـون هـذه الوفـورات داخليـة    

  .أو خارجية

و هي تتمثل في إمكانية تحمل تكـاليف التطـوير التكنولـوجي و إمكانيـة التوسـع في الإعتمـاد علـى : الوفورات الداخلية. أ

يتحمـل -النـاتج عـن عمليـة الإنـدماج  -المصرف، التي يسـتطيع المصـرف الكبـير الحجـم  الميكنة و الحاسب الآلي في نشاط

  .تلك التكاليف، و كل ذلك ينعكس بصورة إيجابية على جودة و كفاءة أداء الخدمات المقدمة لاحقا

حــة الفرصــة إلى كمــا تتمثــل الوفــورات الداخليــة أيضــا في إمكانيــة إســتقطاب أفضــل المهــارات و الكفــاءات البشــرية و إتا    

  .زيادة الإنفاق على التدريب و تحسين نظم التسيير و الإدارة

الأخـرى،  صـارفتظهر في إمكانيـة الحصـول علـى شـروط أفضـل في التعامـل في السـوق و مـع الم: الوفورات الخارجية. ب

سـواء كانـت داخليـة  و إتسـاع نطـاق معاملاتـه، و تحقيـق هـذه الوفـورات مصـرفو يرجع ذلك بالطبع إلى الحجم الجديد لل

  .و تخفيض التكاليف صرفأو خارجية يؤدي إلى زيادة إيرادات الم

 : الرغبة في النمو و التوسع -2

تعـــد الرغبـــة في النمـــو و التوســـع ســـواء داخليـــا أو خارجيـــا مـــن أهـــم دوافـــع و مـــبررات الإنـــدماج المصـــرفي، إذ يعـــد شـــراء    

الفروع و إنتشارها عن طريـق الإنـدماج مـن أفضـل الوسـائل للنمـو والتوسـع قائمة بالفعل أو الإتجاه إلى زيادة عدد  مصارف

و خاصــة في حالــة و جــود قيــود مفروضــة علــى عمليــة فــتح فــروع جديــدة مــن قبــل الســلطات النقديــة، حيــث تتــيح عمليــة 

يف فــتح الفــروع،  الإنــدماج إمكانيــة التوســع علــى المســتوى الجغــرافي و ذلــك بالإنتشــار الجغــرافي دون الحاجــة إلى تحمــل تكــال

كمـا يـؤدي الإنــدماج المصـرفي إلى التوســع في تشـكيلة الخــدمات و المنتجـات المصــرفية، و خاصـة المنتجــات المسـتحدثة الــتي 

 .تعتمد على تكنولوجيا الإعلام و الإتصال

 : مواجهة المخاطر و الأزمات -3

البعض إلى جانب الاتجاه المتزايـد نحـو التحـرر مـن أدى انتشار ظاهرة العولمة و تكامل الأسواق و انفتاحها على بعضها    

القيود، و حرية انتقال رؤوس الأموال عـبر الحـدود، و التوسـع الكبـير في مجـال اسـتخدام المشـتقات الماليـة، إلى ارتفـاع درجـة 
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 صـارفوالم بصـفة عامـة صـارفالمختلفة، و هو الأمر الـذي جعـل الم صارفالمخاطر و سرعة انتقالها بين الأسواق و بين الم

  1 .الصغيرة بصورة أخص أكثر عرضة لتلك المخاطر و ما يترتب عليها من احتمالات التعثر و الإفلاس

إلى الإنــدماج، حيــث يســاعد ذلــك علــى إيجــاد كيانــات  صــارفو عليــه فإنــه لمواجهــة تلــك المخــاطر المختلفــة إتجهــت الم   

  .مصرفية كبيرة قادرة على مواجهة تلك المخاطر و الأزمات

 : مواجهة المنافسة المتزايدة -4

في إطــار المنظمــة العالميــة   GATSيعــد تحريــر تجــارة الخــدمات المصــرفية مــن خــلال اتفاقيــة تحريــر التجــارة في الخــدمات   

للتجارة أحد الدوافع الأساسية نحو تزايد الميـل إلى الانـدماج المصـرفي، ففـي ظـل هـذا التحريـر لم تعـد المنافسـة الـتي تواجههـا 

في دولة ما، منافسـة محليـة، تقتصـر فقـط علـى المنافسـة المحليـين في السـوق الـداخلي، بـل أصـبحت المنافسـة عالميـة  صارفالم

مـن ضـرورة فـتح أسـواق الخـدمات الماليـة في الـدول الموقعـة علـى الاتفاقيـة، و مـا يعنيـه   GATSنظرا لما تقتضـيه الاتفاقيـة 

الكثير مـن التحـديات و الأعبـاء المتمثلـة في  صارف، الأمر الذي يفرض على الممن تصاعد حدة المنافسة في أسواقها المالية

ضــرورة العمــل المتواصــل علــى تطــوير الخــدمات و منتجاــا المصــرفية و تقويــة مراكزهــا الماليــة و رفــع مســتوى جــودة أصــولها 

ير أسـاليب تسـويقها و توسـيع نطـاق وإدخال التقنيات التكنولوجية المستخدمة في الصناعة المصرفية لتقديم خدماا و تطو 

التوجـه نحـو المزيـد مـن الانـدماج لزيـادة  صـارفكـل هـذه التحـديات فرضـت علـى الم. أسواقها و الدخول في أسواق جديـدة

 .و تطوير قدرا التنافسية

 : حماية الجهاز المصرفي و تأمين سلامته -5

فيهــا بينهــا و ذلــك  صــارفالأساســية للقيــام بعمليــة دمــج الميعــد الــدافع التنظيمــي لــدى الســلطات النقديــة أحــد الــدوافع    

دف إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يتفق مع المنهجية الإقتصادية التي يسـير وفقهـا الإقتصـاد الـوطني، كمـا هـو الحـال في 

صاد السـوق كمـا يهـدف الإقتصاديات الإنتقالية أين يتطلب الأمر إعادة تنظيم الجهاز المصرفي بما يتواءم مع مقتضيات إقت

  .الدافع التنظيمي من وراء عملية الإندماج تأمين سلامة الجهاز المصرفي و تفادي حدوث التعثر و المحافظة على الثقة فيه

أخـرى يســمح بوجــود  مصــارفو خاصـة الضــعيفة منهـا و إتخــاذ القـرار بــدمجها مـع  صــارفو لاشـك أن تقيــيم أوضـاع الم   

  . ليم، و هو ما يعد بدوره شرط ضروري لوجود بيئة إقتصاد كلي مستقرةقطاع مالي و مصرفي قوي و س

  : الوفاء بمتطلبات الملائمة المصرفية وفقا للمعايير لجنة بازل -6
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ـــد مـــن الإنـــدماج     ـــد الميـــل إلى إحـــداث المزي ـــدوافع الأساســـية نحـــو تزاي ـــة رأس المـــال مـــن ضـــمن ال يعـــد تطبيـــق معـــايير كفاي

و خاصــة الصــغيرة منهــا الــتي لا تتــوافر لــديها القــدرة علــى إســتيفاء الزيــادة الجديــدة في  صــارفالمصــرفي، فقــد تلجــأ بعــض الم

 صـارفرأس المال التي تفرضها السلطات النقدية إلى عملية الإندماج مع مصارف أخـرى قويـة قـادرة علـى إكتسـاب ثقـة الم

  .العالمية و المستثمرين الدوليين

 :الشاملة مصارفتزايد الإتجاه نحو ال -7

الشــاملة و تقــديم الخــدمات المتنوعــة لكافــة اــالات و الأنشــطة الاقتصــادية  صــارفلفلســفة الم صــارفكــان تزايــد تبــني الم    

  .أحد الدوافع الرئيسية أيضا نحو إحداث المزيد من الاندماجات المصرفية في العالم

  :الخلاصة
في ظل محاولة التزام الجزائر بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية، للانضمام لمنظمة التجـارة العالميـة، كمـا بينـا في   

تبـين لنـا مـن خـلال هـذا الفصـل أن المنظومـة المصـرفية الجزائريـة إهتمـت بمتطلبـات مواجهـة المنافسـة المرتقبــة، الفصـل الثالـث، 
فعيل كفاءا عن طريق بتبني متطلبـات التطـور، مـن مبـادئ الحوكمـة في المصـارف، إلى جانـب الجزائرية بت صارففاهتمت الم

الارتقاء بالعنصر البشري الذي سيسر الصيرفة الالكترونية، وكمـا كـان فتبنـت الجزائـر هـذه الأخـير مـن ضـعف مكانـت هـذه 
  .صيرفة الآليةالأخيرة، والتي لمسناها من قلة انتشار البطاقات الالكترونية وماكينات ال

وبمــا أن مهمــة الســلطات النقديــة ســتكون معقــدة وخطــيرة لضــمان أمــوال المــودعين ومحاربــة تبيــيض الأمــوال في ظــل   
جو الانفتاح الذي اتبعتـه في الإصـلاحات الماليـة، فعمـدت لتطبيـق مقـررات لجنـة بـازل لضـمان السـلامة والصـلابة المصـرفية، 

ـــة تبيـــيض الأمـــو  ـــة إلى جانـــب إجـــراءات محارب ال، خاصـــة لمـــا يلقـــاه هـــذا الأخـــير مـــن انتشـــار في العـــالم والـــذي نحـــن في محاول
للانفتــاح عليــه، كمــا اهتمــت بعصــرنة نظــام الــدفع الالكــتروني عــن طريــق تطبيــق نظــام الصــيرفة الالكترونيــة، نظــام المــدفوعات 

 عـــن متطلبـــات دعـــم القـــدرة كمـــا أن البيئـــة المصـــرفية ليســـت في غـــنى   .2006القيم الكبيرة خلال الوقت الحقيقي، في 
، إلى جانــب الإفصــاح لمــا مصــارف، والــتي وجــدنا أهــم نقاطهــا في اعتمــاد المصــارف للمعــايير الدوليــة للمصــارفالتنافســية لل

يســاعد في حوكمــة المصــارف الجزائريــة، بالإضــافة إلى المؤسســات الماليــة المســاعدة أيــن وجــدنا الجزائــر قــد تبنــت نضــام لتــأمين 
  .في إدارة سيولتها صارفلتنشيط سوق البورصة والتي ستساعد الم الودائع، وعمدت

ـــذلك فقـــد حقـــق الجهـــاز المصـــرفي الجزائـــري نمـــو  ن يحقـــق أدون  ،هـــائلا في الودائـــع المصـــرفي وفي تقـــديم الائتمـــان اول
علـى نمـو الس ي لم يـنعكأ ،جماليلإلى الناتج المحلي اإلى نسبتهما إبالنظر  ،الكفاءة في حشد المدخرات وتخصيص الائتمان

لى جهود الإصلاح الاقتصادي ومـا نـتج عنهـا مـن عمليـات إبينما يرجع ذلك النمو بالأساس . داء الاقتصاديلأمؤشرات ا
-11(و ) 10-90(والى جهــود الإصــلاح المصــرفي علــى غــرار قــانوني  ،حيــث انعكــس علــى المقــدرة الافتراضــية ،التطهــير

وســاهمت . ســلامة جــدارا الائتمانيــة وللحفــاظ علــى حقــوق المــودعين جــراءات الســلامة ومعــايير الحــذر لتحقيــقإو ،)03
لى ارتفــــاع إدت أورغــــم كــــل مــــبررات السياســــات التوســــعية الــــتي . مصــــارفيداعيــــة لللإســــعار البــــترول مــــن المقــــدرة اأارتفــــاع 

ن يتحقـق أنـه تحقـق نمـو في القـدرة الإيداعيـة والافتراضـية دون أوبالمحصـلة نقـول . معدلات نقديـة الاقتصـاد وبالتـالي التضـخم
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لجهـاز المصـرفي الجزائـري وبالتالي لم تتحسن تنافسـية ا. الكفاءة في حشدها وتخصيصها ما يدل على الخلل في العلاقة بينهما
 .محليا في حشد المدخرات وتخصيص الائتمان

إلى العمــــل علـــى هيكلتـــه الداخليـــة وعلـــى إتبـــاع طـــرق لتنفيــــذ  ، لا يـــزال يحتـــاج القطـــاع المصـــرفي الجزائـــريلـــذلك ف
تشـــمل ، ومـــن خـــلال تنويـــع خدماتـــه لكـــي وذات كفـــاءةالأعمـــال مـــن خـــلال الإدارة الرشـــيدة وإنشـــاء مجـــالس إدارة متنوعـــة 

الخـــدمات المصـــرفية الإلكترونيـــة وتوســـيع الأعمـــال المصـــرفية، ومـــن خـــلال الانخـــراط في تمويـــل القطـــاع الخـــاص، ومـــن خـــلال 
  .تكثيف برامج التدريب

وفي الأخير وجدنا انعاكسات أخرى تعتبر انعكاسات مرتقبة للاتفاقية على المنظومة الصـرفية تمثلـت في اسـتراتيجية 
  .يا لمواجهة المنافسة المرتقبة من جراء التحرير المصرفيقد تبنتها المصارف عالم
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  .الخاتمة

تعتبر المنظمة العالمية للتجـارة، المحـرك الأساسـي للعولمـة، حيـث حلـت محـل الاتفاقيـة العامـة للتعريفـات   

التي سعت منذ نشأتها إلى تحرير المبادلات الاقتصادية العالمية من أجل إعطـاء الجمركية والتجارة، هذه الأخيرة 

نفـس جديـد للسـوق العـالمي، إلا أن هـذه الاتفاقيـة لـم تـأت إلا لخدمـة مصـالح الـدول المتقدمـة، وهـذا مـا نستخلصـه 

م تحسـم إلا فـي من خلال معظم جولاتها، فبالإضافة إلـى أنهـا واجهـت الفشـل أكثـر مـن مـرة وأن قضـايا الخـلاف لـ

جولــة هــي أطــول جــولات الغــات المتمثلــة فــي جولــة الأوروغــواي، التــي حاولــت إعــادة ترتيــب ومراجعــة النقــائص 

والخلفيات التي سادت طيلة الجولات السـابقة، حيـث أدمـج ضـمن هـذه الجولـة عـدة قضـايا لـم تطـرح مـن قبـل مثـل 

ي عـالمي جديـد ينطلـق مـن جهـاز تسـوية المنازعـات تجارة الخدمات، السلع الزراعية، إضافة إلى خلق نظـام تجـار 

  .أكثر صرامة ومصداقية من الذي كان سائدا في الجات

فالمنظمة العالمية للتجارة تهـدف إلـى خلـق بيئـة دوليـة تجاريـة أكثـر انفتاحـا، حيـث أنهـا تقـوم علـى مبـادئ   

ـــر التعريفـــة بالإضـــافة إ ـــة وإلغـــاء الحـــواجز غي ـــين الـــدول مـــن شـــأنها تخفـــيض الرســـوم الجمركي ـــز ب ـــة التميي ـــى إزال ل

  .الأعضاء في هذه المنظمة

وانضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالميــة للتجــارة يعنــي قيامهــا بتحريــر تجــارة الخــدمات وخاصــة المصــرفية   

منهــا، وهــذا بتنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة بتحريــر هــذا القطــاع، ممــا يجعلهــا تقــف أمــام العديــد مــن التحــديات والآثــار 

  . والإيجابية السلبية

وفـــي ظـــل اســـتمرار الأوضـــاع والسياســـات الحاليـــة فـــان المصـــارف الجزائريـــة ســـتدخل حلبـــة المنافســـة فـــي   

وضـــعية غيـــر تنافســـية وهـــي بـــذلك لا تســـتطيع الصـــمود والبقـــاء فـــي الســـوق نظـــرا لمحدوديـــة إمكانياتهـــا وخـــدماتها 

لكبـرى العالميـة التـي تتميـز بقـدرتها وجـودة وضعف مستويات أدائها وبالتالي عدم قدرتها على منافسة المصـارف ا

وتنــوع خــدماتها وكفاءتهــا الإداريــة وقــدرتها التســويقية، الأمــر الــذي يمكنهــا مــن اســتقطاب معظــم الودائــع وبالتــالي 

التحكم في توجيهها على مجالات الاسـتثمار وميـادين التوظيـف التـي تتناسـب مـع إسـتراتيجيتها بغـض النظـر عـن 

طني، رغم ما يرفق هذا من فرص العميل المصرفي مـن حيـث السـعر وجـودة ونقـص الوقـت مصلحة الاقتصاد الو 

خدمـة إلـى  630وكفاءة الأداء والتنوع في تشكيل الخدمات، حيث تقوم المصارف الدولية الكبرى بتقديم أكثر من 

مســـتويات أداء خدمــة ب 40العمــلاء، بينمــا لا تقــدم المصـــارف فــي البلــدان الناميـــة فــي أحســن الأحــوال أكثـــر مــن 

ضعيفة وخدمات متدنية، فإذا أخذنا المصارف الجزائرية فهي أقل مـن ذلـك بكثيـر الأمـر الـذي يثبـت أن التحـديات 

  .أكيدة على الاقتصاد الوطني
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رغم أن الإيجابيات التي يمكن أن يتيحها تنشيط هـذا القطـاع إلا أن هـذه الوضـعية الحاليـة تسـتدعي تسـرع تأهيلـه 

نضـمام إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارة وتقليـل المخـاطر المحتملـة ومحاولـة التكيـف معهـا خدمـة لتعظيم مكاسـب الا

  .للاقتصاد الوطني

  

  :نتائج اختبار الفرضيات

  :بعد سرد محتويات البحث، توصلنا بأن نتائج إختبار الفرضيات كالتالي  

را، خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن فـإن قطـاع الخـدمات المصـرفي قـد عـرف نمـوا معتبـ: بالنسبة للفرضية الأولى

العشرين، وبهيمنة الدول المتقدمة على هذا القطاع ولارتفاع الدرة التنافسية لديها، سعت لإدخال هذا القطاع محل 

اتفاقيــات التحريــر للتجــارة العالميــة، خــلال الجولــة الثامنــة المعروفــة بجولــة الأورغــواي، وبنشــأة المنظمــة العالميــة 

، كانـت تمثـل الاتفاقيـة العامـة لتجــارة الخـدمات، أحـد اتفاقياتهـا والهادفـة لتحريـر تجــارة 01/01/1995للتجـارة فـي 

  .1997الخدمات، لتتبعها اتفاقية جنيف لتحرير الخدمات المالية في 

تتكــون الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الخــدمات الماليــة، مــن مجموعــة مــن البنــود التــي تبــين : بالنســبة للفرضــية الثانيــة

امات عامة على الدول الأعضاء تطبيقها، إلى جانب التزامات محددة، تستطيع الدول الأقل تقـدما أن تسـتعين التز 

بها، أما في حالة الاختلالات المؤدية لأزمـات دوليـة فـإن الاتفاقيـة تحمـل مجموعـة مـن الاسـتثناءات المبـررة، كمـا 

  .، لاقتصادياتهاأن الاتفاقية تسمح لدول البلدان النامية بالتحرير التدريجي

حقيقـة فـإن ملامـح الاسـتعداد للالتـزام كانـت فـي الانفتـاح المصـرفي والمـالي، حيـث بـدء : بالنسبة للفرضية الثالثة

، ثم قانون النقد والقرض 1988، ثم قانون استقلالية المؤسسات العمومية في 1986منذ قانون النقد والقرض في 

قيقيـــة لتكييـــف المنظومـــة المصـــرفية لاقتصـــاد الســـوق، ولانفتاحهـــا ، والـــذي كـــان الركيـــزة الح1990لســـنة  90/10

النسـبي علــى الاقتصــاد العــالمي، مـن خــلال تجســيد منظومــة مصــرفية ذات مسـتويين، إلــى جانــب اســتقلالية البنــك 

المركزي، وتفعيل البنوك التجاريـة فـي تنشـيط وتنميـة الاقتصـاد، حيـث عمـدت السـلطات إلـى فـتح سـوق المصـرفي 

المعدل والمتمم لقانون النقـد والقـرض  03/11ك الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية، ليأتي بعدها الأمر على البنو 

  .، والذي إهتمت أكثر بتفعيل مكانة البنك المركزي لتأدية وظائفه90/10

جــال بالفعــل فــإن المنظومــة المصــرفية الجزائريــة علــى غــرار الــدول، الســابقة لهــا فــي م: بالنســبة للفرضــية الرابعــة

تحرير المصاريف، وبموجب المعايير الدولية والمقررات العالمية، فـإن الجزائـر قـد انتهجـت هـذا الـنهج، مـن خـلال 

تبنـــي متطلبـــات التطـــور للمصـــارف التجاريـــة والتـــي ذكرنـــا أهمهـــا فـــي ترقيـــة العنصـــر البشـــري وعصـــرنة الصـــرفية 

ك الجزائـــر فقــد تبنـــى مبــائ الضـــبط الرقابـــة الالكترونيــة، إلـــى جانــب تبنـــي مبــادئ الحوكمـــة، أمــا علـــى مســـتوى بنــ

، إلــــى جانــــب الاتفاقيــــات الدوليـــة لمحاربــــة تبــــيض الأمــــوال،  بالإضــــافة 2و1المســـتمدة مــــن مقــــررات لجنــــة بـــازل 
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لعضرنتها لنظم الـدفع الالكترونيـة، أمـا علـى مسـتوى البيئـة فـإن السـلطات قـد إهتمـت بتأهيـل البيئـة المصـرفية مـن 

، وتبنـي معـايير الإفصـاح )السوق المالي، وسوق التـأمين خاصـة علـى الودائـع(ساعدة خلال إنشاء المؤسسات الم

  .المصرفي إلى جانب تبني المعايير الدولية للأنشطة المصرفية

وهـذه المتطلبــات قــد انعكســت علــى المصــارف التجاريـة الجزائريــة، أيــن نجــد أن القــدرة التنافســية للمنظومــة   

منهــا العموميــة، لمــا لهــا هــذه الأخيــرة مــن ســلوكات موروثــة مــن عهــد الاقتصــاد متركــزة لــدى البنــوك الخاصــة أمثــر 

المخطط، خاصة لتدخل الدولة، والذي منع مـن تحفيـز البنـوك علـى الرفـع مـن القـدرة التنافسـية، ولمسـناه أكثـر لمـا 

لتأهيــل الــذي ، حيــث لاحظنــا مســتوى ا)مصــر تــونس المغــرب(حاولنــا تقيــيم القــدرة التنافســية للجزائــر مقابــل الــدول 

  .وصلت غليه هذه الأخيرة مقارنة بمؤشرات المنظومة الجزائرية

  :النتائج العامة للبحث

  :من خلال بحثنا هذا يمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها والمتمثلة فيما يلي

والتجـارة مـن خـلال إن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وإحلالها محل الاتفاقية العامة للتعريفـات الجمركيـة  •

إعلان مراكش يمكن اعتباره استكمالا للحلقة المفقودة في الثالوث الذي يسير النظـام الاقتصـادي الـدولي والمتمثـل 

فــي صــندوق النقــد الــدولي المتخصــص فــي معالجــة الإخــتلالات مــن خــلال تقــديم القــروض قصــيرة الأجــل والبنــك 

وض المتوسـطة والطويلــة، وعليــه فــإن المنظمـة أوكلــت لهــا مهمــة العـالمي الــذي يوجــه نشـاطه لتمويــل التنميــة بــالقر 

 .رسم السياسات التجارية الدولية وبذلك اكتملت الحلقة المفقودة

إن الخـــدمات بمـــا فيهـــا الخـــدمات الماليـــة أصـــبحت تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي النـــاتج الـــداخلي الخـــام والتجـــارة  •

وبعبـارة أخـرى تـوفر خـدمات ماليـة متطـورة ومنافسـة بعـد  الخارجية للعديد من الاقتصاديات خاصة المتقدمة منهـا،

 .ركيزة أساسية لزيادة الادخار الوطني وتوزيعه على الاستثمارات الأكثر مردودية

إن اتفاقية تحرير تجارة الخـدمات الماليـة تمثـل أول جهـد متعـدد الأطـراف يعمـل علـى إيجـاد إطـار قـانوني  •

 .في الخدمات المالية، وتعميق عولمة هذا النشاطوتنظيمي لتحقيق المزيد من حرية التجارة 

بإمكــان الجزائــر مــن خــلال موقعهــا كدولــة ناميــة، الاســتفادة مــن الاســتثناءات التــي تتيحهــا الاتفاقيــة للــدول  •

الناميـــة والمتمثلـــة فـــي القيـــود غيـــر التمييزيـــة والمؤقتـــة علـــى ميـــزان المـــدفوعات وفتـــرات الســـماح التـــي تقيـــد حمايـــة 

 .سنوات 10محلية في هذا القطاع، والتي تصل إلى أكثر من الاستثمارات ال

إن تحريـــر الجزائـــر لقطاعهـــا المصـــرفي قـــد يجعلهـــا غيـــر مهيـــأة فـــي الوقـــت الحاضـــر لمواجهـــة المنافســـة  •

الأجنبية وهذا نظرا لانخفاض رؤوس أموال البنوك الجزائرية ومحدوديـة أحجامهـا، وتواضـع خـدماتها بالمقارنـة مـع 

المنافســـة، إلا أن عمليـــة تحريـــر الخـــدمات المصـــرفية فـــي ظـــل الانضـــمام إلـــى المنظمـــة العالميـــة البنـــوك الأجنبيـــة 

 :للتجارة قد يمنحها مزايا قد تحرم منها إن بقيت بعيدة، ومن بين هذه المزايا يمكن أن نذكر منها ما يلي
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 .التزمت بتحريرها يسمح الاتفاق لأي دولة نامية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية قطاعات الخدمات التي - 

كما يقضي الاتفاق بأن تنشئ الدول المتقدمـة نقـاط اتصـال لتسـهيل وصـول مـوردي الخـدمات فـي البلـدان  - 

النامية إلى المعلومات المتصلة بأسـواقها والمتعلقـة بالجوانـب التجاريـة والفنيـة فـي توريـد الخـدمات، شـروط تسـجيل 

 .وتوافر تكنولوجية الخدمات المؤهلات العلمية والاعتراف بها والحصول عليها،

يســتوجب علـــى الجزائـــر مـــن أجـــل تحريـــر قطاعهــا المصـــرفي فـــي ظـــل التحضـــيرات لانضـــمامها للمنظمـــة  •

 .العالمية للتجارة القيام باصلاحات نلاءم المعطيات الجديدة للإقتصاد العالمي

  :التوصيات

دراسة موضوع معالجة المنتجات المالية في إطار المنظمة العالمية للتجـارة والنتـائج المتوصـل إليهـا،  بعد

  :يمكن تقديم التوصيات التالية

يجـــب علـــى الجزائـــر أن لا تتعجـــل فـــي مســـيرتها للتحريـــر الكامـــل لتجارتهـــا الخارجيـــة، فعلـــى الجزائـــر قبـــل  •

التي تستطيع أن تواجه بها منافسيها في الأسواق الدولية بالإضافة الإقدام على التحرير الكامل أن تجد المنتجات 

 :إلى ذلك يجب عليها تحقيق المزيد من

 الخوصصة؛ - 

 تقوية السوق المالي؛ - 

 حرية السوق الداخلية؛ - 

 نشر وتعميق ثقافة السوق؛ - 

 جلب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ - 

 .الأجنبيةحماية الصناعات الناشئة ضد المنافسة  - 

 :الإسراع في إصلاح القطاع المصرفي من خلال •

 تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع؛ - 

 تطهير المصارف من الديون المتعثرة؛ - 

 تبني فلسفة التسويق المصرفي على مستوى المصارف؛ - 

 إدخال الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية؛ - 

 الدراسة المستمرة للسوق المصرفي؛ تنويع الخدمات المصرفية والاهتمام بجودتها والتركيز على - 

 .تأهيل الإطار البشري وترقية أدائه ومعاملته نحو العملاء - 
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قيــــام الجهــــات الوصــــية بدراســــة جديــــة لاتفاقيــــة الخــــدمات الماليــــة وبنودهــــا مــــن أجــــل الاســــتفادة مــــن كــــل  •

تقــدمها المنظمــة العالميــة  الاســتثناءات التــي تتيحهــا الاتفاقيــة للــدول الناميــة وبــرامج التــدريب والــدعم المــالي التــي

 .للتجارة

بما أن الجزائر تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فعليها المصارعة في مواصلة الإصـلاحات  •

التـــي بـــدأتها والقيـــام بالمزيـــد مـــن المجهـــودات فـــي مجـــال تحريـــر أســـعار الفائـــدة والائتمـــان الموجـــه وخفـــض نســـب 

ات المباشرة في السياسة النقدية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر مـن الحريـة الاحتياطي الإجباري واستعمال الأدو 

للنشاط المصرفي، ولكن لابـد مـن تـدعيم ذلـك بـأطر قانونيـة ورقابـة فعالـة تسـاهم فـي تطـوير وتنميـة القطـاع ومنـع 

 .الانحرافات والأزمات المصرفية

نموا بالنسبة للاقتصاد العـالمي، ويعـود وكخاتمة لكل ما سبق نرى بأن قطاع الخدمات هو الأسرع والأضخم 

ذلك لأهميته البالغة في اقتصاديات الدول من حيث مساهمته بنسب عالية فـي النـاتج القـومي الإجمـالي، والهـدف 

مــن إدراج هـــذا القطـــاع فـــي اتفاقيــات المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة، هـــو خضــوع الخـــدمات للمبـــادئ والأحكـــام العامـــة 

الدولية في الخدمات، ومنهـا الخـدمات المصـرفية، ممـا أدخـل البنـوك فـي ظـل الاتجـاه نحـو  اللازمة لتحرير التجارة

التحريــر المــالي إلــى مــا يســمى بالعولمــة الماليــة، حيــث بعــد التحريــر المــالي والــذي أصــبح يمثــل أحــد معــالم النظــام 

لا تزال في مرحلة انتقالية مـن  المالي الجديد، وجدت الجزائر أنها مضطرة لمواكبة هذه التغيرات، وبما أن الجزائر

الإصــلاحات الاقتصــادية، ومشــروع انضــمامها، للمنظمــة العالميــة للتجــارة لــم يتجســد بعــد علــى أرض الواقــع، فــلا 

يمكن الحزم على نتائج تحريرها لقطاعها ألخدماتي بصفة عامة والمصرفي بصفة خاصـة مسـبقا، وهـذا مـا سـيفتح 

  .مجال قطاع الخدمات أو غيرها مجالا لدراسات وبحوث أخرى سواء على

  :آفاق البحث •

لكل بحث محددات وبالتالي لا يمكن الإجابة على كل الأسئلة الـواردة أثنـاء البحـث إلا فـي حـدود الإشـكالية، 

  :ويمكن فتح المجال للبحوث الآتية، بمجموعة من المواضيع رأيناها خلال بحثنا هذا

ظمــة التجــارة العالميــة، كيــف لــه أ يقــوم بوظائفــه مــع باســتقلالية بنــك الجزائــر فــي ظــل الانضــمام لمن - 

 غياب سوق مالي كفء ونشط؟؛

كيف يمكن للتمويـل الإسـلامي أن يكـون إسـتراتيجية الجزائـر لمواجهـة الأزمـات العالميـة المرتقبـة، فـي  - 

 ظل رغبتها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؟، 

الاقتصادية في حالة الانضمام للمنظمة العالمية  ما مدى قدرة لمصارف الجزائرية على تمويل التنمية - 

  .للتجارة؟
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  :قائمة المراجع
I. الكتب. 

  :بالعربية -1

ـــوم  .1 ـــة العل ـــة، مجل ـــة الدولي ـــوراس أحمـــد، الجهـــاز المصـــرفي الجزائـــري فـــي ظـــل التكيـــف مـــع معـــايير الرقاب بل

   .30،  المجلد ب،  العدد 2008الإنسانية، المركز الجامعي أم البواقي، 

) إسـتراتيجية مواجهتهـامقررات لجنة بازل تحديات العولمة، (حمد سليمان خصاونة، المصاريف الإسلامية أ .2

  .2008، 01عالم الكتب الحديث للنشر، الطبعة 

مســـــتقبل العـــــالم العربـــــي فـــــي التجـــــارة الدوليـــــة، الـــــدار المصـــــرية : أســـــامة المجـــــدوب، العولمـــــة و الإقليميـــــة .3

  .2001اللبنانية،الطبعة الثانية، 

وظيفـي وتطبيقـي، دار بشير عباس العلاق، حميـد عبـد النبـي الطـائي، تسـويق الخـدمات مـدخل اسـتراتيجي  .4

  .2001زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 عمـان، الـوراق، مؤسسـة-ة المـوارد وتقـديم الائتمـانسـتراتيجية تعبئـإ-دارة المصـارفإ،حمـزة محمـود الزبيـدي .5

 .2000ردن، لأا

  .1998الدسوقي حامد أبو زيد، إدارة البنوك، دار الثقافة العربية، القاهرة،  .6

  .1999العولمة المالية، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، مصر، رمزي زكي،  .7

طيــب بطــرس و ســعاد الطنبــولي، الــنهج الأمثــل للتحريــر الاقتصــادي، الجمعيــة . رونالــد مــاكينون، ترجمــة د .8

  .1996المصرية لنشر الثقافة العالمية، الطبعة الأولى، 

  .2004الجديدة، زينب حسين عوض االله، الاقتصاد الدولي، دار الجامعة  .9

  .1991ظيم، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، تنسامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير وال .10

ســعد طلعــت أســعد عبــد الحميــد، الإدارة الفعالــة لخــدمات البنــوك الشــاملة، مكتبــة مؤسســة الأهــرام، مصــر،  .11

1998. 

الإقليميــة فــي إطــار العولمــة، مكتبــة الإشــعاع، مصــر، التكــتلات الاقتصــادية ســمير محمــد عبــد العزيــز،  .12

  .2001الطبعة الأولى، 

شــعيب شــنوف، محاســبة المؤسســة طبقــا للمعــايير المحاســبية الدوليــة، مكتبــة الشــركات الجزائريــة بــواد ود  .13

  .2009الجزء الثاني، 
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دار صــــفاء للنشــــر  ،ولــــىلأالطبعـــةا ،الواقــــع والتطبيقــــات العلميــــة ،دارة المصـــارفإ،صـــادق راشــــد الشــــمري .14

 .2009 ،ردنلأا ،عمان ،والتوزيع

طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، الإسـكندرية، الـدار الجامعيـة،  .15

  .2003مصر، 

 .2003الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  .16

المفـاهيم، المبـادئ، تطبيقـات الحوكمـة فـي المصـارف، الـدار  –د، حوكمة الشركات عبد العال طارق حما .17

  .2005الجامعية، مصر، 

، legende، دار النشـــــر sub-primeعبــــد القـــــادر بلطـــــاس، تـــــداعيات الأزمــــة الماليـــــة العالميـــــة أزمـــــة  .18

2009.  

  2006عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، الاسكندرية،  .19

  2004عبد القادر لاشين، الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات، نشر المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  .20

  .2003عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،  .21

  .2000الجامعية، مصر،  عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، الدار .22

عبــد المطلــب عبــد الحميــد، المجلــة المصــرية للتنميــة و التخطــيط، معهــد التخطــيط القــومي، مصــر، العــدد  .23

  .2003، 21، المجلد02

سـبتمبر،  11عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد و آفاقه المستقبلية بعد أحـداث  .24

  .2003لطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية القاهرة ا

  .2010عصام الدين أحمد اباضة، العولمة المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  .25

  .  1999عطاف السيد، الجات والعام الثالث، مطبعة رمضان و أولاده، الإسكندرية ، .26

  .1999عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، دار البيان للطباعة و النشر، مصر،  .27

محســن أحمــد الخضــيري، التســويق المصــرفي المــدخل المتكامــل لحــل المشــكلات البنكيــة، مكتبــة الأنجلــو  .28

  .1982المصرية، 

–محسن أحمد هلال، التجارة في الخدمات، اللجنة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغربـي آسـيا، الأمـم المتحـدة  .29

  .2001نيويورك، 

تفـــاوض فـــي المنظمـــة العالمـــة للتجـــارة، نشـــرية، محمـــد أحمـــد هـــلال ومحمـــد رضـــوان، قواعـــد الانضـــمام وال .30

  .2001اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، نيورورك، 

  .2000محمود حميدات ، مدخل للتحليل النقدي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   .31
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  .2001مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، .32

  .2001المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  نبيل حشاد، الجات ومنظمة التجارية العالمية، الهيئة .33

 .2001يحي إبراهيم علي، التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية، القاهرة،  .34

2- Les Langues Etrangères : 

35. Abdelkarim SADEG, la nouvelle réglementation, édition imprimerie A-BEN, 

Alger, 2004. 

36. Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991. 

37. Mohamed Ghernaout, crises financières et faillites des banques algériennes, 

édition G.A.L, 2004. 

 

II. الأطروحات والرسائل:  
  :د=
�راه -1

بريش عبد القادر، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك  .1

  .2006الجزائرية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، أطروحة دكتوراه،  .2

  .الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائركلية العلوم 

حود مويسة جمال، التحولات المصرفية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمتغيرات الدوليـة،  .3

   .أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
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18/01/1988.  

، 16رقـــم ، الجريـــدة الرســـمية، 10-90الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، قـــانون النقـــد والقـــرض  .3

14/04/1990. 

 1993أبريـل  25المـؤرخ فـي  08-93المرسـوم التشـريعي رقـم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .4

 1993مـاي  23المـؤرخ فـي  10-93للأمـر المتضـمن القـانون التجـاري والمرسـوم التشـريعي رقـم المتمم والمعدل 

 .المتعلق بسوق القيم المتداولة

المتعلقـة  1994نوفمبر  29المؤرخة في  74-94لتعليمة رقم ا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .5

  .بتحديد قواعد الحيطة والحذر

-04الصــادرة عــن بنــك الجزائــر بتــاريخ  01-04يمقراطيــة الشــعبية، النظــام رقــم الجمهوريــة الجزائريــة الد .6

  .المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية 03-2004

، 2004مـــــارس  04، الصـــــادر فـــــي 03-04الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبية، القـــــانون رقـــــم  .7

 .ةالمتضمن نظام ضمان الودائع المصرفي

المتعلــق  11-03يعــدل ويــتمم الأمــر  04-10الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، أمــر، أمــر رقــم  .8

  .2010غشت  26، 50بقانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية، رقم 

  عـام  الأول  ربيـع  20  فـي  مـؤرخ  12 - 02  رقـم الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، أمـر .9

 عـام  الحجـة ذي 27 فـي المـؤرخ 05-01 رقـم القـانون ويـتمم يعـدل ،2012 سـنة فبرايـر 13 الموافـق  1433

 .ومكافحتهما  وتمويل الإرهاب الأموال تبييض من بالوقاية والمتعلق 2005 سنة فبراير 6 الموافق 1425
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VII. صحف وجرائد:  

المؤسسـات الماليـة، جريـدة الخبـر تصريح السيد عبد الرحمان بن خالفة، رئيس الجمعية المهنية للبنوك و  .1
  .2005سبتمبر 24:ليوم

  يةصفحة الاقتصادال، 3722، عدد 2003مارس  09جريدة الخبر،  .2
  ، الصفحة الاقتصادية3919، عدد 2003أكتوبر  27جريدة الخبر،  .3
 .4534، العدد 2005أكتوبر  23جريدة الخبر، ليوم الأحد  .4
ــــة وأســــواق المــــال، صــــندوق النقــــد العربــــي والصــــندوق العربــــي للإنمــــاء  ســــعيد .5 النجــــار، السياســــات المالي

  .1994الاقتصادي والاجتماعي، 
الأهــــرام الاقتصــــادي،  ،>علــــى الخــــط<شــــهيرة الرافعــــي، الحوكمــــة صــــمام أمــــان الشــــركات ضــــد الانهيــــار، .6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى07/04/2003 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عل /http://dc145.4shared.com/doc- :، مت
4BM09FB/preview.html 01.19على  31/10/2012: تم الاطلاع في. 

 .2004ديسمبر  13حفيظ، جريدة الخبر ليوم الاثنين . ص .7
المركز الـدولي  >على الخط<النشرة الإخبارية اليومية، الاجتماع الوزاري السابع للمنظمة العالمية للتجارة، .8

-http://ictsd.org/downloads/2009/11/bridges:  للتجـــارة والتنميـــة المســـتدامة، متـــاح علـــى 
daily-update-1-arabic.pdf  22.21، على 30/10/2012، تم الإطلاع عليه في.  

  
  
  
 


